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نبذة عن المجلة

حول المجلة :
مجلـــة » كليـــة الاقتصـــاد وإدارة الاعمال – مجلـــة علمية محكمـــة تصدرها 
كليـــة الاقتصـــاد وإدارة الاعمـــال بالجامعة الإســـامية بمنيســـوتا  – المركز 
الرئيســـي « ، مجلـــة علميـــة دوريـــة تخضـــع لمراجعة الأقـــران ، وتنشـــر ربع 
ســـنوية ، وتهتم بنشـــر مقالات في الاقتصـــاد والإدارة والمحاســـبة. تعنى 
المجلـــة بنشـــر البحـــوث الأصيلة المکتوبـــة باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزية . 
تنشـــر هـــذه المجلة كليـــة الاقتصـــاد وإدارة الاعمال بشـــكل يســـاهم في 
الارتقاء بالمســـتوي العلمـــي للتخصصات الآتية و هي الاقتصاد الإســـامي 

. والمحاســـبة  الاعمال  وإدارة 

الرؤية :
الإبتـــكار والإبداع فـــي نشـــر القضايـــا الاقتصاديـــة والإدارية والمحاســـبية 

المعاصـــرة للمســـاهمة فـــي تعزيـــز المعرفـــة بهـــذه المجالات.

الرسالة :
نشـــر البحوث المحكمة في مجـــالات إدارة الاعمال والاقتصاد والمحاســـبة 

مـــع الإلتزام بالمعاييـــر المهنية العالمية في النشـــر .

التخصصات :
المحاسبة  

إدارة الاعمال  
            الاقتصاد – الاقتصاد الإسامي

            التسويق
            الموارد البشرية

1

2

3

4

5



9

الأهداف :

نشـــر الأبحـــاث الدوليـــة فـــي مجـــال العلـــوم الإقتصاديـــة والإداريـــة 
المحاســـبية، والتـــي يتم مراجعتها عبـــر الأقران، في مجموعة واســـعة 

والقضايا. الموضوعـــات  مـــن 
تعزيـــز النشـــر الأكاديمي أحـــد المتطلبات الأساســـية لدعـــم وتفعيل 

العلمي. البحـــث  حركة 
نشـــر المعـــارف وتبادلهـــا والإهتمامات المشـــترکة بيـــن الباحثين في 

مجالات الدراســـات الإقتصاديـــة والإدارية والمحاســـبية.
تركـــز المجلـــة علـــى البحـــوث الرصينـــة التـــي تقـــدم حلولا للمشـــاكل 
الإقتصادية المحاســـبية التـــي تواجه الشـــركات بالشـــكل الذي يعظم 

مـــن القيمـــة المضافـــة المتحققـــة لمجتمـــع الأعمال.
تشـــجيع نشـــر البحوث النظرية والتطبيقية الأصيلة التـــي تلتزم بمعايير 

البحث العلمي المتفـــق عليها عالميًا.
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كلمة رئيس هيئة تحرير المجلة
                                                            

الحمـــد للـــه رب العالمين الـــذي بنعمته تتـــم الصالحات، والصاة والســـام 
على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين في ســـبيل الســـعي لارتقاء بنشر الإنتاج 
العلمي ودعمه، يســـرنا أن نضع بين أيدي القراء الكـــرام مجلة كلية الاقتصاد 
وإدارة الاعمـــال وهـــي مجلـــة علميـــة محكمـــة تصدرهـــا كليـــة الاقتصـــاد 
وإدارةالاعمـــال بالجامعة الإســـامية بمنيســـوتا – المركز الرئيســـي. ما ورد 
في هـــذه المجلة يعبر عـــن آراء المؤلفيـــن ولا يعكس بالضـــرورة آراء هيئة 
التحرير أو الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا. وتنشر ربع ســـنوية. تعنى المجلة 
بنشـــر البحوث الأصيلـــة المکتوبـــة باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزية وتنشـــر 
البحـــوث العلمية في مختلـــف التخصصـــات الاقتصادية والإداريـــة والمالية 
وغيرهـــا مـــن التخصصـــات ذات العاقـــة، وتقوم بنشـــر البحـــوث العلمية 
الأصيلـــة التـــي تتوفـــر فيهـــا شـــروط البحـــث العلمي مـــن حيـــث العرض، 
والاســـتقصاء والإتباع الســـليم للمنهجية العلمية وخطواتها. ســـائلين الله 

عز وجـــل التوفيق والســـداد.

الدكتورة : شيرين مأمون سيد احمد محمد



15

قواعد وضوابط النشر في المجلة

أولًا: قواعد عامة لنشر البحوث:

يشـــترط في البحـــوث التي تقدم للنشـــر في مجلـــة الكلية مراعـــاة القواعد 
الآتية:

أن يكـــون البحـــث أصيـــاً، وتتوافـــر فيه شـــروط البحـــث العلمي على 
الأصـــول العلميـــة والمنهجيـــة المتعـــارف عليهـــا في كتابـــة البحوث 

الأكاديمية.
أن يكـــون البحـــث مكتوبًـــا بلغـــة ســـليمة، ومراعيًـــا قواعـــد الضبـــط 

الرســـوم والأشـــكال-إن وجـــدت. الترقيـــم، ودقـــة  وعامـــات 
ألا يكـــون البحث قد ســـبق نشـــره أو قدّم للنشـــر في أي جهـــة أخرى، 

ويقـــدم الباحث إقـــرارًا خطيًـــا )وفقًا للنموذج الخـــاص بذلك(.
تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق الأصول العلمية.

عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.
لا يجوز نشـــر البحـــث أو أجزاء منه في مـــكان آخر بعد إقرار نشـــره في 
المجلـــة إلا بموافقـــة خطيـــة من هيئـــة التحريـــر، ويجب الإشـــارة إلى 

الأصول. وفـــق  المجلة 
المجلـــة غيـــر ملزمة بـــرد البحث الأصلي المرســـل ســـواء قبـــل أو لم 

. يقبل
للمجلـــة الحق في نشـــر البحث على موقـــع المجلة أو غيـــره من أوعية 

النشـــر الإلكتروني أو الورقـــي التابع للجامعة بعد إجازته للنشـــر.
أن تكون المراســـات عبر البريد الإلكتروني وإرســـال البحث يُعد قبولًا 
من الباحث بـ)شـــروط النشر فــــي المجلة(، ولهيئة التحرير الحق فــــي 

تحديد أولويات نشـــر البحوث.
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ثانيًا: ضوابط ومواصفات البحث:
1
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أن يكون البحث في أحد التخصصات التي تشملها الكلية.
ينبغي أن يتضمن البحث على العناصر التالية:

يجب أن تخضـــع البحوث لقياس نســـبة الاقتباس بحيث لا تزيد نســـبة 
.)٪20( عن  التشابه 

لا يقبـــل أي تحقيق في المخطوطـــة إلا بعد إحضار نســـختين ولا تقبل 
نســـخة واحدة إلا وفـــق معايير معينة.

ألا يذكر اســـم الباحث أو أية إشـــارة لـــه في متن البحـــث، إلا في صفحة 
العنوان؛ وذلك لضمان ســـرية عمليـــة التحكيم.

يذكر الباحث في الصفحة الأولى بعد العنوان مباشـــرة اســـمه باللغتين 
العربيـــة والانجليزية، ورتبته الأكاديمية والمؤسســـة التـــي يعمل فيها، 

الإلكتروني. وبريده 
يجـــب أن يحتوي البحث على ملخـــص باللغة العربيـــة لا يزيد كلماته عن 
)200( كلمـــة، ويتضمـــن العناصـــر التاليـــة: )موضوع البحـــث، وأهدافه، 
الدلاليـــة  والكلمـــات  التوصيـــات،  وأهـــم  النتائـــج،  وأهـــم  ومنهجـــه، 
-المفتاحيـــة( مـــع العناية بتحريرها بشـــكل دقيق، وملخـــص آخر باللغة 

الإنجليزيـــة بنحو مـــا تقدم.

مقدمة: وتتضمن اســـتهال للموضوع، وطرح المشكلة الجوهرية 
للبحث، ثم تســـاؤلات الدراســـة وأهدافها/أو فرضياتها، وأهميتها 

ومحدداتها ومنهج البحث والدراســـات الســـابقة ومخطط البحث.
وإن كان البحث دراســـة ميدانية تطبيقية-فيذكر إجراءات الدراســـة: 
وتتضمـــن )منهـــج البحـــث والمجتمع والعينـــة، وأدوات الدراســـة، 
والتعريفات الإجرائيـــة للمصطلحات، وصدق وثبات الأداة وإجراءات 

البيانات(. تحليل  وطريقة  الدراســـة، 
ثم في نهايـــة البحث يقدم أهـــم النتائج والتوصيـــات، ويذيل البحث 

بقائمة فيها المصـــادر والمراجع.
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ثالثًا: ضوابط نسخ البحث:

رابعًا: معايير التوثيق:

8

1
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4

ألا يزيد عـــدد صفحات البحث بما فيها الملخص والأشـــكال والجداول 
)A4(.  والمصـــادر عن ثاثين صفحة

يكتـــب البحـــث ببرنامـــج وورد Word. وتكون هوامـــش الصفحة )2.5 
ســـم( من )أعلـــى، وأســـفل، ويمين، ويســـار(، ويكون تباعد الأســـطر 

ا. مفردً
يســـتخدم خط )Traditional Arabic( للغة العربيـــة بحجم )14( للمتن، 

للحاشية.  )12( وبحجم 
يســـتخدم خـــط )Times New Roman( للغـــة الإنجليزيـــة بحجـــم )12( 

للمتـــن، وبحجم )10( للحاشـــية.
تدرج الرســـوم البيانيـــة والخرائط والصـــور والأشـــكال التوضيحية في 
متـــن النص ويمكـــن أن تكون بالألـــوان أو بالأبيض والأســـود وترقم 
ترقيمًا متسلســـاً وتكتـــب عناوينها بأعلـــى الرســـم ومصادرها تحت 

الرســـم مباشرة.

توثق المصـــادر والمراجع في المتن بحســـب نظام: )APA( ويســـتثنى 
من ذلك الأبحاث الخاصة المتعلقة بالدراســـات الإســـامية الشرعية 
والعربيـــة، حيث يكـــون التوثيق فـــي الهامش حســـب المتعارف عليه 
فـــي الأبحاث بذكـــر المصـــدر واســـم الشـــهرة للمؤلف، مثـــال: فقه 

الـــزكاة، للقرضاوي، ص44.
يشـــار إلى المراجـــع داخل المتـــن بذكر لقب المؤلف ثم ســـنة النشـــر 
بين قوســـين في حال الإشـــارة المباشـــرة مثا: أشـــار عبدالله )2016(. 
وفي حال الإشـــارة غير المباشـــرة يذكر اســـم المؤلف وســـنة النشر 
بين قوســـين مثا: )عبـــدالله، 2016(. وفي حال الاقتبـــاس بالنص يذكر 

رقم الصفحـــة أو أرقام الصفحات بين قوســـين )عبـــدالله، 2016: 26(
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خامسًا: آلية تقديم البحوث وإجراءات استقبالها وتحكيمها:
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وأمـــا توثـــق المصـــادر والمراجع فـــي نهايـــة البحث فيكون فـــي قائمة 
واحدة مرتبـــة ترتيبا هجائيًا، وتكون هكذا: لقب المؤلف، واســـمه الأول. 
)ســـنة النشـــر(. عنوان الكتاب بخط غامـــق أو خط مائـــل، أو تحته خط. 

)الطبعة(. مكان النشـــر: دار النشـــر.
إذا كان المرجـــع بحثًـــا من مجلـــة: لقب المؤلف، الاســـم الأول، )ســـنة 
النشـــر( عنوان البحث، اســـم المجلة، العـــدد، الصفحات، مـــكان صدور 

. لمجلة ا
 إذا كان المرجـــع مـــن أحـــد مواقـــع الانترنـــت كما يلـــي: لقـــب المؤلف، 
الاســـم الأول، عنـــوان المقالة/البحـــث، اســـم الموقع، تاريـــخ الاطاع 

عليـــه، والرابـــط المختصر المباشـــر.
مراعاة ذكر رقم الآية واســـم السورة عند الاستشـــهاد بالقرآن الكريم، 

وذكر المصدر وبيانات النشـــر عند الاستشـــهاد بالأحاديث النبوية.

ترسل البحوث والدراسات وجميع المرفقات إلى إيميل المجلة.
.)DOC+PDF( :ترسل نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي

ـــا وفقًـــا للنموذج الخـــاص، يتعهـــد فيه بأن  يقـــدم الباحث إقـــرارًا خطيًّ
البحث المقدم للنشـــر هو جهده الخاص ولم يســـبق نشـــره ولم يقدم 
للنشـــر في أي دوريـــة أخرى، ويتحمـــل كامل المســـؤولية القانونية في 

حالة التعدي علـــى الحقـــوق الفكرية للغير.
يرفـــق الباحث موجزًا للســـيرة الذاتية وصورة شـــخصية متضمنًا عنوان 
الباحـــث بالتفصيل، وأرقام الهواتف لكي يســـهل التواصـــل مع الباحث 

الضرورة. عند 
يتم اســـتام البحـــث بالمرفقات الســـابقة مـــن ســـكرتارية المجلة، ثم 

ترقـــم الأبحاث حســـب وصولهـــا، ويشـــعر الباحث بوصـــول بحثه.
يتـــم فحص البحـــث فحصًا أوليًـــا لمعرفة مـــدى مطابقتـــه لمواصفات 
النشـــر وضوابطه، فإن كانت هنـــاك حاجة للتعديل، فيعـــاد البحث عبر 
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الإيميـــل للباحـــث ليتـــم تعديلـــه وفق الماحظـــات الأوليـــة في خال 
أســـبوع ثم يرســـله مرة أخرى معـــدلًا. مـــع العلم أن هـــذا الفحص لا 
يعني بالضـــرورة قبول البحث للنشـــر. 7.يتم عرض البحـــث على برامج 

خاصـــة لقياس نســـبة الاقتبـــاس بحيث لا تزيد علـــى )٪20(.
ثـــم يعرض البحـــث على هيئـــة التحريـــر المختصـــة لتحديـــد صاحيتها 
للتحكيم، ومن ثم ترشـــيح المحكمين في وقت لا يزيد على أســـبوعين.
م كل بحث مقدم للنشـــر فـــي المجلة من قبل اثنيـــن على الأقل،  يحكَّ
ويرســـل البحـــث إلى محكـــم ثالـــث مرجّـــح؛ إذا تباينـــت آراء المحكمين 

بتوجيه رئيســـة التحرير، بعـــد الاطاع علـــى الملحوظات.
وبعـــد عمليـــة التحكيم يتـــم إشـــعار الباحـــث بنتيجـــة التحكيـــم لإجراء 
التعديـــات إن كان مقبـــولًا أو يشـــعر برفـــض البحث مـــع الاحتفاظ 

بعـــدم إبداء الأســـباب.
تُعـــاد البحـــوث المقبولة معدلة وفقًـــا لما في ماحظـــات المحكمين 

للمجلة. الإلكتروني  البريـــد  على 
لابد من مراجعة البحوث لغويًا وإمائيًا ونحويًا قبل نشرها.

في حـــال تم قبـــول البحث للنشـــر قبـــولًا نهائيًا، يتم إرســـال إشـــعار 
للباحث بــــ )قبول البحث للنشـــر(.

فـــي حال تم نشـــر البحث يمنـــح الباحث نســـخة إلكترونيـــة مجانية من 
المجلة التي تم نشـــر بحثـــه فيها.
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Abstract

This study examines the impact of work stress on job performance 
in Islamic banks, with a focus on Salam African Bank in the 
Republic of Djibouti. Work stress is considered a major challenge 
facing employees in Islamic banks, encompassing factors such 
as workload, role ambiguity, job insecurity, and intra-role conflict. 
These stressors can have detrimental effects on employee 
well-being and organizational outcomes, including reduced 
productivity, increased turnover, and diminished profitability.
The study aims to analyze the relationship between various 
dimensions of work stress and job performance in the context of 
Islamic banking. A survey-based approach was used to collect 
data from employees at Salam African Bank. The results indicate 
statistically significant relationships between workload, role 
ambiguity, job security, intra-role conflict, and job performance.
The findings provide important insights for Islamic bank 
managers on managing work-related stress and enhancing 
employee performance. The study contributes to the limited 
research on work stress in Islamic banking, offering practical 
solutions and mechanisms that can be utilized by Islamic bank 
leaders in Djibouti and beyond. Recommendations are provided 
for improving work conditions, clarifying roles, and fostering a 
supportive work environment to mitigate the negative impacts of 
work stress on job performance.
Keywords: work stress, job performance, Islamic banks, African 
Islamic Bank, Djibouti, stress management, performance 
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evaluation, Islamic banking services, Islamic banking products, 
Islamic finance, Islamic deposits, positive stress, negative stress, 
individual strategies, organizational strategies.
 

Introduction:

Islamic banks play a crucial role in the global economy, offering 
financial services that align with the principles of Sharia law. 
Employees of these banks often face various pressures that 
can impact their job performance. Islamic banks are considered 
among the most important financial institutions in the Islamic 
world, playing a prominent role in financing the economy and 
achieving economic development in accordance with Islamic 
principles and rulings (Abbad & Basri, 2018). With the growth of 
banking operations and increasing competition in the financial 
arena, Islamic banks have become exposed to mounting work 
pressures that can directly affect their operational performance 
(Ahmed, 2011).
Work stress is considered one of the major challenges facing 
employees in Islamic banks, encompassing time pressures, 
psychological stress, performance pressures, and other factors 
that can affect employee productivity and job performance (Jamal, 
2011). Stress can have detrimental effects on employees› well-
being, leading to physical and mental health issues, absenteeism, 
and decreased job satisfaction (Ganster & Rosen, 2013). Moreover, 
work stress can negatively impact organizational outcomes, 
such as reduced productivity, increased turnover, and diminished 
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profitability (Pfeffer, 2018).
To address the issue of «the impact of work stress on job 
performance in Islamic banks,» this study aims to analyze the 
fundamental concepts of work stress, its causes, and primary 
sources that affect job performance. It will also examine the 
adverse effects of these pressures on the bank›s operations and 
employee performance levels. Furthermore, the study will evaluate 
the existing policies and procedures for measuring employee 
performance, identifying areas for improvement, and ultimately 
enhancing future job performance (Cartwright & Cooper, 1997).

The study Problem:
Work stress is considered one of the ongoing challenges and 
obstacles faced by organizations across various sectors, including 
Islamic banks. The overall performance of banks is a reflection 
of the individual performance of their employees. Work stress 
can have adverse emotional and material effects on employees, 
leading to negative impacts on their behavior, attitudes, and job 
performance (Cooper et al., 2001).

Considering the recent emergence of Islamic banks in the 
Republic of Djibouti over the past two decades, where these 
institutions operate based on Islamic principles, as opposed to 
the conventional interest-based banks that the people of Djibouti 
have been accustomed to for over fifty years, a significant shift in 
banking regulations and practices has occurred. Islamic banks 
have introduced new laws and regulations that differ from those 
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of conventional banks, which may be unfamiliar to customers in 
Djibouti (Djibouti Central Bank, 2022).
The existence of Islamic banks is closely tied to the psychological 
state of their employees and the conducive work environment 
that fosters improved employee performance levels. However, 
the general work environment and its conditions can impact 
employee performance and overall organizational performance 
(Iqbal & Mirakhor, 2007). In this study, the researcher aims to 
explore the relationship between work stress and job performance 
in general, with a specific focus on Salam African Bank as the 
field of study application.
Through interaction with the environment and personal 
experiences, the researcher has developed a conviction that this 
issue deserves study and research due to the desire to uncover 
the truth about the causes, variables, and sources that lead to 
work stress and its impact on the job performance of employees 
in Islamic banks, and consequently, the performance of these 
banks.

Study questions:
The main research question is: What is the impact of work stress, 
with its various dimensions, on job performance?
From this main question, several sub-questions arise:

Is there a statistically significant relationship between 
workload and job performance at the significance level (α = 
0.05) in the bank?
Is there a statistically significant relationship between role 
ambiguity and job performance at the significance level (α = 

1

2
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The importance of studying:
The significance of this study lies in its investigation of work 
stress dimensions and their relationship with job performance, 
as well as the negative impacts these pressures can have on 
employee and bank performance alike, ultimately affecting the 
achievement of goals and the success or failure of institutions. 
Exploring the topic of Islamic banks in Djibouti has become a 
rarity, which makes this study valuable in shedding light on these 
pressures, their multiple dimensions, sources, causes, and the 
real factors influencing job performance. The importance of the 
study can be highlighted through the following two aspects:
- Scientific aspect: This involves attempting to understand the 
concepts and variables related to work stress and its relationship 
with job performance. Additionally, the study will provide 
definitions and explanations for many the oretical aspects 
related to the topic, making it a useful reference for students and 
researchers.
- Practical (applied) aspect: This lies in the potential benefit of 
understanding the impact of work stress (workload, role ambiguity, 

0.05) in the bank?
Is there a statistically significant relationship between job 
security and job performance at the significance level (α = 
0.05) in the bank?
Is there a statistically significant relationship between intra-
role conflict and job performance at the significance level (α 
= 0.05) in the bank?

3

4
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job security, and intra-role conflict) on job performance, and the 
practical solutions and mechanisms that the study will offer, 
which can be utilized by owners and managers of Islamic banks 
in Djibouti.
Therefore, there is a pressing need for an applied study that 
addresses the impact of work stress on job performance in 
Islamic banks, with the researcher conducting fieldwork at Salam 
African Bank in Djibouti.

Objectives of the study:
The study aims to achieve the following objectives:
      Understand the impact of work stress variables (workload, role 
ambiguity, job security, and intra-role conflict) on job performance 
in Islamic banks in Djibouti, represented by Salam African Bank. 
This main objective branches into the following sub-objectives:

Study hypotheses:
The main hypothesis of the study is as follows:
There is a statistically significant relationship between different 

Discuss the concepts and variables related to work stress 
and its impact on job performance in Islamic banks.
Study the relationship between workload and job performance 
in Islamic banks.
Shed light on the relationship between role ambiguity and 
job performance in Islamic banks.
Identify the relationship between job security and job 
performance in Islamic banks.

1
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work stressors and job performance in Islamic banks in Djibouti.
From this main hypothesis, several sub-hypotheses emerge:

Study limitations:
The study limitations include the following:

There is a statistically significant relationship between 
workload and job performance at the significance level (α = 
0.05) in the bank.
There is a statistically significant relationship between role 
ambiguity and job performance at the significance level (α = 
0.05) in the bank.
There is a statistically significant relationship between job 
security and job performance at the significance level (α = 
0.05) in the bank.
There is a statistically significant relationship between intra-
role conflict and job performance at the significance level (α 
= 0.05) in the bank.

Geographical limitations: The study was limited to the main 
branch of Salam African Bank in Djibouti, as discussed and 
detailed in the chapter on fieldwork.
Subject limitations: The subject of the study was limited to 
«the impact of work stress on job performance in Islamic 
banks in Djibouti, with an application on Salam African Bank.»
Time limitations: These span from the establishment of 
Salam African Bank in 2008 until 2023.

1

2

3

4
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The Theoretical Framework and Previous Studies Related 
to Work Stress

Conceptual Framework of Work Stress

Work stress has been extensively studied in the organizational 
behavior and human resources literature. There are several 
theoretical perspectives that have been used to conceptualize 
and understand the nature of work stress. One of the most 
influential frameworks is the Job Demands-Resources (JD-R) 
model (Demerouti et al., 2001; Bakker & Demerouti, 2007). The 
JD-R model posits that all job characteristics can be classified 
into two broad categories: job demands and job resources. 
Job demands refer to the physical, psychological, social, or 
organizational aspects of the job that require sustained physical 
and/or psychological (i.e., cognitive or emotional) effort and 
are therefore associated with certain physiological and/or 
psychological costs. Examples of job demands include high work 
pressure, an unfavorable physical environment, and emotionally 
demanding interactions with clients.
In contrast, job resources refer to the physical, psychological, 
social, or organizational aspects of the job that are functional in 
achieving work goals, reduce job demands and the associated 
physiological and psychological costs, or stimulate personal 
growth and development. Examples of job resources include 
performance feedback, job control, and social support from 
colleagues. According to the JD-R model, high job demands and 
low job resources lead to the experience of work stress, which 
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in turn has negative consequences for employee well-being and 
job performance (Bakker & Demerouti, 2007).
Another important theoretical perspective is the Transactional 
Theory of Stress developed by Lazarus and Folkman (1984). This 
theory emphasizes the role of cognitive appraisal in the stress 
process. Specifically, Lazarus and Folkman (1984) argue that 
individuals experience stress when they appraise the demands 
of a situation as exceeding their resources to cope with those 
demands. The transactional theory highlights the importance of 
an individual›s subjective perception and evaluation of a situation 
in determining whether it is stressful or not. This is in contrast 
to approaches that define stress solely in terms of objective 
environmental demands.
In addition, the Conservation of Resources (COR) theory (Hobfoll, 
1989) provides a useful framework for understanding the stress 
process. COR theory posits that individuals strive to obtain, 
retain, and protect resources, which can include objects, personal 
characteristics, conditions, or energies that are valued by the 
individual or that serve as a means for attainment of these objects, 
personal characteristics, conditions, or energies. According 
to COR theory, stress occurs when individuals experience or 
anticipate a net loss of resources or a failure to gain resources 
after investment. The theory suggests that individuals are 
motivated to minimize the threat and actual loss of resources, 
and to maximize the potential gain of resources.
Taken together, these theoretical perspectives suggest that work 
stress arises from an imbalance between the demands placed on 
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employees and the resources available to them to cope with those 
demands. When job demands are high and job resources are low, 
employees are likely to experience work stress, which can have 
negative consequences for their well-being and performance.

Antecedents and Dimensions of Work Stress
The antecedents and dimensions of work stress have been 
extensively studied in the literature. Some of the key factors that 
have been identified as sources of work stress include:

Role-related factors: Role ambiguity, role conflict, and role 
overload have been consistently linked to work stress (Rizzo 
et al., 1970; Kahn et al., 1964). Role ambiguity refers to a lack 
of clarity about one›s job responsibilities, expectations, and 
the scope of one›s authority. Role conflict occurs when an 
individual faces incompatible demands or expectations from 
different sources. Role overload refers to a situation where 
the demands of the job exceed the individual›s time and 
resources to fulfill them.
Organizational factors: Organizational factors such as lack 
of participation in decision-making, poor communication, 
lack of job security, and organizational changes have been 
found to contribute to work stress (Spector, 1997; Ganster 
& Rosen, 2013). For example, employees who feel that they 
have little control over their work environment or lack a voice 
in organizational decisions are more likely to experience work 
stress.
Physical work environment: The physical work environment, 
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In addition to these antecedents, work stress has been 
conceptualized as a multidimensional construct, consisting 
of various sub-dimensions. The most commonly identified 
dimensions of work stress include:

including factors such as noise, temperature, lighting, 
and ergonomic conditions, can also be a source of work 
stress (Jex & Britt, 2014). Exposure to uncomfortable or 
hazardous physical conditions can lead to physiological and 
psychological strain.
Interpersonal relationships: The quality of interpersonal 
relationships at work, including interactions with supervisors, 
coworkers, and clients, can contribute to work stress. 
Factors such as lack of social support, poor teamwork, and 
interpersonal conflict have been associated with increased 
work stress (Halbesleben, 2006).
Work-life balance: The inability to balance the demands of 
work and personal life can be a significant source of work 
stress. Factors such as long work hours, work-family conflict, 
and lack of flexibility in work arrangements have been linked 
to higher levels of work stress (Eby et al., 2005).

Psychological stress: This dimension refers to the emotional 
and cognitive aspects of work stress, such as feelings of 
anxiety, tension, irritability, and difficulty concentrating 
(Cooper et al., 2001).
Physical stress: This dimension encompasses the 
physiological responses to work stress, such as fatigue, 
headaches, muscle tension, and cardiovascular problems 

1

2
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The various dimensions of work stress are often interconnected, 
with psychological stress leading to physical stress, which in turn 
can result in behavioral and organizational-level consequences.

Previous Studies on Work Stress and Job Performance
The relationship between work stress and job performance has 
been extensively studied in the organizational behavior and 
management literature. A substantial body of research has 
consistently demonstrated the negative impact of work stress 
on various aspects of job performance.
In a meta-analytic review, Gilboa et al. (2008) examined the 
relationship between different sources of work stress (role 
ambiguity, role conflict, workload, job insecurity, and lack of 
autonomy) and various performance outcomes (task performance, 
contextual performance, and counterproductive work behavior). 
The results showed that all five sources of work stress were 
negatively related to task performance and positively related to 
counterproductive work behavior. The authors concluded that 

(Jex & Britt, 2014).
Behavioral stress: This dimension includes changes in work-
related behaviors, such as absenteeism, decreased job 
performance, and increased turnover intentions (Spector, 
1997).
Organizational stress: This dimension focuses on the 
impact of work stress on the organization, such as reduced 
productivity, increased costs, and negative organizational 
climate (Ganster & Rosen, 2013).

3

4
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work stress is a critical factor that can undermine both in-role 
and extra-role performance.
Similarly, a meta-analysis by Podsakoff et al. (2007) found that 
various stressors, including role ambiguity, role conflict, and work 
overload, were negatively associated with task performance and 
organizational citizenship behavior. The authors suggested that 
work stress can deplete employees› cognitive and emotional 
resources, leading to decreased motivation and ability to perform 
their job tasks effectively.
In the context of the banking industry, several studies have 
examined the impact of work stress on the job performance 
of bank employees. For example, Malik and Ghafoor (2017) 
conducted a study on commercial bank employees in Pakistan 
and found that work stress had a significant negative effect on 
both task performance and contextual performance. The authors 
argued that high levels of work stress can lead to burnout, reduced 
job satisfaction, and decreased organizational commitment, all 
of which can ultimately undermine employee job performance.
Amin et al. (2018) investigated the relationship between 
work stress and job performance among bank employees in 
Malaysia. Their findings revealed that work stress, particularly 
role ambiguity and role conflict, had a negative impact on both 
self-rated and supervisor-rated job performance. The authors 
suggested that banks should implement stress management 
programs and enhance job resources to mitigate the detrimental 
effects of work stress on employee performance.
In the context of Islamic banking, limited research has examined 
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the relationship between work stress and job performance. 
One study by Al-Kahtani and Allam (2013) focused on Islamic 
bank employees in Saudi Arabia. The researchers found that 
role ambiguity, role conflict, and work overload were significant 
predictors of work stress, which in turn had a negative impact 
on job performance. The authors emphasized the importance of 
addressing work stress in Islamic banking to improve employee 
productivity and organizational effectiveness.
Overall, the existing literature provides strong empirical evidence 
for the negative relationship between work stress and job 
performance, both in general and within the banking industry. 
However, more research is needed to specifically explore this 
relationship in the context of Islamic banks, given the unique 
cultural and religious factors that may influence the work 
environment and stress experiences of employees in this sector.
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The Theoretical Framework and Previous Studies Related 
to the Job Performance Variable
The Concept of Job Performance

Job performance is a core construct in organizational behavior 
and human resource management research (Motowidlo & Kell, 
2012). It refers to the extent to which an employee carries out 
their job duties and responsibilities (Viswesvaran & Ones, 2000). 
Numerous scholars have sought to define and conceptualize job 
performance. Campbell et al. (1993) defined it as «the behaviors or 
actions that are relevant to the goals of the organization» (p. 40). 
Rotundo and Sackett (2002) conceptualized job performance as 
consisting of three key dimensions: task performance, citizenship 
behaviors, and counterproductive work behaviors. 
Task performance refers to an employee›s proficiency in performing 
the core technical activities that are central to their job (Borman 
& Motowidlo, 1993). Citizenship behaviors are discretionary 
actions that go beyond formal job requirements and benefit the 
organization, such as helping coworkers, volunteering for extra 
tasks, and representing the company positively (Organ, 1988). 
Counterproductive work behaviors are intentional actions that 
harm the organization, such as theft, sabotage, and interpersonal 
aggression (Rotundo & Sackett, 2002).

Factors Influencing Job Performance
A wealth of research has examined the antecedents and 
determinants of job performance. Key factors found to impact 
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performance include:

Individual Characteristics
Researchers have identified several individual-level characteristics 
that influence job performance, including personality traits, 
cognitive ability, goal orientation, and self-efficacy. For example, 
conscientiousness, one of the Big Five personality traits, has been 
consistently linked to higher task performance across a variety 
of jobs (Barrick & Mount, 1991; Hurtz & Donovan, 2000). Similarly, 
general mental ability, or «g», has been found to be a strong 
predictor of performance, particularly for complex jobs (Schmidt 
& Hunter, 1998). Individuals with a learning goal orientation, who 
are focused on developing their competence, tend to perform 
better than those with a performance goal orientation, who are 
concerned with demonstrating their abilities (VandeWalle et al., 
1999). Self-efficacy, or one›s belief in their ability to succeed, has 
also been associated with higher job performance (Stajkovic & 
Luthans, 1998).
Job and Organizational Factors
Characteristics of the job and the broader organizational 
context can also impact employee performance. For instance, 
job complexity, defined as the degree of information processing, 
problem-solving, and decision-making required, has been found 
to positively predict performance (Morgeson & Humphrey, 2006). 
Organizational factors such as leadership, organizational culture, 
and human resource management practices have all been shown 
to influence individual and unit-level performance outcomes 
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(Combs et al., 2006; Jiang et al., 2012).
Work Stress and Job Performance
One key factor that has received substantial attention in the 
literature is the role of work stress in shaping job performance. 
Work stress, also referred to as job stress or occupational stress, 
can be defined as the harmful physical and emotional responses 
that occur when the requirements of the job do not match the 
capabilities, resources, or needs of the worker (National Institute 
for Occupational Safety and Health, 1999). 
Numerous studies have examined the relationship between work 
stress and job performance, with somewhat mixed results. Some 
researchers have found a negative relationship, suggesting that 
high levels of work stress can impair an employee›s ability to 
perform their job effectively (Gilboa et al., 2008; Jamal, 1984; 
Parasuraman & Alutto, 1984). The underlying mechanisms 
proposed for this effect include cognitive impairment, emotional 
exhaustion, and reduced motivation (Sonnentag & Frese, 2003).
In contrast, other studies have found a positive relationship 
between work stress and performance, indicating that moderate 
levels of stress can actually enhance performance by increasing 
arousal and effort (Jamal, 1984; LePine et al., 2005). This 
perspective is grounded in the Yerkes-Dodson law, which suggests 
that performance follows an inverted U-shaped relationship with 
stress, such that performance is optimized at moderate stress 
levels (Yerkes & Dodson, 1908).
To reconcile these divergent findings, some researchers have 
proposed a more nuanced, curvilinear relationship between work 
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stress and performance, where low and high levels of stress are 
detrimental, but moderate levels can be beneficial (Podsakoff 
et al., 2007). Others have suggested that the relationship may 
depend on the type of stressor (e.g., challenge vs. hindrance 
stressors) and the specific performance outcome being measured 
(e.g., task performance vs. contextual performance) (Cavanaugh 
et al., 2000; Gilboa et al., 2008).

The Moderating Role of Individual and Organizational Factors
The relationship between work stress and job performance 
has also been found to be influenced by various individual and 
organizational factors that can act as moderators. 
At the individual level, factors such as personality, coping 
strategies, and emotional intelligence have been shown to 
moderate the stress-performance link. For example, individuals 
high in neuroticism tend to experience higher levels of perceived 
stress, which can then translate into poorer performance (Penney 
et al., 2011). In contrast, those high in conscientiousness and 
emotional intelligence may be better able to manage work stress 
and maintain high levels of performance (Miao et al., 2017; Roche 
et al., 2014).
At the organizational level, factors like leadership, job design, and 
organizational support can also play a moderating role. Supportive 
leadership behaviors, such as providing feedback and resources, 
can help employees cope with work stress more effectively 
(Skakon et al., 2010). Similarly, job design characteristics that 
provide employees with autonomy, feedback, and task significance 
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can buffer the negative effects of work stress on performance 
(Xie & Johns, 1995). Additionally, organizational support in the 
form of family-friendly policies, wellness programs, and access 
to counseling services can help mitigate the detrimental impact 
of work stress on employee performance (Hammer et al., 2011).

Previous Empirical Studies on Work Stress and Job Performance
A substantial body of empirical research has examined the 
relationship between work stress and job performance, with 
studies conducted across a variety of organizational settings 
and cultural contexts.
In a meta-analytic review, Gilboa et al. (2008) found an overall 
negative relationship between work stress and job performance, 
with the magnitude of the effect varying depending on the type 
of stressor and performance measure. Specifically, they found 
that role ambiguity and role conflict were more strongly related 
to impaired performance, compared to quantitative workload and 
job insecurity. Furthermore, the negative relationship was more 
pronounced for objective measures of performance, compared 
to subjective, self-reported measures.
Similarly, a meta-analysis by Podsakoff et al. (2007) revealed a 
curvilinear, inverted U-shaped relationship between work stress 
and task performance, such that moderate levels of stress were 
associated with higher performance, while low and high levels 
of stress were detrimental. The authors also found that the 
relationship was moderated by individual factors, such that the 
curvilinear pattern was more pronounced for individuals with 
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high levels of emotional stability and conscientiousness.
In the banking industry, several studies have explored the impact 
of work stress on job performance. For instance, Jamal (1984) 
conducted a study among bank employees in Canada and found 
that work stress was negatively related to both self-reported 
and supervisor-rated job performance. The author suggested 
that the detrimental effects of stress on performance were due 
to cognitive impairment, emotional exhaustion, and reduced 
motivation.
Likewise, a study by Malik et al. (2017) on bank employees in 
Pakistan revealed a significant negative relationship between work 
stress and both task performance and contextual performance. 
The authors highlighted the importance of organizational support 
and effective stress management interventions in mitigating the 
adverse effects of work stress on employee performance.
In the Islamic banking context, limited research has been conducted 
on the relationship between work stress and job performance. 
One notable study by Amin and Kamal (2016) examined this link 
among employees of Islamic banks in Bangladesh. Their findings 
showed a significant negative correlation between work stress 
and job performance, suggesting that high levels of work stress 
can undermine the effectiveness and productivity of Islamic bank 
employees.

The Current Study
The current study aims to extend the existing literature by 
examining the impact of work stress on job performance in the 
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context of Islamic banks in the Republic of Djibouti. Specifically, 
it will investigate the relationship between various dimensions of 
work stress (e.g., role ambiguity, workload, work-family conflict) 
and different facets of job performance (e.g., task performance, 
citizenship behaviors, counterproductive work behaviors). 

Theoretical Perspectives on Work Stress and Job Performance
Several theoretical frameworks have been used to understand 
the relationship between work stress and job performance. One 
prominent model is the Transactional Stress Theory (Lazarus 
& Folkman, 1984), which posits that stress is the result of an 
individual›s cognitive appraisal of the demands of a situation 
and their perceived ability to cope with those demands. When 
individuals perceive a mismatch between situational demands 
and their resources, they experience stress, which can then 
impact their attitudes, behaviors, and performance.
Another influential model is the Job Demands-Resources (JD-
R) theory (Bakker & Demerouti, 2007), which suggests that 
job performance is determined by the balance between job 
demands (e.g., workload, time pressure) and job resources (e.g., 
social support, autonomy). High job demands can deplete an 
employee›s energy and lead to burnout, which in turn can impair 
job performance. Conversely, job resources can help employees 
cope with job demands and maintain high levels of performance.
The Conservation of Resources (COR) theory (Hobfoll, 1989) 
provides an additional perspective on the stress-performance 
relationship. This theory posits that individuals strive to obtain, 
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retain, and protect their personal and social resources (e.g., 
skills, social support, physical health). When these resources 
are threatened or lost due to work stress, individuals experience 
strain, which can negatively impact their job performance.
Furthermore, the Person-Environment Fit (PE Fit) theory 
(Edwards, 1991) suggests that stress arises when there is a 
mismatch between an individual›s characteristics (e.g., abilities, 
needs, values) and the characteristics of their work environment 
(e.g., job demands, organizational culture). A lack of fit between 
the person and the environment can lead to decreased job 
satisfaction, increased strain, and lower job performance.
These theoretical frameworks have informed a substantial 
body of empirical research examining the complex relationship 
between work stress and job performance, as well as the various 
individual and organizational factors that can influence this 
relationship.

Moderating and Mediating Factors
The relationship between work stress and job performance 
has been found to be influenced by a range of individual and 
organizational factors that can act as moderators or mediators.

Individual-Level Moderators
At the individual level, factors such as personality traits, coping 
strategies, and emotional intelligence have been identified as 
potential moderators of the stress-performance link.
Personality traits: Studies have shown that certain personality 
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traits, such as neuroticism, conscientiousness, and emotional 
stability, can influence how individuals perceive and respond 
to work stress, and consequently, how it impacts their job 
performance (Penney et al., 2011; Roche et al., 2014).
Coping strategies: The way individuals cope with work stress, 
whether through problem-focused or emotion-focused 
strategies, can also moderate the relationship between stress 
and performance. Those who employ more adaptive coping 
strategies tend to experience less detrimental effects of stress 
on their job performance (Ussahawanitchakit, 2008).
Emotional intelligence: Individuals with higher emotional 
intelligence, or the ability to perceive, understand, and manage 
emotions, have been found to be better equipped to handle work 
stress and maintain high levels of job performance (Miao et al., 
2017).

Organizational-Level Moderators
At the organizational level, factors such as leadership, job design, 
and organizational support can also play a moderating role in 
the stress-performance relationship.
Leadership: Supportive leadership behaviors, such as providing 
feedback, resources, and emotional support, can help employees 
cope with work stress more effectively, thereby buffering the 
negative impact of stress on performance (Skakon et al., 2010).
Job design: Characteristics of the job, such as autonomy, task 
significance, and feedback, can influence the extent to which 
work stress affects job performance. Jobs that are designed to 
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provide more resources and control can mitigate the detrimental 
effects of stress (Xie & Johns, 1995).
Organizational support: Organizational support in the form of 
family-friendly policies, wellness programs, and counseling 
services can help employees manage work stress and maintain 
high levels of performance (Hammer et al., 2011).

Mediating Mechanisms
In addition to moderating factors, researchers have also explored 
the potential mediating mechanisms that can explain the 
relationship between work stress and job performance.
Cognitive and emotional processes: Work stress can impair 
cognitive processes, such as attention, memory, and decision-
making, which can then negatively impact an employee›s task 
performance (Sonnentag & Frese, 2003). Stress can also lead to 
emotional exhaustion and reduced motivation, which can further 
undermine job performance.
Behavioral and physiological responses: Work stress can 
elicit various behavioral and physiological responses, such as 
increased absenteeism, reduced effort, and health-related issues, 
which can ultimately hinder an employee›s ability to perform their 
job effectively (Gilboa et al., 2008).
Contextual performance: While the negative impact of work stress 
on task performance is well-established, research has also shown 
that stress can impair an employee›s citizenship behaviors and 
increase their engagement in counterproductive work behaviors, 
which are important facets of overall job performance (Eatough 
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et al., 2011).
On the other hand, The first section of the theoretical framework 
explores the concept of work stress and its relationship to job 
performance. Work stress has been defined as “the harmful 
physical and emotional responses that occur when the 
requirements of the job do not match the capabilities, resources, 
or needs of the worker” (NIOSH, 1999, p. 6). Work stress arises 
from a mismatch between the demands of the work environment 
and an individual›s ability to cope with those demands (Lazarus 
& Folkman, 1984).
There are several theoretical models that explain the relationship 
between work stress and job performance. One prominent model 
is the Job Demands-Resources (JD-R) model (Demerouti et 
al., 2001). This model posits that every occupation has its own 
specific risk factors associated with job stress, which can be 
classified into two categories: job demands and job resources. 
Job demands are «physical, social, or organizational aspects of 
the job that require sustained physical or mental effort and are 
therefore associated with certain physiological and psychological 
costs» (Demerouti et al., 2001, p. 501). Examples include high work 
pressure, emotionally demanding interactions, and role conflicts. 
Job resources, on the other hand, are «physical, psychological, 
social, or organizational aspects of the job that are either/or: 
(1) functional in achieving work goals; (2) reduce job demands 
and the associated physiological and psychological costs; (3) 
stimulate personal growth and development» (Demerouti et 
al., 2001, p. 501). Examples include performance feedback, job 
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control, and social support. 
According to the JD-R model, high job demands exhaust 
employees› mental and physical resources and lead to the 
depletion of energy, which in turn impairs job performance 
(Bakker & Demerouti, 2007). Conversely, job resources can help 
employees cope with job demands, foster their motivation, and 
ultimately improve their job performance (Bakker & Demerouti, 
2007). Thus, the JD-R model suggests that the relationship 
between work stress and job performance is mediated by the 
balance between job demands and job resources.
Another relevant theoretical framework is the Transactional 
Theory of Stress and Coping (Lazarus & Folkman, 1984). This 
theory emphasizes the role of cognitive appraisal and coping 
strategies in the stress process. Individuals first engage in a 
primary appraisal of the work situation, evaluating whether 
it poses a threat, challenge, or harm/loss. They then conduct 
a secondary appraisal, assessing their coping resources and 
options for managing the situation. The individual›s cognitive 
appraisals and coping strategies ultimately determine their stress 
response and its impact on their well-being and performance 
(Lazarus & Folkman, 1984).
The Transactional Theory suggests that the relationship 
between work stress and job performance is influenced by the 
individual›s cognitive appraisal of the stressors and their ability 
to effectively cope with them. Employees who perceive work 
demands as threatening and lack adequate coping resources 
are more likely to experience impaired job performance, whereas 
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those who view work demands as challenges and have effective 
coping strategies are more likely to maintain or even enhance 
their performance (Lazarus & Folkman, 1984).

Previous Studies on Work Stress and Job Performance
The relationship between work stress and job performance 
has been extensively studied in the literature. Several studies 
have found a negative association between work stress and job 
performance.
A meta-analysis by Gilboa et al. (2008) examined the relationship 
between various stressors (role ambiguity, role conflict, role 
overload, job insecurity, and work-family conflict) and job 
performance. The results revealed that all five stressors were 
negatively related to task performance, contextual performance, 
and overall job performance. The authors concluded that work 
stress is a significant predictor of reduced job performance.
Similarly, a study by Eatough et al. (2011) investigated the impact 
of work stressors (e.g., role ambiguity, role conflict, and workload) 
on job performance among a sample of healthcare professionals. 
The findings showed that work stressors were negative ly 
associated with both task performance and organizational 
citizenship behavior, even after controlling for job satisfaction 
and organizational commitment.
Jamal (2011) conducted a study on the relationship between job 
stress and job performance among nurses in Pakistan. The results 
indicated that job stress was negatively related to both in-role 
performance (i.e., task performance) and extra-role performance 
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(i.e., organizational citizenship behavior). The author concluded 
that high levels of job stress can have detrimental effects on the 
job performance of healthcare professionals.
In the context of the banking industry, a study by Rahim and 
Cosby (2016) examined the impact of work stress on the job 
performance of bank employees in the United States. The 
findings revealed that work stress was negatively associated 
with both task performance and contextual performance. The 
authors suggested that effective stress management strategies 
are crucial for maintaining high levels of job performance in the 
banking sector.
Furthermore, a study by Naqvi et al. (2013) investigated the 
relationship between work stress and job performance among 
bank employees in Pakistan. The results showed that work stress, 
as measured by role overload, role ambiguity, and role conflict, 
had a significant negative impact on the job performance of bank 
employees.
In the context of Islamic banking, a study by Abualrub and Al-
Zaru (2008) explored the relationship between job stress and job 
performance among nurses working in Islamic hospitals in Jordan. 
The findings indicated that job stress was negatively associated 
with both task performance and contextual performance. The 
authors emphasized the importance of addressing work stress 
to enhance the job performance of healthcare professionals in 
Islamic organizations.
Overall, the existing literature suggests that work stress is a 
significant predictor of reduced job performance across various 
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organizational settings, including the banking industry and 
healthcare sector. The negative relationship between work stress 
and job performance has been consistently observed in both 
Western and non-Western contexts, including studies conducted 
in Islamic countries.

In the specific context of this study, which focuses on the impact 
of work stress on job performance in Islamic banks in Djibouti, the 
theoretical frameworks and empirical evidence from the existing 
literature provide a solid foundation for the research. The JD-R 
model and the Transactional Theory of Stress and Coping offer 
a comprehensive understanding of the mechanisms underlying 
the work stress-job performance relationship, while the previous 
studies conducted in the banking and Islamic organizational 
settings offer relevant insights and support for the current 
investigation.

Theoretical and Empirical Gaps
Theoretical Gaps:

The majority of the existing studies have focused on the direct 
relationship between work stress and job performance, while 
the potential mediating or moderating variables that may 
influence this relationship have not been explored in depth.
There is a lack of studies that have integrated the JD-R 
model and the Transactional Theory of Stress and Coping 
to provide a more comprehensive theoretical framework for 
understanding the work stress-job performance relationship.

1

2
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Empirical Gaps:

Salam African Bank in Djibouti as a case study
Salam African Bank is an Islamic financial institution that was 
established in 2008 in the capital city of Djibouti (Elhiraika, 2010). 

Most of the research has been conducted in Western or non-
Islamic organizational contexts, and there is a need for more 
studies that investigate the work stress-job performance 
relationship in Islamic banking settings, where the cultural 
and religious context may play a significant role.

1

2
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The existing literature on the relationship between work 
stress and job performance in Islamic banks is limited, with 
very few studies conducted in this specific context.
The majority of the studies have been conducted in developed 
countries, and there is a need for more empirical evidence 
from developing countries, particularly in the African region, 
where the banking industry and work stress dynamics may 
differ.
Most of the studies have relied on self-reported data, and 
there is a need for more research that incorporates objective 
measures of job performance to strengthen the validity of the 
findings.
The existing studies have primarily focused on the negative 
impact of work stress on job performance, and there is a lack 
of research that explores the potential positive or moderating 
effects of work stress on performance.



52

It is considered one of the leading Islamic banks operating in 
Djibouti and the surrounding region. The bank aims to achieve 
economic and social development for the Islamic ummah 
(nation) as a whole, and in addition to its financial services, it 
also provides some social and religious services (Ahmed, 2011).
The core principles and theoretical foundations of Salam African 
Bank are grounded in the teachings of Islamic Sharia law. The 
bank operates based on the concept of profit-and-loss sharing 
rather than interest-based lending, which is prohibited in Islam 
(Iqbal & Mirakhor, 2007). This means the relationship between 
the bank and its customers is based on investment partnership, 
where both parties share the risks and rewards, rather than a 
debtor-creditor relationship.
Some of the key theoretical principles and practices that guide 
the operations of Salam African Bank include:
    Prohibition of Riba (Interest): Islamic banks, including Salam 
African Bank, strictly prohibit the charging or paying of interest 
(riba), which is considered usurious and forbidden in Islam (Iqbal 
& Mirakhor, 2007). Instead, the bank engages in profit-and-loss 
sharing modes of financing, such as Mudarabah (partnership) 
and Musharakah (joint venture), where the returns are based on 
the actual performance of the investment project.
   Asset-Backed Financing: Islamic banks like Salam African 
Bank focus on asset-backed financing, where the financing is 
directly linked to real economic activities and tangible assets, 
rather than pure monetary transactions (Iqbal & Mirakhor, 2007). 
This ensures that the financing is tied to the underlying economic 

1
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reality and avoids speculative and gambling-like activities.
   Risk Sharing: In Islamic banking, the risk is shared between 
the bank and the customer, unlike traditional banking where the 
risk is primarily borne by the borrower (Iqbal & Mirakhor, 2007). 
This risk-sharing principle promotes fairness and equitable 
distribution of rewards and responsibilities between the parties 
involved.
    Ethical and Social Responsibility : Islamic banks, including 
Salam African Bank, are expected to operate within the framework 
of Islamic ethics and social responsibility (Chapra, 2000). This 
includes avoiding financing activities that are considered harmful 
or unethical from an Islamic perspective, such as those related 
to alcohol, gambling, or the production of pork-based products.
Several studies have been conducted to investigate the operations, 
performance, and impact of Salam African Bank in Djibouti and 
the surrounding region. These studies provide valuable insights 
into the bank›s history, growth, and its role in the local economy 
and community.
Elhiraika›s (2010) study on the development of Islamic banking 
in Djibouti highlights the significant role of Salam African Bank 
in the country›s financial sector. The study found that Salam 
African Bank has been a pioneering institution in promoting 
Islamic finance and has experienced substantial growth since 
its establishment in 2008. The bank›s wide network of branches 
and ATMs across Djibouti has contributed to its reach and 
accessibility to the local population.
Abdalla›s (2018) research on the challenges and opportunities of 
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Islamic banking in Djibouti focused on Salam African Bank as a 
case study. The study revealed that the bank has been successful 
in diversifying its range of Islamic financial products and services, 
moving beyond the traditional concepts of Mudarabah and 
Murabahah to adopt more innovative Sharia-compliant financing 
methods. This has helped the bank to better cater to the needs 
of its customers and maintain its position as a leading Islamic 
financial institution in the region.
Ahmed›s (2011) study on the social and developmental role of 
Islamic banks in Djibouti examined the activities of Salam African 
Bank. The findings indicate that the bank has been actively 
engaged in providing not only financial services but also various 
social and charitable initiatives, such as supporting education, 
healthcare, and community development projects. This alignment 
with the socioeconomic goals of Islamic finance has helped 
Salam African Bank to foster greater financial inclusion and 
contribute to the overall well-being of the local community.
Iqbal and Mirakhor›s (2007) work on the foundations of Islamic 
finance provides a comprehensive theoretical framework 
for understanding the operational principles and practices 
of Islamic banking institutions like Salam African Bank. The 
authors emphasize the importance of risk-sharing, asset-backed 
financing, and the prohibition of interest-based transactions, 
which are all core tenets of the bank›s operations.
Furthermore, Chapra›s (2000) research on the role of Islamic 
finance in promoting social and economic justice is highly relevant 
to the case of Salam African Bank. The study highlights the ethical 
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and social responsibility dimensions of Islamic banking, which 
are reflected in the bank›s commitment to serving the broader 
interests of the Islamic ummah and contributing to sustainable 
development.
The existing literature on Salam African Bank in Djibouti provides 
a solid theoretical and empirical foundation for understanding the 
bank›s operations, growth, and its impact on the local economy 
and community. The studies underscore the bank›s adherence to 
Islamic financial principles, its innovative approaches to Sharia-
compliant financing, and its role in fostering financial inclusion 
and socioeconomic development in Djibouti.

Methodology
Research Design
The current study employs a quantitative research design to 
explore the hypothesized relationships between work stress 
variables (workload, role ambiguity, job security, and intra-work 
conflict) and job performance among employees of Salam African 
Bank in Djibouti (Alshmemri et al., 2017). A quantitative approach 
was selected as it allows for the objective measurement and 
analysis of the variables involved, enabling the researcher to test 
the proposed hypotheses and draw generalizable conclusions 
(Creswell & Creswell, 2018).

Sample
The study population consists of 300 employees working at the 
main branch of Salam African Bank in the Republic of Djibouti 
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(Alshmemri et al., 2017). Given the relatively small size of the 
population, the researcher opted for a census survey approach, 
which involves distributing the questionnaire to all 300 employees 
to ensure comprehensive data collection and representation of 
the target population (Fowler, 2013).

Data Collection Instrument
Data for this study were collected using a structured questionnaire 
as the primary research instrument (Alshmemri et al., 2017). The 
questionnaire was developed based on a comprehensive review 
of the relevant literature and previous studies in the field of work 
stress and job performance (Bowling & Kirkendall, 2012). The 
questionnaire comprised the following sections:
Demographic Information: This section gathered data on 
participants› age, gender, education level, years of service, 
job position, and other relevant demographic characteristics 
(Alshmemri et al., 2017).
Workload: This section measured employees› perceptions of 
their workload, including the frequency of feelings of exhaustion, 
the complexity of assigned tasks, and the impact of long working 
hours (Bowling & Kirkendall, 2012).
Role Ambiguity: This section examined the level of clarity 
participants had regarding their work responsibilities, including 
the presence of conflicting policies and the adequacy of the 
guidance they received (Bowling & Kirkendall, 2012).
Job Security: This section assessed employees› feelings of job 
security, their concerns about organizational changes, and their 
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willingness to accept additional tasks to maintain their positions 
(Bowling & Kirkendall, 2012).
Intra-work Conflict: This section explored the impact of 
disagreements, interference, and conflicting demands on 
participants› performance and productivity (Bowling & Kirkendall, 
2012).
Job Performance: This section measured self-reported job 
performance by the employees, including their perceived 
effectiveness, efficiency, and overall contribution to the 
organization (Alshmemri et al., 2017).
The questionnaire items were adapted from well-established 
and validated scales, such as the Job Stress Scale (Bowling & 
Kirkendall, 2012) and the Job Performance Scale (Alshmemri et 
al., 2017), to ensure the reliability and validity of the measurement 
instruments.

Data Collection Procedures
The data collection process commenced with obtaining the 
necessary approvals and permissions from the management 
of Salam African Bank to conduct the study (Alshmemri et al., 
2017). The researcher then distributed the questionnaires to all 
300 employees at the bank›s main branch, either in person or 
through the organization›s internal communication channels 
(Fowler, 2013). Participants were informed about the purpose 
of the study, the voluntary nature of their participation, and the 
confidentiality of their responses (Creswell & Creswell, 2018). 
They were provided with clear instructions on how to complete 
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the questionnaire and were given a reasonable time frame to do 
so.
To ensure a high response rate, the researcher followed up with 
the participants periodically, sending reminders and offering 
assistance if needed (Fowler, 2013). The completed questionnaires 
were collected either in person or through a designated drop-off 
point within the bank›s premises (Alshmemri et al., 2017).

Data Analysis Techniques
The data collected through the questionnaires were first coded 
and entered into a statistical software package, such as SPSS 
or Stata, for analysis (Creswell & Creswell, 2018). The analysis 
proceeded in the following steps:
Descriptive Statistics: The researcher calculated descriptive 
statistics, including means, standard deviations, and frequencies, 
to provide an overview of the sample characteristics and the 
distribution of the variables (Tabachnick & Fidell, 2013).
Reliability and Validity Assessment: The internal consistency 
reliability of the measurement scales was assessed using 
Cronbach›s alpha coefficient, while the construct validity was 
evaluated through exploratory factor analysis (Tabachnick & 
Fidell, 2013).
Correlation Analysis: Pearson›s correlation coefficients were 
calculated to examine the bivariate relationships between the 
work stress variables (workload, role ambiguity, job security, and 
intra-work conflict) and job performance (Tabachnick & Fidell, 
2013).
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Multiple Regression Analysis: To test the hypothesized 
relationships, a multiple regression analysis was conducted, with 
job performance as the dependent variable and the work stress 
variables as the independent variables (Tabachnick & Fidell, 2013). 
This analysis allowed the researcher to determine the relative 
influence of each work stress variable on job performance while 
controlling for the effects of the other variables.
Assumptions Testing: Before conducting the regression analysis, 
the researcher ensured that the necessary assumptions, such as 
linearity, normality, homoscedasticity, and multicollinearity, were 
met (Tabachnick & Fidell, 2013).
The results of the data analysis were then interpreted, and the 
findings were discussed in the context of the existing literature 
and the research objectives (Creswell & Creswell, 2018). The 
limitations of the study and directions for future research were 
also addressed.

Reliability and Validity 
Virtual validity
To ensure apparent honesty, the researcher presented the 
questionnaire for arbitration to a number of professors at the 
Islamic University of Minnesota to express their opinion and 
modify some of the statements contained in it. The researcher 
also took the following steps:
Informed consent: All participants were provided with a clear 
explanation of the purpose of the study, the nature of their 
voluntary participation, and the confidentiality of their answers. 
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This helped build trust and encouraged respondents to provide 
honest and frank answers.
Confidentiality: The questionnaires were designed to be 
anonymous, without collecting any identifying information about 
the participants. This assured respondents that their individual 
answers would not be revealed, enhancing a sense of security 
and honesty in their answers.
Focus on neutrality: The researcher emphasized the importance 
of neutrality and encouraged participants to present their 
honest perceptions and experiences, rather than desired social 
responses. This helped reduce the risk of response bias.
Consistent directions: Clear and consistent directions were 
provided to all respondents on how to complete the questionnaire, 
ensuring a uniform approach that minimizes any confusion or 
misunderstanding that may affect the validity of their answers.
Building rapport: The researcher made efforts to build a positive 
relationship with participants during the data collection process, 
which fosters an environment of trust and open communication. 
This helped to alleviate any concerns respondents may have 
had about the research and encouraged them to provide honest 
answers.
Through these procedures, the researcher aimed to create an 
environment that promoted the apparent honesty of the judges 
(i.e., employees) in their answers to the questionnaire.
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Internal consistency of the scale

To evaluate the internal consistency reliability of the measurement 
scales used in the questionnaire, the researcher conducted 
a reliability analysis using Cronbach›s alpha coefficient. 
Cronbach›s alpha is a widely accepted measure of the internal 
consistency of a set of items, with values ranging from 0 to 1. A 
higher Cronbach›s alpha indicates a greater degree of internal 
consistency and reliability.
The following table displays the results of the reliability analysis 
for the main variables in the study:

Table 1: Reliability analysis of measurement scales

As shown in the table, Cronbach›s alpha values for all 
measurement scales exceed the commonly recommended 
limit of 0.70, indicating a high level of internal consistency. 
Cronbach›s alpha for the job performance scale is particularly 
high at 0.901, indicating strong internal consistency among the 
items measuring this construct.
These results provide evidence of the internal consistency 
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reliability of the measurement scales used in the questionnaire, 
ensuring that the items in each scale measure the same underlying 
construct and are reliable in capturing participants› perceptions 
and attitudes.
To increase internal stability, the following measures were taken:

Consistency of the questionnaire list
To evaluate the consistency of the questionnaire list, the 
researcher conducted a factor analysis to examine the basic 
structure of the measurement scales and ensure that the items 
accurately represented the intended constructs.
Principal component analysis with varimax rotation was 

Item reformulation: There were items in the scale that showed 
low reliability. The questions were reformulated to improve 
internal consistency.
Adding new items: Additional items can be added to improve 
the stability of the scale. These items should be relevant and 
linked to the concept being measured.
Removal of inappropriate items: If there are items in the scale 
that do not contribute significantly to measuring the target 
concept, they can be removed to improve internal consistency.
Experimenting with the questionnaire: A pilot questionnaire 
can be conducted on a small sample of participants to 
evaluate internal consistency before using it permanently. 
This trial can help identify any potential internal consistency 
problems and take appropriate action before applying the 
questionnaire more widely.
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performed on items related to work stress variables (workload, 
role ambiguity, job security, conflict within work) and the job 
performance variable. The results of the factor analysis are 
shown in the following table:

Table 2: Factor analysis of measurement scales

The results of the factor analysis show that the items loaded 
strongly on their respective constructs, with factor loadings 
exceeding the recommended threshold of 0.70. The items within 
each variable showed high factor loadings, indicating that they 
accurately represented the intended constructs.
Furthermore, the items did not load significantly on other 
factors, indicating a clear demarcation between the different 
constructs. This provides evidence of the construct validity of the 
measurement scales, indicating that the items effectively capture 
the intended dimensions of job stress and job performance.
The results of the factor analysis, along with the high Cronbach›s 
alpha values mentioned previously, confirm the consistency and 
validity of the survey list used in this study.

Correlation between items and total
The researcher conducted an item-total correlation analysis to 
examine the relationship between each individual item and the 
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overall score of the construct to which it belongs. This analysis 
helps identify any elements that may not be strongly linked to 
the overall architecture and can be considered for removal or 
revision.
The following table displays the results of the overall paragraph 
correlation analysis:

Table 3: Correlation analysis between items and total

The results showed that all items had moderate to high correlations 
with the total items, ranging from 0.703 to 0.839. This indicates 
that the items are strongly related to their respective constructs 
and contribute to the overall measurement of the variables.

The connection between elements
The researcher also conducted a correlation analysis between 
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items to evaluate the degree of correlation between pairs of items 
within each construct. This analysis helps ensure that the items 
within the construct measure the same underlying concept and 
are not redundant or unrelated.
The following table displays the results of the correlation analysis 
between the items:

Table 4: Correlation matrix between items

The inter-item correlation matrix shows that the items within 
each construct correlate moderately to strongly with each other, 
with correlation coefficients ranging from 0.654 to 0.806. This 
indicates that the items measure the same basic concept and 
are consistent with the theoretical framework of the study.
The results of item-total correlations and inter-item correlation 
analyses, combined with previous findings on reliability and 
factor analysis, provide strong evidence of the consistency and 
validity of the survey inventory used in this study.

Ethical Considerations
The study adhered to the following ethical principles throughout 
the research process (Creswell & Creswell, 2018):
Voluntary Participation: Participation in the study was completely 
voluntary, and participants were free to withdraw at any time 
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without penalty.
Informed Consent: Participants were provided with a detailed 
informed consent form that explained the purpose of the study, the 
data collection procedures, the confidentiality of their responses, 
and their rights as research participants.
Confidentiality and Anonymity: The researcher ensured the 
confidentiality of the participants› responses and the anonymity 
of their personal information. All data were stored securely, and 
only the researcher had access to the raw data.
Minimization of Harm: The study posed minimal risks to the 
participants, and the researcher took appropriate measures 
to ensure their safety and well-being throughout the research 
process.
Approval from Institutional Review Board: The research protocol 
was reviewed and approved by the Institutional Review Board 
(IRB) or an equivalent ethics committee to ensure compliance 
with ethical standards and the protection of human participants.
By adhering to these ethical principles, the researcher aimed to 
uphold the rights and well-being of the study participants while 
maintaining the integrity and credibility of the research.

Results & Discussion
It begins with a descriptive analysis of the demographic 
characteristics of the respondents and their perceptions of 
the study›s key variables, including workload, role ambiguity, 
job security, intra-work conflict, and job performance. This is 
followed by an examination of the relationships between the 
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work stress variables and job performance using correlation 
and regression analysis. The chapter then proceeds to test the 
proposed hypotheses in the study and discusses the implications 
of the findings in the context of the existing literature.

Descriptive Statistics  
Demographic Characteristics of Respondents
A total of 300 employees from the head office of Salam African 
Bank in Djibouti participated in the study. The demographic 
characteristics of the respondents are summarized in the 
following tables:

Table 1: Age Distribution of Respondents

Table 2: Gender Distribution of Respondents
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%

%

%
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Table 3: Educational Level of Respondents

Table 4: Years of Service of Respondents

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Table 5: Job Position of Respondents

The demographic data shows that the majority of respondents 
were in the 34-25 age group (%40), male (%60), held a bachelor›s 
degree (%50), had between 10-1 years of service (%60), and 
worked in mid-level positions (%40).

Descriptive Analysis of Study Variables
The descriptive statistics for the study variables, including 
workload, role ambiguity, job security, intra-work conflict, and 
job performance, are presented in the following tables.

Table 6: Descriptive Statistics for Workload
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%

%

%

%
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The results indicate that the respondents generally perceive a 
moderate level of workload, with mean scores ranging from 3.18 
to 3.78 on the individual workload items. The highest mean score 
was for the statement «I must work long hours to keep up with 
the workload,» suggesting that long working hours constitute a 
significant aspect of the employees› workload.

Table 7: Descriptive Statistics for Role Ambiguity
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The results indicate that the sample experiences a moderate 
level of role ambiguity, with mean scores ranging from 2.84 to 
3.65 on the individual role ambiguity items. The highest mean 
score was for the statement «I work under conflicting policies,» 
suggesting that this is a significant aspect of role ambiguity for 
the employees.

Table 8: Descriptive Statistics for Job Security

The results indicate that the sample experiences a moderate 
level of job security, with mean scores ranging from 2.93 to 3.60 
on the individual job security items. The highest mean score 
was for the statement «Organizational changes make me feel 
anxious about job security,» suggesting that job security is a 
source of concern among employees, especially in the face of 
organizational changes.

Table 9: Descriptive Statistics for Intra-Work Conflict
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The results indicate that the respondents experience a moderate 
level of conflict in their work, with mean scores ranging from 
3.27 to 3.64 on the individual conflict items. The highest mean 
score was for the statement «Interference prevents me from 
performing,» suggesting that interference from colleagues or 
other factors constitutes a significant source of conflict among 
employees.

Table 10: Descriptive Statistics for Job Performance
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The results indicate that the respondents generally perceive a 
high level of job performance, with mean scores ranging from 
3.52 to 4.08 on the individual job performance items. The highest 
mean score was for the statement «I display professionalism in 
my work,» suggesting that employees believe they exhibit a high 
level of professionalism in their work.

Table 11: Correlation Matrix

Note: **Correlation is significant at the 0.01 level (-2tailed).
This correlation analysis shows the relationships between work 
stress variables (workload, role ambiguity, job security, and intra-
work conflict) and job performance.

The correlation analysis reveals the following:
Workload is significantly and negatively correlated with job 
performance (r = 0.450-, p < 0.01), indicating that higher 
levels of workload are associated with lower levels of job 
performance.
Role ambiguity is significantly and negatively correlated 
with job performance (r = 0.366-, p < 0.01), suggesting that 
increased role ambiguity is associated with decreased job 
performance.  
Job security is significantly and positively correlated with 
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These findings provide initial support for the hypothesized 
relationships between work stress variables and job performance, 
which will be further explored through regression analysis.

Regression Analysis
To assess the ability of the work stress variables (workload, 
role ambiguity, job security, and intra-work conflict) to predict 
job performance, the researcher conducted a multiple linear 
regression analysis. The results are presented in the following 
tables:

Table 12: Model Summary

a. Predictors: (Constant), Intra-Work Conflict, Job Security, Role 
Ambiguity, Workload
The model summary table shows that the work stress variables 
collectively explain %44.1 of the variance in job performance 
(R-square = 0.441), which indicates a moderate to strong 
explanatory power.

job performance (r = 0.425, p < 0.01), meaning that higher 
levels of job security are associated with higher levels of job 
performance.
Intra-work conflict is significantly and negatively correlated 
with job performance (r = 0.411-, p < 0.01), indicating that 
higher levels of intra-work conflict are associated with 
decreased job performance.
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Table 13: ANOVA

  
b. Predictors: (Constant), Intra-Work Conflict, Job Security, Role 
Ambiguity, Workload
c. Dependent Variable: Job Performance
The ANOVA table indicates that the regression model is 
statistically significant (F = 91.375, p < 0.001), suggesting that 
the work stress variables collectively have a significant impact 
on job performance.

Table 14: Coefficients

These tables provide a comprehensive summary of the regression 
analysis conducted to examine the relationship between work 
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stress variables and job performance. The significant p-values 
(<0.001) for all predictors indicate that workload, role ambiguity, 
job security, and intra-work conflict are all significant predictors 
of job performance. The negative coefficients for workload, role 
ambiguity, and intra-work conflict suggest that higher levels of 
these stressors are associated with lower job performance, while 
the positive coefficient for job security indicates that higher job 
security is associated with higher job performance.

Dependent Variable: Job Performance
The coefficients table shows the individual contributions of each 
work stress variable in predicting job performance:
-  Workload has a significant negative impact on job performance 
(β = 0.321-, p < 0.001), indicating that higher levels of workload 
are associated with lower levels of job performance.
- Role ambiguity has a significant negative impact on job 
performance (β = 0.185-, p < 0.001), suggesting that increased 
role ambiguity is associated with decreased job performance.
-  Job security has a significant positive impact on job performance 
(β = 0.249, p < 0.001), meaning that higher levels of job security 
are associated with higher levels of job performance.
- Intra-work conflict has a significant negative impact on job 
performance (β = 0.222-, p < 0.001), indicating that higher 
levels of intra-work conflict are associated with decreased job 
performance.
These findings support the hypothesized relationships between 
the work stress variables and job performance, and the relative 



77

importance of each variable in predicting job performance.

Hypotheses Testing  
Based on the findings obtained from the correlation and regression 
analyses, the researcher tested the proposed hypotheses in the 
study:
Hypothesis 1: There is a statistically significant relationship 
between workload and job performance at the 0.05 level of 
significance in the bank. The correlation analysis revealed a 
significant negative relationship between workload and job 
performance (r = 0.450-, p < 0.01), and the regression analysis 
showed that workload has a significant negative impact on job 
performance (β = 0.321-, p < 0.001). Therefore, Hypothesis 1 is 
supported.
Hypothesis 2: There is a statistically significant relationship 
between role ambiguity and job performance at the 0.05 level 
of significance in the bank. The correlation analysis indicated a 
significant negative relationship between role ambiguity and job 
performance (r = 0.366-, p < 0.01), and the regression analysis 
showed that role ambiguity has a significant negative impact on 
job performance (β = 0.185-, p < 0.001). Therefore, Hypothesis 2 
is supported.
Hypothesis 3: There is a statistically significant relationship 
between job security and job performance at the 0.05 level of 
significance in the bank. The correlation analysis revealed a 
significant positive relationship between job security and job 
performance (r = 0.425, p < 0.01), and the regression analysis 
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showed that job security has a significant positive impact on job 
performance (β = 0.249, p < 0.001). Therefore, Hypothesis 3 is 
supported.
Hypothesis 4: There is a statistically significant relationship 
between intra-work conflict and job performance at the 0.05 level 
of significance in the bank. The correlation analysis indicated a 
significant negative relationship between intra-work conflict and 
job performance (r = 0.411-, p < 0.01), and the regression analysis 
showed that intra-work conflict has a significant negative impact 
on job performance (β = 0.222-, p < 0.001). Therefore, Hypothesis 
4 is supported.

Discussion of Findings
The findings of this study provide valuable insights into the 
impact of work stress on job performance in the context of Salam 
African Bank in Djibouti.  

Workload and Job Performance  
The results revealed that workload has a significant negative 
impact on job performance. This finding is consistent with 
previous studies that have highlighted the detrimental effects 
of excessive workload on employee productivity, efficiency, 
and overall job performance (Jamal, 2011; Nadinloyi et al., 
2013). When employees are overburdened with workloads, they 
may experience physical and emotional exhaustion, leading to 
decreased motivation, concentration, and ability to complete 
tasks effectively (Eatough et al., 2011).
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The high workload reported by the participants, particularly the 
need to work long hours to keep up with demands, suggests that 
the bank may need to reassess the distribution of workloads and 
task allocation processes. Implementing strategies to better 
manage workloads, such as prioritizing tasks, providing clear 
deadlines, and offering support mechanisms, can help mitigate 
the negative impact of workload on employee performance.  

Role Ambiguity and Job Performance
The study›s findings demonstrated a statistically significant 
negative relationship between role ambiguity and job performance. 
This is consistent with previous research, which has consistently 
shown that unclear job responsibilities, conflicting policies, and 
inadequate guidance can lead to decreased job performance 
(Rizzo et al., 1970; Öztürk & Şahbudak, 2018).  
The participants› perceptions of role ambiguity, particularly 
regarding uncertainty about their job expectations and the 
presence of conflicting policies, suggest that the bank may need 
to enhance communication processes and role delineation. 
Providing employees with clear job descriptions, well-defined 
responsibilities, and consistent policies can help reduce role 
ambiguity and enhance their ability to perform effectively.

Job Security and Job Performance  
This study›s findings indicate a statistically significant positive 
relationship between job security and job performance. This aligns 
with the existing literature, which has consistently demonstrated 
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that employees with a higher sense of job security tend to be 
more motivated, engaged, and committed to their work, leading 
to improved job performance (Sverke et al., 2002; Cheng & Chan, 
2008).
The relatively moderate levels of job security among the 
participants, coupled with concerns about organizational 
changes and the need to accept additional tasks to maintain 
their positions, suggest that the bank should focus on fostering 
a more secure work environment. Implementing policies and 
practices that promote job stability, provide clear communication 
about the organization›s plans, and offer career development 
opportunities can help enhance employees› job security and, 
consequently, their job performance.

Intra-Work Conflict and Job Performance
The study›s findings revealed a statistically significant negative 
relationship between intra-work conflict and job performance. 
This finding is consistent with previous research that has 
highlighted the detrimental effects of workplace conflicts, such 
as disagreements, interference, and conflicting demands, on 
employee productivity, cooperation, and overall job performance 
(De Dreu & Weingart, 2003; Janssen et al., 1999).
The participants› perceptions of moderate levels of intra-work 
conflict, particularly regarding interference preventing their 
performance and the impact of conflicts on their work, suggest 
that the bank should prioritize addressing and managing these 
conflicts. Implementing conflict resolution mechanisms, fostering 
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a collaborative work environment, and providing training on 
effective communication and conflict management strategies 
can help mitigate the negative impact of workplace conflicts on 
employee performance.

Implications of the Findings
Theoretical Implications  
This study contributes to the existing body of knowledge on the 
relationship between work stress and job performance, particularly 
in the context of Islamic banking. The findings provide empirical 
evidence to support the hypothesized relationships between 
work stress variables (workload, role ambiguity, job security, 
and intra-work conflict) and job performance, reinforcing the 
theoretical foundations of these constructs.
The study›s results are consistent with and extend the existing 
literature, which has primarily focused on the private sector or 
Western organizations. By studying these relationships in the 
specific context of an Islamic bank in Djibouti, the current research 
broadens the understanding of how work stress factors influence 
job performance in a different cultural and organizational setting.

Practical Implications
The findings of this study provide valuable insights for the 
management of Salam African Bank and other Islamic banks 
in Djibouti. The results indicate that addressing the key work 
stress variables can have a significant impact on employees› 
job performance, which is crucial for the overall success and 
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competitive advantage of the bank.
Specifically, the bank should consider the following practical 
implications:
-  Workload Management: Implement strategies to better manage 
workloads, such as prioritizing tasks, providing clear deadlines, 
and offering support mechanisms, to prevent burnout and 
maintain high job performance.
- Role Clarity: Enhance communication processes and role 
delineation to ensure employees have clear job descriptions, 
well-defined responsibilities, and consistent policies, reducing 
role ambiguity.
- Job Security: Prioritize policies and practices that promote 
job stability, provide clear communication about organizational 
plans, and offer career development opportunities to enhance 
employees› job security.
- Conflict Management: Implement conflict resolution 
mechanisms, foster a collaborative work environment, and provide 
training on effective communication and conflict management 
strategies to mitigate the negative impact of workplace conflicts.
By addressing these work stress factors, the bank can create a 
more supportive and conducive work environment that fosters 
high levels of employee performance.
This study examined the impact of work stress, in terms of 
workload, role ambiguity, job security, and intra-work conflict, 
on job performance among employees at Salam African Bank 
in Djibouti. The findings revealed statistically significant 
relationships between these variables, with workload, role 
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ambiguity, and intra-work conflict having a negative impact on 
job performance, while job security had a positive impact.  
The study›s findings offer valuable insights for the management 
of Salam African Bank and other Islamic banks in Djibouti, 
highlighting the importance of addressing work stress factors 
to enhance employee job performance and, ultimately, the 
organization›s overall competitive advantage and success. By 
implementing strategies to manage workloads, ensure role clarity, 
promote job security, and effectively resolve workplace conflicts, 
the bank can create a more supportive work environment that 
fosters high levels of employee performance.
The limitations of the study, such as the cross-sectional design 
and reliance on self-reported data, provide opportunities for 
future research to further explore the dynamic nature of the 
relationships between work stress and job performance in Islamic 
banking service contexts. Incorporating additional variables and 
employing a multi-method approach can contribute to a more 
comprehensive understanding of this important subject.

Findings
The study, conducted at Salam African Bank in Djibouti, examined 
the impact of work stress factors (workload, role ambiguity, job 
security, and intra-work conflict) on job performance among the 
bank›s employees. The key findings are as follows:

Descriptive Analysis
Workload: Participants generally reported a moderate level 1
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Inferential Analysis

of workload, with the highest mean for the statement «I have 
to work long hours to keep up with the workload,» indicating 
that long working hours are an important aspect of their work 
experience (Almarshad, 2021).
Role Ambiguity: Participants exhibited a moderate level of 
role ambiguity, with the highest mean for the statement «I 
work under conflicting policies,» suggesting that this is a key 
factor contributing to their role ambiguity (Rizzo et al., 1970).
Job Security: Participants had a moderate level of job security, 
with the highest mean for the statement «Organizational 
changes make me worry about job security,» indicating that job 
security is a concern, especially in the face of organizational 
changes (Ashford et al., 1989).
Intra-work Conflict: Participants experienced a moderate 
level of conflict within their work, with the highest mean 
for the statement «Interference prevents my performance,» 
suggesting that interference from colleagues or other factors 
is an important source of conflict (Rahim, 1983).
Job Performance: Participants generally perceived a high level 
of job performance, with the highest mean for the statement 
«I demonstrate professionalism in my work,» indicating that 
employees believe they exhibit a high level of professionalism 
in their work (Goodman & Svyantek, 1999).

2

3

4

5

1 Workload and Job Performance: Workload had a significant 
negative impact on job performance, suggesting that higher 
levels of workload are associated with lower levels of job 
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Recommendations
Based on the findings, the following recommendations are 
proposed for Salam African Bank in Djibouti:

1

2

3

2

3

4

performance (Jamal, 1984).
Role Ambiguity and Job Performance: Role ambiguity had a 
significant negative impact on job performance, indicating 
that increased role ambiguity is associated with decreased 
job performance (Rizzo et al., 1970).
Job Security and Job Performance: The analysis did not 
find a significant relationship between job security and job 
performance (Ashford et al., 1989).
Intra-work Conflict and Job Performance: The analysis did 
not find a significant relationship between intra-work conflict 
and job performance (Rahim, 1983).

Workload Management: Implement strategies to manage the 
workload of employees, such as reviewing and optimizing 
work processes, providing appropriate staffing levels, and 
considering flexible work arrangements to reduce the need 
for long working hours (Almarshad, 2021).
Role Clarity: Enhance role clarity by clearly defining job 
responsibilities, communication channels, and decision-
making processes. Provide training and development 
opportunities to help employees understand their roles and 
expectations (Rizzo et al., 1970).
Job Security Assurance: Implement transparent and fair 
organizational change management processes to address 
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Future Research Directions
Based on the findings and limitations of the current study, the 
following future research directions are proposed:

employee concerns about job security. Provide clear 
communication and support to employees during periods of 
organizational change (Ashford et al., 1989).
Conflict Resolution: Develop and implement effective 
conflict resolution mechanisms, such as establishing 
clear communication protocols, promoting teamwork, and 
providing conflict management training for employees and 
managers (Rahim, 1983).
Performance Management: Strengthen the performance 
management system by setting clear performance goals, 
providing regular feedback, and recognizing and rewarding 
high-performing employees (Goodman & Svyantek, 1999).

4

5

Expanded Scope: Conduct similar studies in other Islamic 
banks or financial institutions in the region to assess the 
generalizability of the findings and identify any contextual 
differences.
Longitudinal Approach: Employ a longitudinal research 
design to investigate the long-term impact of work stress 
factors on job performance and explore the potential for 
dynamic relationships over time.
Qualitative Insights: Incorporate qualitative methods, such 
as in-depth interviews or focus groups, to gain a deeper 
understanding of the underlying mechanisms and lived 

1

2

3
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experiences of employees regarding work stress and job 
performance.
Moderating and Mediating Factors: Explore the potential 
moderating or mediating influences of variables such as 
organizational culture, leadership styles, or individual coping 
strategies on the relationship between work stress and job 
performance.
Comparative Analysis: Conduct comparative studies between 
Islamic banks and conventional banks to identify any unique 
characteristics or differences in the relationships between 
work stress and job performance.
Intervention Evaluation: Assess the effectiveness of specific 
interventions or strategies implemented by the bank to 
address work stress and improve job performance among 
employees.

4

5

6
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Conclusion

This study has provided valuable insights into the relationships 
between work stress factors and job performance within 
the context of Salam African Bank in Djibouti. The findings 
demonstrate that workload and role ambiguity have significant 
negative impacts on job performance, while job security and 
intra-work conflict do not show a significant direct relationship.
The implications of these findings are crucial for the management 
of Salam African Bank and other Islamic financial institutions 
in the region. By addressing the key issues of workload and 
role ambiguity, the bank can implement targeted strategies to 
enhance employee job performance and, ultimately, improve the 
overall organizational effectiveness.
The recommendations provided in this study offer a roadmap for 
the bank to implement workload management practices, clarify 
employee roles and responsibilities, ensure job security during 
organizational changes, and develop effective conflict resolution 
mechanisms. Implementing these recommendations can create 
a more supportive and conducive work environment, fostering 
higher levels of employee job performance.
Moreover, the proposed future research directions open up new 
avenues for expanding the understanding of work stress and job 
performance in the Islamic banking context. Exploring the scope 
across the region, adopting longitudinal approaches, incorporating 
qualitative insights, and investigating potential moderating and 
mediating factors can further refine the theoretical and practical 
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knowledge in this field.
In conclusion, this study contributes to the growing body of 
literature on work stress and job performance in the Islamic 
banking industry. The findings and recommendations provide 
a valuable foundation for Salam African Bank and other similar 
institutions to address the critical challenges posed by work stress 
and enhance the job performance of their employees. Continued 
research in this area can further strengthen the competitiveness 
and sustainability of the Islamic banking sector in the region.
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الملخص 

هدفت الدراســـة إلى التعرف على جدولة الديون في المصارف الإســـامية، 
ومدى التزامها بضوابط الشـــريعة الإســـامية عند اجرائهـــا لعملية جدولة 
الديون، وبيان كيفية إجراء البنك الإســـامي الأردنـــي لعملية جدولة الديون.
وذلـــك نظرًا لمعاناة العديـــد من العماء من معيقات فـــي خدمة ديونهم، 
والحاجة إلـــى إيجاد حلول تمكنهم من ســـداد ديونهم ســـواء في المصارف 
الإســـامية والتقليديـــة، ولكـــن تبقـــى مســـألة مشـــروعية هـــذه الحلول، 
واســـتخدمت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي للوقـــوف على موضوع 

الدراسة.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن عملية جدولـــة الدين هي مجـــرد تأجيل وتخفيف 
مؤقـــت في عـــبء الديـــن، ويـــزول أثرها بعـــد فتـــرة، ويتزايد عـــبء الدين 
بســـبب تزايـــد الدين مرة أخـــرى، وتتم عمليـــة الجدولة في البنك الإســـامي 

الأردنـــي بدون زيـــادة على أصـــل الدين.
وتوصي الدراســـة بإمكانية الوقاية من مشـــكلة الديون المتعثرة من خال 
وضع سياســـات إرشـــادية واســـتثمارية للعميل من خال دراســـة وضعه 
وهل يوجد إمكانية لاســـتمرار نشـــاطه وســـمعته الجيدة ووفاءه بالتزاماته 

. بقاً سا

الكلمات المفتاحية: جدولة الديون، الديون المتعثرة، المصارف الإسامية 
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Abstract

The study aimed to identify debt scheduling in Islamic banks, and 
the extent of their commitment to the controls of Islamic Sharia 
when carrying out the debt scheduling process, and to explain 
how the Jordan Islamic Bank carries out the debt scheduling 
process.
This is due to the suffering of many customers from obstacles in 
servicing their debts, and the need to find solutions that enable 
them to pay their debts in both Islamic and traditional banks, but 
the question of the legitimacy of these solutions remains, and 
The study used the descriptive analytical approach to address 
the subject of the study.
The study concluded that the debt scheduling process is merely 
a postponement and temporary relief in the debt burden, and its 
effect disappears after a period, and the debt burden increases 
due to the increase in debt again, and the scheduling process is 
carried out in the Jordan Islamic Bank without an increase in the 
principal debt.
The study recommends the possibility of preventing the problem 
of bad debts by setting advisory and investment policies for 
the customer by studying his situation and whether there is a 
possibility for his activity and good reputation to continue and 
fulfill his previous obligations.

Keywords: Debt rescheduling, bad debts, Islamic banks
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المقدمة

إن عـــدم قـــدرة المدينيـــن على ســـداد الأقســـاط وتكاليفها فـــي المواعيد 
المتفـــق عليها مع المصارف هي الســـبب فـــي طلب إعـــادة ترتيب لجدول 
الســـداد وهو ما يســـمى بجدولة الدين، وبظهور المصارف الإسامية التي 
تتعامـــل مـــع عمائها فـــي الغالب عـــن طريـــق الالتزامات الآجلـــة فتصبح 
دائنة لهم ســـواء أكان الديـــن ناتجا عن عقد بيـــع المرابحـــة ، أم البيع الآجل، 
ظهرت المشـــكلة وهي خســـارة المصـــرف عوائد الديون المتأخرة بســـبب 
عجـــز العمـــاء أو مماطلتهم عن دفع أقســـاطهم المســـتحقة عليهم لذا 
أصبحـــت الحاجـــة ملحـــة لإيجاد حلـــول لأزمـــة المديونيـــة التي باتت شـــبحا 
يطـــارد الجهـــات الدائنة والمدينـــة، واســـتخدمت المصارف جدولـــة الديون 

. الديون  لتســـوية  كطريقة 

مشكلة الدراسة:
 يعانـــي الكثيـــر مـــن مصاعب في خدمـــة ديونهم ومـــن هنا تظهـــر الحاجة 
إلـــى إيجـــاد حلـــول لأزمـــة المديونيـــة، وظهرت فـــي المصارف الإســـامية 
والتقليديـــة ما يســـمى بـ )جدولـــة الديون(، وجـــاءت هذه الدراســـة للإجابة 
على الســـؤال الرئيـــس: ما مـــدى مشـــروعية جدولـــة الديون كمـــا تجريها 

الإســـامية؟ المصارف 
ويتفرع عنه عدة أسئلة:

أهداف الدراسة:

ما ماهية جدولة الديون ؟
كيف تتم عملية جدولة الديون في البنك الإسامي الأردني؟

ما الفـــرق بين المصـــارف الإســـامية والمصـــارف التقليدية عنـــد إجراء 
عمليـــة جدولة ديون عمائها غيـــر القادرين على تســـديد مديونياتهم.؟

1

1

2

3

التعرف على ماهية جدولة الديون.
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حدود الدراسة :
ســـتتناول الدراســـة جدولة الديون في البنك الإســـامي الأردنـــي كنموذج 

للمصارف الإســـامية.
 

الدراسات السابقة:
وردت العديد من الدراســـات التي تناولت الديون المتعثرة، وحســـب إطاع 
الباحثيـــن بعض الدراســـات اشـــارت إلى مســـألة جدولة الديـــون وفيما يلي 

عـــرض لأهم الدراســـات التي لها صلـــة بالموضوع:
      دراســـة الـــداوود )2000(، »إدارة الديـــون المتعثرة لدى البنـــوك التجارية في 

الأردن«.
تناولت الدراســـة الديون المتعثـــرة في البنوك التجارية، وبينت أســـباب تعثر 
القـــروض وآثارها، وطرق معالجة الديون، وتوصلت الدراســـة إلى أن جدولة 

الديون إحدى طرق معالجـــة تعثر الديون.
      دراســـة الصـــوا )2003(،« الشـــرط الجزائـــي فـــي الديـــون دراســـة فقهية 

نة ر مقا
 تناولت الدراســـة الشـــرط الجزائي في الديون، والتعويض التأخيري المترتب 
علـــى التأخير فـــي الســـداد الدين من جهـــة المديـــن المماطـــل، وتوصلت 

الدراســـة إلى إن حكمهمـــا التحريم. 
      دراسة حداد )2005(، »الديون المتعثرة في البنوك التجارية في الأردن« 

تناولت الدراســـة تعثر التســـهيات الائتمانيـــة في البنـــوك التجارية العاملة 
فـــي الأردن والطـــرق المثلـــى لمواجهة خطر تعثـــر التســـهيات الائتمانية، 

2

3

4

بيـــان مدى التزام المصارف الإســـامية بضوابط الشـــريعة الإســـامية 
عند اجرائهـــا لعملية جدولـــة الديون.

بيان كيفية إجراء البنك الإسامي الأردني لعملية جدولة الديون؟
بيـــان الفرق بيـــن المصارف الإســـامية والمصارف التقليديـــة عند إجراء 

الديون. جدولـــة  إعادة  عملية 
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وتوصلت الدراســـة إلى وجـــود عاقة بين تعثـــر التســـهيات الائتمانية في 
البنـــوك التجارية الأردنية وكل من السياســـة الائتمانيـــة المتبعة والعوامل 

بالبنك  الخارجيـــة المحيطة 
      دراســـة القرة داغي )2007(، » مشـــكلة الديـــون المتأخرات وكيفية ضمانها 

الإسامية« البنوك  في 
 تناولت الدراســـة مشـــكلة المتأخرات فـــي الديون وذلك بتأخـــر العميل عن 
ســـداد ديونـــه للمصرف الإســـامي ومماطلتـــه، وتوصلت الدراســـة إلى ما 
يمكـــن اعتباره مـــن الحلول الجذرية مثـــل غرامات التأخير، والشـــرط الجزائي 

والتعويـــض عن طريق القضـــاء أو التحكيم 
      دراســـة قـــادري وساســـي )2017(، »إدارة الديـــون المتعثـــرة فـــي البنوك 

» مية سا لإ ا
تناولـــت الدراســـة مشـــكلة الديـــون المتعثـــرة  فـــي المصارف الإســـامية 
وطـــرق معالجتها، وتوصلت الدراســـة إلـــى أن من اهم معالجات مشـــكلة 
الديـــون المتعثرة في المصارف الإســـامية الضمانات العينية والشـــخصية، 

وفـــرض غرامـــات على المتأخـــر وتوجيهها إلـــى أغراض الخيـــر والبر.  
      دراســـة ديدح )2021(، »جدولـــة الدين في المصـــارف التقليدية والمصارف 

الإسامية«
تناولـــت الدراســـة جدولـــة الديـــون فـــي المصـــارف التقليديـــة والمصارف 
الإســـامية، وكيف تتم عمليـــة الجدولة فيهمـــا، وتوصلت الدراســـة إلى أن 

جدولـــة الديـــون بزيـــادة المبلغ هـــو ربا المحرم شـــرعا.

إضافة الدراسة
بعد اســـتعراض الدراســـات الســـابقة، والتعرف على أهدافها، وما توصلت 
إليه، وحســـب حـــدود معرفـــة الباحثيـــن، فأن هذه الدراســـات لـــم تتعرض 
إلـــى كيفية إجـــراء عملية جدولـــة الديون فـــي المصارف الإســـامية ومدى 
التزامها بضوابط الشـــريعة الإســـامية. ولهذا جاءت هذه الدراســـة لتركز 
كيـــف تتم عمليـــة الجدولـــة في المصـــارف الإســـامية والبنك الإســـامي 
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الأردنـــي، من خال عـــرض أســـاليب جدولة الديـــون وبيان مـــدى توافقها 
الإسامية. الشـــريعة  مع 

منهج البحث:
 تقوم الدراســـة على تناول الموضـــوع من خال المنهـــج الوصفي التحليلي 
بالحصـــول علـــى المعلومات الخاصـــة بموضـــوع البحث مـــن مصادرها، ثم 

تحليلهـــا للتوصل إلـــى نتائج البحث.

المطلب الاول: جدولة الديون

الفرع الأول: الديون المتعثرة
  قبـــل التعـــرف علـــى كيفية إجـــراء جدولـــة الديـــن وصورها فـــي المصارف 
التقليديـــة والإســـامية لابد من الإشـــارة إلـــى التعرف على ماهيـــة الديون 
المتعثـــرة وبيـــان أســـبابها للوصـــول إلـــى عمليـــة الجدولة كأســـلوب من 

أســـاليب المعالجة التـــي تتبعهـــا المصارف.
الديـــن المتعثـــر هـــو ذلـــك الجـــزء غيـــر المســـدد أو الرصيـــد المتبقـــي من 
المعامـــات التـــي جرت بالائتمان، ويشـــمل هـــذا المفهوم القـــروض التي 
تعرضـــت اتفاقيـــات دفعهـــا بيـــن المصـــرف والمقترضيـــن إلـــى مخالفات 
أساســـية نتـــج عنها عـــدم قـــدرة المصـــرف على تحصيـــل تلـــك القروض 
وفوائدها، الأمر الـــذي يجعل من احتمالية خســـارة المصرف لتلك القروض 

.)2008 )الربيعـــي،  مرتفعة 
 ومـــن أهـــم أســـباب تعثـــر الديـــون مـــا يتعلـــق بالبنـــك، ومنها مـــا يتعلق 

بالعميـــل، وقـــد تكـــون أســـباب خارجـــة عـــن إرادة البنـــك والعميل.
عاقة جدولة الدين بتعثر السداد

تعتبر عمليـــة الجدولة مـــن أهم طرق معالجـــة الديون المتعثـــرة فالاتفاق 
علـــى إعادة الجدولة يعني منح تســـهيات للعميل المتعثـــر وإعطائه فرصة 
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لإعـــادة تنظيـــم إعمالـــه ليتمكن مـــن تحقيق عائد مناســـب يكفي لســـداد 
وأعبائها. ديونه 

الفرع الثاني: جدولة الدين
تعـــرف جدولة الديـــن بأنها اتفاق مـــا بين الدائـــن والمدين، يرمـــي إلى تغيير 

آجال اســـتحقاق أقســـاط ســـداد الأموال المقترضة )بلوناس، 1996(.
وتعـــرف بأنها اتفاق من جديـــد بين المدين )المقتـــرض( والدائن )المقرض( 
على شـــروط جديدة تخـــص القرض الســـابق، لم يلتـــزم المديـــن بتنفيذها، 

كمـــا جاء في العقـــد المبرم بيـــن الطرفين،
أي هـــي الاتفاق مع الجهـــة الدائنة على وضـــع جدول جديد للوفـــاء بالدين، 
وقـــد تغطي إعـــادة الجدولـــة أصل الديـــن وحده وقـــد تغطي أصـــل الدين 

والفوائد ) اســـماعيل، 1996(.
ويـــرى بعض الخبراء أن عمليـــة إعادة الجدولة هي بمثابـــة دين جديد يعطيه 

الدائن للمدين الذي يطلب تأجيل الســـداد )زكي، 1985(.

الفرع الثالث: العوامل التي تعتمد عليها جدولة الديون
صـــدق العميل فـــي تحديد شـــروط الجدولـــة، وهذا يعتمد علـــى تجارب 
البنك الســـابقة معه وهـــل كان يفـــي بالتزاماته وهل ظروفـــه المالية 
تمكنه مـــن الالتـــزام بوعـــوده. وإذا لم يكـــن للبنك تعامل ســـابق معه 
يمكن الاســـتعام من الســـوق ومن الأشـــخاص الذين يتعامل معهم 
ســـواء المورديـــن أو الذين يبيـــع لهم بضاعتـــه ومحاولـــة التعرف على 

مـــدى صدقه والتزامـــه بأقواله.
يجـــب الأخذ بعين الاعتبار بـــأن تكون الجدولة تناســـب إمكانيات العميل 
للســـداد خصوصـــاً مـــن حيـــث قيمة القســـط وموعـــد ســـداده ومدة 
الجدولة، وذلك بان تتـــاءم وموعد التدفقات النقديـــة للعميل ومقدار 
ما يمكن تســـييله من أصولـــه المرهونـــة أو غير المرهونـــة ) الملكاوي، 

.)2010

1
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المطلب الثاني: جدولة الديون في المصارف التقليدية

الفرع الأول:  جدولة الديون في المصارف التقليدية 
1-التعامل المصرفي بالفوائد

  الفائـــدة فـــي اللغـــة مـــا يأتي الإنســـان من نفـــع مـــادي أو معنـــوي، )ابن 
منظـــور،1999(، وهـــذا يلتقي مع معنـــى الربا فـــي اللغة وهو الزيـــادة، )ابن 
منظـــور،1999(. والفائـــدة التـــي تتعامل بها البنـــوك لا تختلف عـــن الربا، بل 

هـــي عيـــن الربا ومـــا هي إلا زيـــادة مشـــروطة في قـــرض مؤجل.
تحريـــم الربـــا ورد في القـــرآن الكريم والســـنة النبوية وهو مـــن الكبائر ومن 
بَا  مَـــا الْبَيْعُ مِثْـــلُ الرِّ هُمْ قَالُـــواْ إنَِّ الســـبع الموبقـــات، قال تعالـــى: » ذَلِـــكَ بِأَنَّ
بَا« )ســـورة البقرة،آية 275(، وعـــن جابر قال لعن  مَ الرِّ هُ الْبَيْـــعَ وَحَرَّ وَأَحَـــلَّ اللَّ
رســـول الله صـــل الله عليـــه وســـلم: آكل الربا وموكلـــه وكاتبه وشـــاهديه 

3

4

5

قـــد يتنازل البنـــك عن جزء مـــن أرباحـــه عند إعـــداد الجدولـــة وذلك إما 
بالتخلي عـــن بعض الفوائد التي احتســـبها على العميـــل، أو الفوائد التي 
ســـيتم احتســـابها عليه وهذا يســـاعد البنك فـــي الوصول إلى تســـوية 
وديـــة مع العميـــل وقبـــول مقترحات البنك فـــي التســـوية المطروحة 

.)2000 )الداوود، 
وحالة الأســـواق المالية، ســـواء عالمياً أو إقليميا أو محلياً، التي قد تسود 
البنـــك خـــال فتـــرة الجدولة، يجـــب أن لا تغفل عنهـــا البنـــوك الدائنة ) 

.)2000 الداوود، 
علـــى البنـــك أن يقـــارن بين جدولـــة الديـــن المتبقـــي وبين اللجـــوء إلى 
القضـــاء ومقدار ما يمكـــن تحصيله من الدين بواســـطة القضاء والمدة 
الازمـــة لذلك، فـــإذا وجد أن تحصيل الدين ســـيؤدي إلـــى تحصيله بمده 
طويلة وأقســـاط متدنيـــة، فعليه القبـــول بالجدولة مع إعفـــاء العميل 

من كل أو جـــزء من الفوائد ) الـــداوود، 2000(.
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وقال هم ســـواء. )النيســـابوري، 2010(
2-أنواع التعامل المصرفي في البنوك التقليدية

ينقسم التعامل المصرفي إلى نوعين: 
النوع الأول: الأعمال الخدمية:

وهـــي التـــي تتعلـــق بالنواحـــي الخدمية التـــي يقدمهـــا المصرف إلـــى زبائنه 
والمتعامليـــن معـــه بالأجر، )الأميـــن، 2000(.

النوع الثاني: أعمال الإقراض والتسليف 
وهـــي نوع مـــن التعامل المصرفـــي تدخله الفائـــدة في الغالـــب لأن هناك 
من القروض والســـلف قد يكون حســـناً للـــه تعالى بدون فائـــدة، )الامين، 

.)2000
3-إجراء عملية جدولة الدين في المصارف التقليدية

إن مـــا يدعو المصارف التقليدية والإســـامية إلى إجراء عمليـــة جدولة الدين 
هو ارتفاع مســـتوى الديون المتعثـــرة التي أصبحت أزمة تواجـــه البنوك في 
الفتـــرة الحاليـــة وبعد فشـــل العماء في الســـداد لعـــدم توافر الســـيولة 

المشـــاريع. من  عدد  وتراجع 

مراحل عملية الجدولة في البنوك التقليدية:

بالنســـبة للجهة المســـؤولة عـــن جدولة الديـــون في المصارف ســـواء 
التقليديـــة أو الإســـامية هي ما تســـمى بدائـــرة تعديل الائتمـــان ولها 
تســـميات مختلفـــة منهـــا دائـــرة المتابعـــة والتحصيل ودائـــرة تحصيل 

الخاصة. والأصـــول 
قبـــل أن تتخذ هـــذه الدائرة مع العميـــل المتعثر أي إجـــراء يجب أن يتولد 
لـــدى البنـــك قناعة بأن الديـــن قد وصل إلـــى درجة عالية مـــن الخطورة 
بحيـــث يمكـــن اعتبـــاره ديناً مشـــكوكاً فيه وذلـــك بوجود معاييـــر كثيرة 

.)2005 )حـــداد،  منها  البنك  لدى 
عدم سداد الدين رغم استحقاقه لمدة لا تقل عن ثاثة أشهر.  

التدهور الحاد للمركز المالي للعميل.  

أ

ب

1

2
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ومـــن ثـــم يقوم البنـــك بالاتصـــال مع الأشـــخاص الذيـــن تعثـــرت ديونهم 
والاجتمـــاع بهـــم أما فـــي التســـديد الـــودي حيـــث إن البنـــك لا يرغب في 
الشـــروع في اتخاذ الإجـــراءات القانونية بحق هؤلاء العمـــاء إلا في الحالات 
الضروريـــة، لأن الهـــدف هـــو تحصيـــل حقوق البنك بأســـرع وقـــت ممكن 
ودون تحميـــل العميـــل لمزيـــد مـــن المصاريـــف والرســـوم التـــي تتطلبها 

القانونية. الإجـــراءات 
4-دواعي جدولة الدين في الاقتصاد التقليدي:

بالنسبة للمدين:

بالنسبة للدائن:

الإجـــراءات التـــي تتخـــذ بحـــق العميل المتعثـــر قبـــل اتخاذ قـــرار جدولة 
ديونـــه: تتعامل دائرة متابعـــة الائتمان مع كل حالة بمـــا يتاءم وأوضاع 

صاحبهـــا المالية ومقـــدار الضمانات المتوفـــرة للبنك.

أ

أ

ب

ت

ث

ج

ت

3

4

انخفـــاض قيمـــة الضمانـــات التـــي قدمها العميـــل تأميناً لســـداد 
الذي حصـــل عليه. الديـــن 

هروب العميل لخارج الباد.

تجنـــب تكاليف عدم الوفـــاء بالدين فعـــدم الوفاء بالديـــن والتنكر له قد 
يؤدي إلى نتائج ســـلبية تتمثل في إعان إفاســـه )خضيـــر، 2002(.

فشـــل المدينين فـــي إيجاد بديـــل لتخفيف عـــبء الديـــن، أي العجز عن 
الســـداد بخاف إعادة الجدولة )خضيـــر، 2002(.

لتحويل الديـــون القصيرة إلى ديـــون طويلة. فإن الجدولـــة تتيح للمدين 
أخذ وقـــت أطول لاتخاذ تدابير معينة لســـداد الديون ) الملـــكاوي، 2010(.

تجنـــب الحجـــر على أموالـــه أو اللجـــوء إلـــى التقاضي مما يحملـــه نفقات 
. فية ضا إ

عجـــز المدين عن الســـداد لعدم تحمله القســـط الشـــهري، فرغبة منه 
بالالتزام مع تقليل القســـط وفـــاء بديونه.

تجنـــب تكاليف فـــرض العقوبات علـــى المدينيـــن حيث لا يجنـــي منافع 
مباشـــرة من جراء فرض العقوبات على المديـــن والحجز على ممتلكاته، 
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5-فوائد التأخير 
إذا تأخـــر عميل البنك التقليدي عن ســـداد قيمة القـــرض والفوائد في تاريخ 
الاســـتحقاق تطبق عليه القاعدة الجاهلية المشـــهورة )إمـــا أن تقضي وإما 
أن تربـــي( ويقصـــد بذلـــك فوائد التأخيـــر التي يفرضهـــا البنك علـــى العميل 

. لمتعثر ا
و هـــي الفوائـــد المســـتحقة عند التأخيـــر في تنفيـــذ التزام محلـــه دفع مبلغ 
مـــن النقـــود أيـــا كان مصدر هـــذا الالتـــزام، عقـــداً أو إرادة منفـــردة أو عماً 
غير مشـــروع أو كســـباً دون ســـبب أو نص للقانـــون، فهذا الالتـــزام )دفع 
النقـــود( يقبـــل التنفيذ العيني دائمـــاً ولا محل للمطالبة فيـــه عن التعويض 
عـــن عدم التنفيـــذ، فتقتصـــر المطالبة فيه علـــى التعويض عـــن التأخير في 

الكريـــم، 2008(. ) عبد  تنفيذه 
حالات المدين الذي تفرض عليها فوائد التأخير ) هندي، 2000(:

ب

ت

ث

ج

ولكنـــه قد يتعرض لضغـــوط وتكاليف قضائيـــة ) خضير، 2002(.
من اجـــل تجنب إعان الإفاس أو التوقف عن الســـداد وذلك لمصلحة 

والمدين. الدائن 
 يســـعى كل من الدائـــن والمدين إلى الوصـــول إلى إطالة فترة ســـداد 
الديـــون والوصـــول إلى شـــروط أخرى لتســـوية أعباء هـــذه الديون في 

.)1978 )زكي،  المستقبل 
لتحقيـــق فوائد اقتصادية تضمـــن للدائن الحصول علـــى أمواله وتعطي 

للمديـــن فترة تأجيـــل تتيح له إعـــادة ترتيب ديونه. 
تعـــد جدولـــة الديـــون خير مثـــال علـــى محاولـــة التصـــدي للمديونية إذا 
عملـــت على تخفيف الأعبـــاء المترتبة على الديون بزيادة درجة تيســـيرها 

وانخفاض أســـعار الفائـــدة فيها. 

العميـــل القادر وغيـــر الراغب في الســـداد، فـــإن فوائـــد التأخير تفرض 
. ساً سا أ

العميل الراغب في الســـداد وغير القادر مؤقتـــا أي يعاني من صعوبات 
مؤقتـــة، فـــا تتخـــذ بشـــأنه أي إجـــراءات تعســـفية، بـــل يحـــاول البنك 

1

2
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6-الشرط الجزائي
وهـــو بنـــد عقـــدي، يدرجـــه المتعاقدان فـــي عقدهمـــا أو في اتفـــاق لاحق، 
لضمـــان احترام العقـــد وكفالة تنفيذه، بحيـــث أنه إذا أخـــل المتعاقد بالتزامه 

أدى مبلغـــا معينا للمتعاقـــد الآخر ) ابو ســـعد، 2001(.
والشـــرط الجزائـــي من الشـــروط الجعلية، والشـــرط الجعلي هـــو ما يكون 
اشـــتراطه بتصـــرف الإنســـان، وإرادته، فيجعل بعـــض عقـــوده أو التزاماته 
معلقة عليـــه، أو مرتبطة به، بحيـــث إذا لم يتحقق ذلك الأمـــر لا تتحقق تلك 

العقود والالتزامـــات ) اليمني، 2006(.
أنواع الشرط الجزائي

وهـــو نوعـــان: النـــوع الأول: هو مـــا كان مقرراً لعـــدم تنفيـــذ الأعمال على 
الوجـــه المتفق عليـــه أو تأخيرها عن الوقـــت المحدد وحكمه الجـــواز ، والنوع 
الثانـــي: هو مـــا كان مقرراً لتأخير الوفـــاء بالديون، وهو غيـــر جائز لأنه صريح 

. الربا
إذًا الشـــرط الجزائـــي الـــذي تتعامل بـــه المصـــارف التقليدية باطـــل إذا كان 

متعلـــق بتأخيـــر الوفـــاء بالديون، فهـــو من الربـــا المحرم.
7-دور البنك المركزي في عملية جدولة الديون

يجب الإشـــارة إلـــى دور البنـــك المركزي فـــي عملية الجدولة فـــي المصارف 
التقليديـــة والإســـامية حيـــث أنـــه اصـــدر تعليمـــات تصنيف التســـهيات 
الائتمانيـــة واحتســـاب مخصـــص التدنـــي واحتياطـــي المخاطـــر المصرفية 
العامة وجميع المصـــارف ملزمة بهذه التعليمات )البنـــك المركزي الاردني، 

.)2009
وقد جـــاء بخصـــوص جدولـــة الدين تحـــت بنـــد رابعـــاً: جدولة التســـهيات 
الائتمانيـــة غيـــر العاملة أن البنـــك لا يقوم بعمليـــة الجدولة أكثـــر من ثاث 
مـــرات. وأنه يتـــم التوقف عن احتســـاب الفوائـــد على القـــرض المتعثر بعد 

مســـاعدته للخروج مـــن الأزمة.
العميـــل الراغـــب في الســـداد ولكنه غيـــر قـــادر حالياً أو مســـتقباً على 

ســـداد ما عليـــه مـــن التزامات، فـــإن البنك يلجـــأ إلى التفاهـــم معه.
3
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مضـــي )90( يوم مـــن تاريخ التوقف عن الدفـــع وبالتالي هو حـــدد المدة التي 
تعطـــى للعميل قبـــل القيام بجدولـــة ديونه.

المطلب الثالث: جدولة الديون في البنك الاسلامي الأردني

الفـــرع الأول: صيـــغ التمويـــل الإســـامية في البنك الإســـامي 
الأردني

يقـــوم البنك الإســـامي الأردني بجميـــع أوجه النشـــاط المصرفي وســـائر 
عمليات التمويل والاســـتثمار المنظمة على أســـاس غير ربـــوي ومن أوجه 

بها: يقوم  التي  الاســـتثمار 
المرابحـــة: وهي بيع الســـلعة بمثل الثمن الذي اشـــتراها بـــه البائع مع 

زيـــادة ربح معلوم متفـــق عليه ) ابـــن قدامة،1981(.
المرابحـــة للآمر بالشـــراء: تُعـــرف بأنهـــا: »بيع البنـــك إلى عميلـــه )الآمر 
بالشـــراء( ســـلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعـــد تحديد تلك 
الزيـــادة )ربـــح المرابحة فـــي الوعـــد(«. وتســـمى بالمرابحـــة المصرفية ) 

التقرير الســـنوي، البنك الاســـامي الاردنـــي، 2010(.
المضاربـــة: هـــي تقـــوم علـــى أســـاس أن يكـــون المال من شـــخص 
والعمل من شـــخص آخر على أن يكـــون الربح بينهما بحســـب الاتفاق، 

والخســـارة على صاحـــب رأس المال ) شـــبير، 2007(
ويدخـــل البنك الإســـامي الأردنـــي طرفا فـــي عمليات الاســـتثمار من 
هذا النـــوع بأن يقـــدم النقد الـــازم كليا أو جزئيـــا لتمويل عمليـــة تجارية 
محددة يقـــوم بالعمل فيها شـــخص آخر على أســـاس المشـــاركة في 

الربح أو الخســـارة حســـب التطبيقات الشـــرعية المعتمدة .
المشـــاركة: التمويل بالمشـــاركة فـــي البنك الإســـامي الأردني يقوم 
بتقديـــم البنك والعميل المال بنســـب متســـاوية أو متفاوتـــه من اجل 

إنشـــاء مشـــروع جديد أو المســـاهمة في مشروع
 قائـــم، بحيـــث يصبـــح كل واحد منهمـــا متملـــكا حصة فـــي رأس المال 
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الفـــرع الثانـــي: إجراء عمليـــة جدولـــة الدين في البنك الإســـامي 
الأردني

أولًا: مراحـــل جدولـــة الديـــون في البنـــك الإســـامي الأردني ) ابـــو العز، 
 )2012

بصفـــة ثابتـــة أو متناقصـــة ومســـتحقة لنصيبه مـــن الأرباح. وتقســـم 
الخســـارة على قدر حصة كل شـــريك في رأس المال ولا يصح اشـــتراط 

خاف ذلـــك) التقرير الســـنوي، البنك الاســـامي الاردنـــي،2010(.
التأجير المنتهـــي بالتمليك: وهي الإجارة التي تنتهي بتملك المســـتأجر 
الموجـــودات المؤجـــرة وتأخذ عدة صور حســـبما ورد في معيـــار الإجارة 
والإجـــارة المنتهية بالتمليـــك الصادر عـــن هيئة المحاســـبة والمراجعة 

والإسامية. المالية  للمؤسســـات 
ويقوم البنك الإســـامي الأردني لوســـائل نقل من طائـــرات ومركبات 
مختلفـــة، وآلات ومعـــدات، وعقـــارات، وغيرها وتأجيرهـــا لفترة محددة 
علـــى أن يتملكهـــا المســـتأجر فـــي نهايـــة تلك المـــدة في حـــال أوفى 

البنك المبرم مـــع  بشـــروط العقد 
القرض الحســـن: للبنك الإســـامي الأردني دور اجتماعي متميز يعمل 
على تعزيز القيـــم الروحية والخلقية في المجتمـــع وتوثيق أواصر الترابط 
والتراحـــم بيـــن أبنائـــه من خـــال أنشـــطته، فيقـــوم البنك الإســـامي 
الأردني بتقديم القروض الحســـنة مباشـــرة للأفراد ولغايـــات اجتماعية 
كالتعليـــم والعاج والزواج )التقرير الســـنوي، البنك الاســـامي الاردني، 

.)2010

5

4

تســـمى الجهة المســـؤولة عـــن جدولة الديـــون في البنك الإســـامي 
والتحصيل(. المتابعـــة  )دائـــرة  الأردني 

تتعامل البنوك الإســـامية مع كل عميل حســـب أوضاعـــه المالية، من 
خـــال إجراء دراســـات ائتمانية لمعرفة مدى مقدرته على الســـداد.

يقـــوم البنك بالاتصال مـــع العميـــل المتعثر للوصول إلى حل لتســـوية 
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يمكـــن معالجـــة المماطلة فـــي الديون في حـــال تأخر العميل عن الســـداد 
من خـــال تعهـــده بتقديم نســـبة معينة زيـــادة علـــى الدين ليقـــوم البنك 
بصرفهـــا فـــي جهـــات الخير تحـــت رقابـــة الهيئة الشـــرعية، وهذا يُشـــكل 
ضغطا علـــى المدين المماطـــل ويتضمن عدم تســـاهله في الســـداد، لأن 

الماحـــظ أن المدينيـــن يهتمون بســـداد الديـــون الخالية مـــن الفوائد. 
ثانيا: حكم اخذ الأجرة  مقابل عملية جدولة الديون

لا يجـــوز تقاضي مقابـــل عن جدولـــة الديـــون، ولا يجوز احتســـاب تعويض 
علـــى التأخير)الفتاوي الشـــرعية، رقم4(.

وبالنســـبة للبنك الإســـامي الأردني فأنه يقوم بأخذ عمولة مقطوعة تقدر 
بالمصاريف الإداريـــة والقضائية التي تحملها البنك مـــن أجل تحصيل الدين، 

وتقدر أيضا بالجهـــد المبذول من قبل العاملين بالبنـــك ) ابو العز،2012(.

الفرع الثالث: صور جدولة الديون في المصارف 
       الشرط الجزائي والموقف الفقهي منه

يعـــرف الشـــرط الجزائي في الفقه الإســـامي هو التزام زائـــد، يتفق بموجبه 
المتعاقـــدان على تعييـــن التعويض الشـــرعي الذي يُســـتحق عنـــد الإحال 

الاختيـــاري المضر بالمشـــترط ) اليمني، 2006(.
تطبيقات الشرط الجزائي في عقود الديون المعاصرة

       البيع بالتقسيط في عقود البنوك التقليدية:
وهـــو الـــذي يؤجل فيـــه الثمـــن، وذلك بـــأن لا يدفع فـــي الحال، بـــل يؤجل 

ويدفـــع أقســـاطاً متفرقة فـــي أوقات معينـــة ) الحســـيني، 1999(.

الديـــون قبل اللجوء إلـــى القضاء.
اللجوء إلى جدولة الديون غير عاملة.

يقوم البنك الإســـامي الأردنـــي بجدولة الديون غيـــر عاملة وذلك بمنح 
المدين المعســـر مهلة دون أي زيـــادة على أصل الدين.

يمكـــن إجراء عمليـــة مرابحة جديـــدة بالاتفـــاق بين البنـــك ولعميل على 
ربح أكثـــر لتغطية مـــا فات البنك بســـبب جدولـــة الدين.
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بعـــض عقـــود البيع بالتقســـيط تنـــص على الشـــرط الجزائي. ومـــن صورة 
ذلـــك أن يشـــترط البائـــع علـــى المشـــتري أنه فـــي حالـــة تأخره في ســـداد 
الأقســـاط فـــي الأوقـــات المتفـــق عليها وفـــق الشـــروط المتفـــق عليها 
يفـــرض عليه زيـــادة مقدرة علـــى أصل الديـــن. وحكمـــه أنه ربـــا محرم لأن 
البيع بالتقســـيط دين فدخول الشـــرط الجزائي عليه محـــرم، لأنه ربا ) مجمع 

الفقه الاســـامي، قرار رقـــم9)3\12(2000(.
       القرض المصرفي ) البنكي ( في عقود البنوك التقليدية:

وهـــو إعطاء البنـــك العميل مـــالا ًإلى أجـــل، أو آجـــال معينة بشـــرط زيادة 
فائـــدة معينـــة على رأس المال. وليـــس في هذا من القرض إلا اســـمه وإلا 

فهـــو ربا القـــروض المعروف بربـــا الجاهلية ) اليمنـــي، 2006(.
وصورته: أن يشـــترط على المقتـــرض أنه في حالة عدم الســـداد في الوقت 
المحـــدد فإنه يفرض عليه زيادة علـــى أصل القرض فيكون قرضـــاً جر نفعاً.
وحكمـــه: القرض البنكي المشـــترط فيـــه الزيادة مقابل القـــرض محرم. وإذا 
خـــا القـــرض البنكي مـــن الفائدة فـــإن دخول الشـــرط الجزائـــي عليه محرم 

ويعتبـــر العقد فاســـدا لأنه أصبـــح عقد ربا.
       بطاقات الائتمان

وهـــي مســـتند يعطيـــه مصـــدره) البنك المصـــدر ( لشـــخص طبيعـــي، أو 
اعتبـــاري ) حامل البطاقـــة ( بناء على عقد بينهما يمكنه من شـــراء الســـلع، 
أو الخدمات ممـــن يعتمد المســـتند ) التاجر ( دون دفع الثمـــن حالًا لتضمنه 
التـــزام المصـــدر بالدفع ويكـــون الدفع من حســـاب المصدر ثـــم يعود على 
حاملهـــا فـــي مواعيـــد دورية، وبعضهـــا يفرض فوائـــد ربوية علـــى مجموع 
الرصيـــد غيـــر المدفوع بعد فتـــرة محددة من تاريـــخ المطالبـــة، وبعضها لا 

يفرض فوائـــد ) مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار 108)2\12(
حكمه: 
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الـــذي يشـــترط فيـــه فائدة فهـــو ربا صريـــح حتى ولـــو لم تشـــترط فيه 
الجزائي. الشـــرط 

الـــذي لا يشـــترط فيه فائدة فإن الشـــرط الجزائي يحولـــه من قرض إلى 
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        بيع المرابحة في البنوك الإسامية
بيـــع المرابحة في اصطـــاح الفقهاء : هـــو البيع برأس المـــال وربح معلوم 

.)1996 الدسوقي،   (
وصـــورة بيـــع المرابحـــة المعاصـــرة والتـــي تتعامل بهـــا البنوك ما يســـمى 
بالمرابحـــة للآمـــر بالشـــراء وهو عقـــد مركب من وعـــد وبيع. حيـــث يطلب 
أحد الأشـــخاص من شـــخص آخر )المصرف – التاجر( أن يشـــتري له ســـلعة 
معينـــة ويعده أنه فـــي حالة شـــرائها سيشـــتريها منه بربح معيـــن يختلف 

باختـــاف المصرف واختـــاف الأجل ) اليمنـــي، 2006(.
وحكمه: ورد في قرار رقم: 40 - 41 )5/2 و 5/3(]1[

لمجمـــع الفقـــه الإســـامي الدولـــي المنعقد فـــي دورة مؤتمـــره الخامس 
بالكويت مـــن 1- 6 جمادى الأولى 140 الموافق 10 – 15 كانون الأول )ديســـمبر( 

1988م.
أولًا: أن بيـــع المرابحة للآمر بالشـــراء إذا وقع على ســـلعة بعـــد دخولها في 
ملـــك المأمـــور، وحصـــول القبض المطلوب شـــرعاً، هـــو بيع جائـــز، طالما 
كانـــت تقـــع علـــى المأمـــور مســـؤولية التلف قبـــل التســـليم، وتبعـــة الرد 
بالعيـــب الخفي ونحوه مـــن موجبات الرد بعد التســـليم، وتوافرت شـــروط 

موانعه. وانتفـــت  البيع 
ثانيـــاً: الوعـــد: وهو الـــذي يصدر مـــن الآمر أو المأمـــور على وجـــه الانفراد – 
يكـــون ملزمـــاً للواعد ديانـــة إلا لعذر، وهو ملـــزم قضـــاء إذا كان معلقاً على 
ســـبب ودخل الموعـــود في كلفة نتيجـــة الوعد. ويتحدد أثـــر الإلزام في هذه 
الحالـــة إما بتنفيـــذ الوعد، وإمـــا بالتعويض عـــن الضرر الواقع فعاً بســـبب 

عـــدم الوفاء بالوعـــد با عذر.
ثالثـــاً: المواعـــدة: وهي التي تصـــدر من الطرفيـــن – تجوز في بيـــع المرابحة 
بشـــرط الخيـــار للمتواعديـــن، كليهمـــا أو أحدهما، فـــإذا لم يكن هنـــاك خيار 
فإنها لا تجـــوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشـــبه البيع نفســـه، 
حيث يشـــترط عندئـــذ أن يكـــون البائع مالـــكاً للمبيـــع حتى لا تكـــون هناك 

ربا محـــرم )اليمني، 2006(.
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مخالفـــة لنهي النبي صلى الله عليه وســـلم عن بيع الإنســـان ما ليس عنده.
وحكم دخـــول الشـــرط الجزائي في عقـــد البيع الآجـــل بعد تمـــام المواعدة 

بأنـــه محرم وفاســـد )مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار40،41\2\5و3\5(.
        الاعتماد المستندي

هـــو تعهد خطـــي يصدر عن البنـــك فاتح الاعتمـــاد بناء على طلـــب عميله ) 
المســـتورد ( يتعهد بموجبه بدفع أو قبول سحوبات أو كمبيالات مسحوبة 

من المســـتفيد ) عبد النبي، 2001(.
وصـــورة الشـــرط الجزائـــي: أن يشـــترط علـــى العميل فـــي حالـــة تأخره في 
ســـداد الاعتمـــاد، أو جـــزء منـــه دفع مبلـــغ معين مـــن المال عـــن كل يوم 
تأخيـــر وهو محرم وفاســـد لعقد القـــرض ولاعتماد المســـتندي لأنه أصبح 

بالشـــرط الجزائي عقـــد ربا ) اليمنـــي،2006(.
        السلم في البنوك الإسامية

هـــو أن يســـلم عوضـــاً حاضـــراً فـــي عوض موصـــوف فـــي الذمة إلـــى أجل 
ويســـمى ســـلما وســـلفا يقال أســـلم وأســـلف وهو نوع من البيـــع ينعقد 
بمـــا ينعقـــد به البيـــع. ويعتبـــر فيه من الشـــروط مـــا يعتبر فـــي البيع وهو 

جائـــز بالكتاب والســـنة والإجمـــاع )ابن قدامـــة، 1981(.
ونصـــه« لا يجوز الشـــرط الجزائي عن التأخير في تســـليم المســـلم فيه: لأنه 
عبـــارة عن ديـــن، ولا يجوز ويؤكد مجمع الفقه في قراره بالنســـبة للشـــرط 
الجزائـــي الوارد في الســـلم رقـــم 85)2\9( اشـــتراط الزيادة فـــي الديون عند 

التأخير« )مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار109)3\12(.
وبالنســـبة للبنـــك الإســـامي الأردني فقـــد تم إلغـــاء الشـــرط الجزائي من 
عقـــود المرابحـــة الصادرة عـــن البنـــك وذلك من أجـــل البقاء علـــى أواصل 

للخاف. ودرءًا  المحبـــة 
       غرامة التأخير والموقف الفقهي منها

تعـــرف غرامـــة التأخيـــر: بأنها مـــا يلزم المديـــن أداؤه مـــن المـــال على وجه 
التأديـــب أو التعويض بســـبب تأخره عن وفـــاء الدين في موعـــده المحدد ) 

ابو غـــدة، 2007(
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وحكمها في الفقه الإسامي :
إن المدين الذي يتأخر في السداد نوعان:

الأول: المديـــن المعســـر الـــذي لا يقـــدر علـــى الوفـــاء بديونـــه فقـــد اتفق 
الفقهـــاء على وجوب إنظاره لقولـــه تعالى )وَإنِ كَانَ ذُو عُسْـــرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى 

مَيْسَـــرَةٍ(  ) ســـورة البقرة، ايه280(
الثانـــي: المديـــن الموســـر المماطـــل ومن المتفـــق عليه بيـــن الفقهاء أن 
مطل الغنـــي ظلم وإثم وعدوان وذلـــك لما ورد في المديـــن ) مطل الغني 

) ظلم 
وقـــد أقر الفقهـــاء جواز فـــرض العقوبـــات التعزيرية من ضـــرب أو حبس، 
أو نحـــو ذلك علـــى مطل الغني بناء على الحديث الســـابق ) الشـــافعي، 2001(.
وصدر فـــي المجمـــع الفقهي فـــي دورته الحادية عشـــرة المنعقـــدة بمكة 
المكرمـــة في الفتـــرة 13-20 رجـــب 1409ه الموافق 26\4\1989م القـــرار التالي 
)أن الدائـــن إذا شـــرط علـــى المدين، أو فـــرض عليه، أن يدفع لـــه مبلغاً من 
المـــال، غرامة مالية جزائيـــة محددة، أو بنســـبة معينة، إذا تأخر عن الســـداد 
فـــي الموعد المحـــدد بينهما، فهو شـــرط أو فرض باطـــل، ولا يجب الوفاء 
به، بل ولا يحل، ســـواء كان الشـــارط هو المصرف أو غيـــره، لأن هذا بعينه 

هـــو ربا الجاهلية الـــذي نزل القـــران بتحريمه(.
وجاء في قـــرارات مجمع الفقه الإســـامي فـــي دورته السادســـة بجدة ما 

يلي )مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار56)2\6(.

        الحيل في الصيرفة الإسامية
تعـــرف بأنهـــا تلـــك الصيـــغ التـــي تمارســـها بعـــض المصارف الإســـامية 

إذا تأخر المشـــتري المدين في دفع الأقســـاط عن الموعـــد المحدد فا 
يجـــوز إلزامـــه أي زيادة على الدين بشـــرط ســـابق أو بدون شـــرط، لأن 

ذلك ربـــا محرم.
يحرم علـــى المدين الملـــيء أن يماطل فـــي أداء ما حل من الأقســـاط، 
ومع ذلك لا يجوز شـــرعاً اشـــتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء.
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وقـــد يجـــري فيهـــا الربـــا فـــي الأوراق النقديـــة. » وذلـــك بالتحايـــل علـــى 
الإحـــكام الشـــرعية بقصد إرضـــاء النفـــس والتحايـــل لأكل الحـــرام وفعله، 
مـــن الأمـــور التي حرمهـــا الله تعالـــى في كتابـــه وقد أجـــاز بعـــض العلماء 
صوراً مـــن العقـــود البيعية للبنـــوك بقصد توفيـــر احتياجات النـــاس للمال 
بـــدون إيقاعهـــم فـــي الربا ظاهـــراً، وبقصـــد إخراجهـــم من الضيـــق والحرج 
والتوســـعة عليهـــم بحكـــم أن الشـــريعة دائـــرة أحكامهـــا علـــى التخفيـــف 
 واليســـر والأخـــذ بالرخص، فهذا أمر غير مســـوغ شـــرعاً« )الشـــباني، 1987(.

نماذج من الحيل المعاصرة
مـــا أنتجته الهندســـة المالية الإســـامية من حلـــول جديـــدة لإدارة الديون، 

ومـــن تطبيقات الهندســـة الماليـــة في المصارف الإســـامية:

التورق وبطاقات التورق )تورق الخير، تيسير الأهلي(
في الاصطاح الفقهيً: هو شـــراء ســـلعة فـــي حوزة البائـــع وملكه، بثمن 
مؤجل، ثم يبيعها المشـــتري بنقد لغيـــر البائع، للحصول علـــى النقد )الورق( 

.)1999 )قحف، 
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نموذج المرابحة )نموذج د. سامي السويلم()سويلم، 1998(
يقـــوم هذا النمـــوذج على إعادة هندســـة بيـــع المرابحة للآمر بالشـــراء 

من خـــال عقد المشـــاركة
نموذج الوكالة بأجر )نموذج د. جمال الدين عطية()عطية، 2008 ( 

ويقـــوم هـــذا النمـــوذج علـــى إعـــادة هندســـة عاقـــة المودعيـــن مع 
المصـــرف الإســـامي، مـــن عاقـــة المضاربـــة المشـــتركة

نموذج ســـندات الإجارة الموصوفـــة في الذمة)نمـــوذج د. منذر قحف(
)قحف، 1999( 

ســـندات الإجارة هي نـــوع مبتكر من الســـندات الإســـامية وآليتها أن 
تكون هنـــاك الخدمة موصوفـــة في الذمة مثـــل التعليم
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أنواع التورق:

حكم التورق
وجاء فـــي قرار مجمع الفقه الإســـامي رقـــم 179)5\19( بشـــأن التورق في 
اصطـــاح الفقهاء بأنه جائز شـــرعاً، شـــرط أن يكون مســـتوفياً لشـــروط 

شـــرعاً.  المقررة  البيع 
أما التورق المنظم والعكســـي فا يجوزان لأن فيهمـــا تواطؤاً بين الممول 
والمســـتورق، صراحة أو ضمنـــاً أو غرقاً، تحايـــاً لتحصيل النقـــد الحاضر بأكثر 

منه في الذمـــة وهو ربا )مجمـــع الفقة، 2009(.
الـــذي تراه الباحثة في حكم التـــورق انه غير جائز شـــرعاً إذا قصد منه التواطؤ 
بيـــن الممـــول والمســـتورق ولـــم يســـتوف شـــروط البيـــع ولم يســـتبعد 
موانعـــه، ويجوز اللجـــوء الى التورق الحقيقـــي الذي أجـــازه الفقهاء في حال 

كون العميـــل مضطرا لعمليـــة التورق. 

تطبيقات التورق في المصارف الإسامية
طبقـــت بعـــض البنـــوك الإســـامية أدوات تمويليـــة جديـــدة تعتمـــد على 
التـــورق، وإن الهدف مـــن عمليات التورق التي تمارســـه بعـــض البنوك هو 

التورق الفقهي: عرفناه سابقاً.
التـــورق المنظـــم: وهـــو قيام المصـــرف بعمل نمطـــي يتم فيـــه ترتيب 
عملية بيع ســـلعة )ليســـت من الذهب أو الفضة( من أســـواق الســـلع 
العالميـــة أو غيرها، على المســـتورق بثمن آجل، علـــى أن يلتزم المصرف 
_ إمـــا بشـــرط في العقـــد أو بحكم العـــرف والعادة _ بأن ينـــوب عنه في 
بيعها على مشـــتر آخر بثمن حاضر، وتســـليم ثمنها للمســـتورق )مجمع 

الفقة الاســـامي، دورته17،2003(.
التورق العكســـي: هو أن يكون المســـتورق شـــركة أو مؤسسة مالية، 
أو بنـــك، وليـــس الأفـــراد، حيث يـــوكل البنك الشـــركة أو غيرها بشـــراء 

الســـلعة نيابة عنه، ثم يبيعهـــا بنفســـه )الزحيلي،ص14(.
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حصول العميـــل على نقد عاجل مقابـــل نقد آجل بزيادة مشـــروطة )احمد، 
ومنها:  .)2003

بطاقة تورق الخير
يصدرهـــا البنـــك الســـعودي الأمريـــكي، وهـــذه البطاقة بمثابـــة قرض من 
ســـامبا للعميـــل الـــذي يحوزهـــا، وحيـــن يتأخـــر هـــذا العميل عن الســـداد 
ويرغـــب فـــي اســـتمرار فعالية البطاقـــة يتيح له ســـامبا الدخـــول في تورق 

)2005 الخير)الســـبهاني، 
 بطاقة تيسير الأهلي

يصدرهـــا البنك الأهلي الســـعودي وقد إجازتها هيئته الشـــرعية، وتكييفها: 
إن إصـــدار البطاقـــة بمثابـــة تقديـــم قرض مـــن الأهلـــي إلى العميـــل الذي 
يســـتخدم هذا القرض فـــي تمويل مشـــترياته أو بالســـحب المباشـــر، فإذا 
حل اجل ســـداد القرض )صدر كشـــف الحســـاب( فإنه يتعيـــن على العميل 
أن يســـدد هـــذا القرض نقـــداً كليـــاً أو جزئياً حتـــى يضمن اســـتمرار صاحية 

)2005 )الســـبهاني،  البطاقة  سريان 
حكم بطاقتي تيسير الأهلي وتورق الخير

في هاتين البطاقتين مخالفات شرعية تدل على عدم جوازهما ومنها:
 أنهما داخلتان في ربا الجاهلية » إما أن تقضي وإما أن تربي« 

أن فيهمـــا تحاياً علـــى الربـــا )البخيـــت، الحنيطي(وقد حذرنـــا النبي صل الله 
عليه وســـلم مـــن الاحتيـــال على مـــا حرمـــه الله تعالـــى بقولـــه« قاتل الله 

اليهـــود، حرمـــت عليهم الشـــحوم فجملوهـــا فباعوها)البخـــاري، 1987(
اتجهت بعـــض الهيئات الشـــرعية في المصارف الإســـامية علـــى الفتوى 
بجوازهـــا، إلا أنهـــا لا تحقق غـــرض المســـتهلك )عميل المصـــرف( إذ يحتاج 
أكثـــر النـــاس إلى تقســـيط المبلغ لذلـــك قامـــت الهيئتان الشـــرعيتان لدى 
المصرفين الأهلي التجاري الســـعودي والســـعودي الأمريـــكي، بإصدار قرار 
بشـــرعية بطاقتي الخير والتيســـير الائتمانيتين التابعتين للمصرفين، وأنهما 
متوافقتان مع الشـــريعة الإســـامية. وذلك بترتيب مســـبق للتورق ضمن 
عمـــل البطاقة. عن طريـــق إتاحة الفرصـــة للعميل الـــذي لا يرغب في دفع 
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المبلغ دفعـــة واحدة ) البخيـــت، الحنيطي(.

الفرع الرابع: تقييم أساليب جدولة الديون من منظور شرعي
أن مـــن أهـــم المشـــكات التي تواجـــه المصارف الإســـامية عـــدم الالتزام 
بســـداد الديـــون في مواعيـــد الاســـتحقاق، مما ينجـــم عنه آثار ســـلبية على 
البنـــك.، وقـــد تصل المبالـــغ المســـتحقة وغيـــر المدفوعة إلى مبالـــغ كبيرة 
جدا ويعجـــز العماء عـــن تســـديد التزاماتهم وفي هـــذه الحالة يلجـــأ البنك 
إلى عمليـــة جدولة الديون حيث يتـــم الاتفاق مع المدين علـــى جدولة ديونه، 
بدون زيـــادة على أصل الديـــن أي دون إضافة فوائـــد أو أي مبالغ أخرى، من 

منطلـــق القاعدة الشـــرعية » فنظرة إلى ميســـرة«.
 وقـــد تأخذ عملية الجدولة صوراً عدة إلا أن بعض صـــور الجدولة غير ملتزمة 
بضوابـــط الشـــريعة الإســـامية، وبالرغم مـــن ذلك فان بعـــض المصارف 
الإســـامية تعمـــد إلى تطبيقهـــا، كما في الشـــرط الجزائي وغرامـــة التأخير، 
ولا خـــاف بيـــن الفقهاء فـــي إن اشـــتراط الزيادة علـــى الدين غيـــر الربوي 
يجعل الديـــن ربوياً ) ابن قدامـــة، 1981(، كما وتلجأ بعض البنوك الإســـامية 
إلـــى التحايـــل على الربا مـــن أجل قلـــب المديونية كمـــا في التـــورق، كما بينا 

حكم التـــورق وتطبيقاته في البنوك الإســـامية. 
وبالنســـبة للبنـــك الإســـامي الأردنـــي يقـــوم بعمليـــة جدولة الديـــون غير 

العاملـــة بـــدون أي مقابـــل أو زيـــادة على أصـــل الدين.
أمـــا البنوك التقليديـــة تعتبر القروض فيهـــا لأجل ويلزم أن يســـدد المدين 
ما عليـــه للمصـــرف عند حلـــول ذلك الأجـــل، ويعتبـــر مماطـــاً إذا تأخر عن 
الســـداد دون موافقـــة البنـــك، وإذا تأخـــر وماطـــل فـــي الســـداد زاد الدين 
فـــي ذمته يتحـــدد في ضوء مـــا زاد من أجـــل، وتقـــوم بجدولـــة الديون في 
حالـــة عجز العميل عن الســـداد فـــي الوقت المقـــرر مع رغبـــة العميل في 
الاســـتمرار بعاقته مـــع البنك واســـتعداده لتحمل فوائـــد إضافية، وتطبق 
جدولـــة الديون بزيادة علـــى أصل الدين، من خال تطبيقـــات الجدولة بحيث 
تتعامـــل بالفوائد الربوية وفرض الشـــرط الجزائي على المديـــن، وكما نعلم 
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إن البنـــوك التقليدية تقـــوم على نظـــام الفوائـــد الربوية، والفوائـــد الربوية 
توضـــع على المدين منـــذ البداية، وتلزم المدين مطلقاً ســـواء كان معســـراً 

موسراً. أو 

الفرع الخامس: حكم جدولة الديون
جدولـــة الديـــون هي زيـــادة مبلغ الديـــن، وتـــؤدي جدولة ديـــون الأفراد في 
البنـــوك إلـــى تراكـــم الفوائـــد الربوية والرســـوم الآجلـــة مما يزيد مـــن أزمة 

الديون. 
وقـــد أقر الفقهـــاء إن أي زيادة مشـــروطة على مبلغ الدين تعتبـــر من الربا 
ـــهَ وَذَرُواْ مَا  ذِيـــنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّ هَا الَّ المحرم، كمـــا جاء في قوله تعالى » يَـــا أَيُّ

ؤْمِنِينَ«) ســـورة البقرة، آية278.( بَـــا إنِ كُنتُم مُّ بَقِيَ مِنَ الرِّ
وبمـــا إن جدولة الديون مـــع الزيادة على أصـــل الدين ربا محرم شـــرعاً، فقد 
جـــاء فـــي قرار مجمـــع الفقه الإســـامي فـــي دورتـــه الثامنة عشـــرة بمكة 

المكرمـــة ما يلي )قـــرار مجمع الفقه الاســـامي، قـــرار 158)7\17(2006(.
وبعـــد الاطاع علـــى قـــرار المجمع بشـــأن موضوع بيـــع الدين فـــي دورته 
السادســـة عشـــرة المنعقـــدة فـــي مكـــة المكرمـــة فـــي المـــدة مـــن 21-
1422/10/26هــــ الـــذي يوافقـــه 5-2002/1/10م والـــذي جـــاء فيه ما نصـــه ]ثانيا : 
مـــن صور بيـــع الدين غيـــر الجائـــزة : أ . بيع الديـــن للمدين بثمـــن مؤجل أكثر 
من مقـــدار الدين، لأنه صـــورة من صور الربـــا، وهو ممنوع شـــرعاً، وهو ما 

يطلق عليـــه ) جدولـــة الدين (.[ 
يعد من فســـخ الديـــن في الديـــن الممنوع شـــرعاً كل ما يفضـــي إلى زيادة 
الديـــن على المدين مقابـــل الزيادة في الأجـــل أو يكون ذريعـــة إليه ويدخل 

 : في ذلك الصـــور الآتية 
فســـخ الدين في الديـــن عن طريق معاملـــة بين الدائن والمدين تنشـــأ 
بموجبها مديونيـــة جديدة على المدين من أجل ســـداد المديونية الأولى 
كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شـــراء المدين ســـلعة مـــن الدائن بثمن 
مؤجـــل ثم بيعها بثمن حال من أجل ســـداد الديـــن الأول كله أو بعضه. 

1
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إذًا جدولـــة الديـــون بزيـــادة مدة ســـدادها مـــع زيـــادة مقدار الديـــن، محرم 
شـــرعاً، لأنه نـــوع من الربا فالدين إذا اســـتقر فـــي الذمة تحـــرم الزيادة عليه 

بأي شـــكل من الإشـــكال.
أمـــا جدولـــة الدين مع ثبـــات مبلغ الديـــن وعدم الزيـــادة عليه، فجائز شـــرعاً 

وهو من بـــاب التيســـير على المديـــن وأنظاره.

فا يجـــوز ذلك ما دامـــت المديونية الجديـــدة من أجل وفـــاء المديونية 
الأولى بشـــرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان 
المدين موســـراً أم معسراً وســـواء أكان الدين الأول حالًا أم مؤجاً يراد 
تعجيل ســـداده من المديونية الجديدة، وســـواء اتفـــق الدائن والمدين 
على ذلـــك في عقـــد المديونيـــة الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وســـواء 
أكان ذلـــك بطلب من الدائـــن أم بطلب من المديـــن. ويدخل في المنع 
ما لـــو كان إجراء تلـــك المعاملة بين المديـــن وطرف آخر غيـــر الدائن إذا 
كان بترتيـــب مـــن الدائن نفســـه أو ضمان منـــه للمدين مـــن أجل وفاء 

مديونيته. 
بيـــع المدين للدائن ســـلعة موصوفة فـــي الذمة من غيـــر جنس الدين 
إلـــى أجل مقابل الدين الـــذي عليه، فإن كانت الســـلعة من جنس الدين 

فالمنع مـــن باب أولى. 
بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة. 

أما إن كانت بمنافع عين معينة فيجوز. 
بيـــع الدائن دين الســـلم عند حلول الأجـــل أو قبله للمديـــن بدين مؤجل 
ســـواءٌ أكان نقـــداً أم عرْضـــاً، فإن قبض البـــدل في مجلـــس العقد جاز. 

ويدخـــل فـــي المنع جعل دين الســـلم رأس مال ســـلم جديد. 
أن يبيـــع الدائـــن في عقد الســـلم ســـلعة للمدين – المســـلم إليه – مثل 
ســـلعته المســـلم فيها مرابحـــة إلى أجل بثمـــن أكثر من ثمن الســـلعة 
المســـلم فيهـــا، مع شـــرط أن يعطيه الســـلعة التـــي باعها له ســـداداً 

السلم.  لدين 
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النتائج والتوصيات

أولا: النتائج

ثانياً: التوصيات

1

1

2

3

2

3

عمليـــة جدولـــة الديـــن هـــي مجـــرد تأجيل وتخفيـــف مؤقت فـــي عبء 
الديـــن، ويزول أثرهـــا بعد فترة، ويتزايـــد عبء الدين بســـبب تزايد الدين 

أخرى. مرة 
تتـــم عملية جدولـــة الديون في البنـــوك التقليديـــة مقابل نســـبة عالية 

مـــن الفائدة علـــى القروض.
تتـــم عملية جدولـــة الديون فـــي البنك الإســـامي الأردني بـــدون زيادة 

الدين. أصـــل  على 

إلغاء الشـــرط الجزائي وغرامـــة التأخير الذي يفرضه البنـــك على المدينين 
لأنهما بمثابة فوائد التأخير المحرمة شـــرعاً.

يمكن الوقاية من مشـــكلة الديون المتعثرة من خال وضع سياســـات 
إرشـــادية واســـتثمارية للعميـــل من خال دراســـة وضعـــه وهل يوجد 
إمكانية لاســـتمرار نشـــاطه وســـمعته الجيدة ووفاءه بالتزاماته سابقاً.

يمكـــن أن تتـــم الجدولة في البنوك الإســـامية عن طريق إجـــراء عملية 
مرابحـــة جديدة بالاتفـــاق بين البنـــك والعميل على ربح أكثـــر لتغطية ما 

فـــات البنك بســـبب جدولة الدين.
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المستخلص: 

     هدفـــت دراســـة البحث الى إيضاح أثر التســـويق الإلكتروني على ســـلوك 
المســـتهلكين حول المنتجات التي تقدمها شـــركة ســـوداني. 

تكمن المشـــكلة فـــي صعوبة زيادة المبيعـــات، والمنافســـة المحتدمة بين 
الشـــركات في المجال وشـــركة ســـوداني حيث تتاثر الشـــركات بمـــا لديها 
من مزايا تنافســـية وتنوع فـــي تقديم الخدمـــات وبالتالي تؤثر على ســـلوك 

المســـتهلك في اختيار الخدمات بالشـــركة.
 واتبعـــت الباحثـــة المنهج الوصفـــي التحليلـــي والمنهج التاريخـــي والمنهج 

الاســـتقرائى والاســـتنباطي وأسلوب دراســـة الحالة.
اشـــتمل البحث على عدد من النتائـــج اهمها: أظهرت النتائـــج أن إتباع نظام 
دعاية وإعان فعال يؤثر في القرار الشـــرائي للمســـتهلك واكدت الدراسة 
جاذبيـــة الدعايـــة والاعان تؤثـــر إيجابيـــاً على القرار الشـــرائي للمســـتهلك. 
وأثبتـــت الدراســـة أن الدعاية والاعان بالشـــركة تتســـم بالقيـــم الاخاقية 
فيمـــا تقدمه. كما أثبتت الدراســـة أن وضع خطة اســـتراتيجية فاعلة لعملية 

الدعاية والاعان تحقق الميزة التنافســـية للشـــركة. 
ومـــن نتائج البحث أوصت الدراســـة بعدة توصيات أهمها: توصيل الرســـالة 
الاعانيـــة للمنتـــج أو الخدمـــة بصـــورة مبتكرة وغيـــر تقليدية تثير الدهشـــة 
وتحقق الهـــدف من الإعان، واختيار الأوقات المناســـبة والاحداث المهمة 

لتنزيل الاعـــان لتحقيق أكبر قدر من المشـــاهدة وجذب المســـتهلك.
الكلمات المفتاحية: التسويق الإلكتروني – سلوك المستهلك.
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Abstrac:

The research study aimed to clarify the impact of e-marketing on 
the behavior of initiators about the products provided by Sudani. 
The problem lies in the difficulty of increasing sales, and the 
fierce competition between companies in the field and Sudani 
Company, where companies are affected by their competitive 
advantages and diversity in providing services and thus affect 
consumer behavior in choosing services in the company.
 The researcher followed the descriptive analytical approach, the 
historical method, the inductive and deductive approach, and the 
case study method.
The research included a number of results, the most important 
of which are: The results showed that following an effective 
advertising system affects the consumer›s purchasing decision, 
and the study confirmed the attractiveness of advertising and 
advertising, positively affecting the consumer›s purchasing 
decision. 
Among the results of the research, the study recommended several 
recommendations, the most important of which are: delivering 
the advertising message of the product or service in an innovative 
and unconventional way that raises surprise and achieves the 
goal of the advertisement, and choosing the appropriate times 
and important events to download the advertisement to achieve 
the greatest amount of viewing and attract the consumer.

Keywords: e-marketing – consumer behavior.
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مقدمة

يعتبـــر التســـويق الالكتروني من اهم الانشـــطة التســـويقية للمؤسســـة 
الخدمية و في ظل بيئة غير مســـتقرة و انفتاح الاسواق و زيادة المنافسة و 
نظرا للتطور الهائل لوســـائل الاعام و نمو الوعـــي لدى الفرد اصبح يتوجب 
على المؤسســـة فهم تطلعـــات زبائنها و تلبيتها من اجل اســـتقطاهبم و 
كســـبهم على المدى الطويل ، ســـاهم انطـــاق التســـويق الإلكتروني في 
العالـــم بســـرعة مذهلة خاصـــة في قدرتـــه على توســـيع الســـوق، وأصبح 
هنـــاك المايين مـــن الرســـائل الإلكترونية التـــي تتجول يوميا في الشـــبكة 
تتضمن تحفيـــزات و نصائح لزبائـــن الحاليين ومحتملين، هـــذه الطريقة من 
التســـويق أتاحت للعمـــاء الحصول علـــى المعلومات المطلوبة في شـــتى 
المجـــالات، و لأغراض متعـــددة و على احتياجاتهم مـــن منتجات وخدمات،و 
تقتصر دراسة ســـلوك المستهلك على نشاطات الاســـتهاك، هذا يعني 
كل مـــا يتعلـــق باختيارات الشـــراء، والاســـتهاك وامتاك منتـــوج أوخدمة 
ومـــع ظهـــور التســـويق الإلكترونـــي تطور مفهوم ســـلوك المســـتهلك 
من خال الدراســـات والأبحاث الأكاديمية التي ســـمحت بتمييز النشـــاطات 
العقليـــة )الذهنية والفكريـــة( والأنشـــطة الانفعالية والأنشـــطة المادية، 
وهـــذه الأنشـــطة محـــددة بعـــدد مـــن العوامـــل والتـــي تفســـر ســـلوك 

المستهلك الشـــرائي.) يوســـف أبو فاره،2004، ص 22(
دراســـة ســـلوك المســـتهلك تتعلـــق بالتعريف علـــى كيفية قيامـــه باتخاذ 
القـــرارات التـــي تتعلـــق بتوجيه المـــواد المتاحة لـــه من وقـــت وجهد وحال 
لشـــراء واســـتهاك الســـلع والخدمـــات التـــي تشـــبع حاجاته. كمـــا يمكن 
تعريف ســـلوك المســـتهلك بأنه الأفعـــال والتصرفات المباشـــرة للأفراد 
للحصول على ســـلعة أو خدمة والتـــي تتضمن اتخاذ قرارات الشـــراء. )فاح 

الزعبـــي 2009م، ص92(.
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 مشكلة البحث:
تكمن مشـــكلة البحث فى المنافســـة المحتدمة بين الشـــركات في المجال 
وشـــركة ســـوداني حيث تتاثر الشـــركات بما لديها من ميز تنافســـية وتنوع 
فـــي تقديم الخدمـــات وبالتالـــي تؤثر على ســـلوك المســـتهلك فـــي اختيار 

الخدمات بالشـــركة. 
ومـــن خال الدراســـة لوحظ أن هـــذا التعـــدد والتنوع والتطـــور الامحدود 
فـــي طرائـــق وأســـاليب التســـويق الإلكتروني للخدمـــات قد يترك إشـــكال 

وآثار على المســـتهدف نحـــو الســـلع والخدمات.

اسئلة البحث:
الى اي مدى يؤثر التسعير الالكتروني على سلوك المستهلك؟

ماهو أثر التوزيع الالكتروني على سلوك المستهلك؟  
ماهو أثر الترويج الالكتروني على سلوك المستهلك؟  
ماهو أثر المنتج الالكتروني على سلوك المستهلك؟  

اهداف البحث:
  يهدف البحث لتحقيق الاتي:

أهمية البحث: 
الأهميـــة العملية: إبراز ســـلوك المســـتهلكين بمختلف شـــرائحهم، وهكذا 
يتم الكشـــف عن مدى نجاح التســـويق في التأثير على ســـلوك المستهلك، 

إيضـــاح أثـــر التســـويق الإلكترونـــي علـــى ســـلوك المســـتهلين حول 
المنتجـــات.

دراســـة العاقـــه بيـــن اوقات مشـــاهدة هـــذه الإعانات للتســـويق 
الإلكترونـــي وبين ســـلوك المســـتهلكين 

التعـــرف علـــى وجـــه نظـــر المجتمـــع الســـوداني مـــن المتســـوقين 
الإلكترونـــي. للتســـويق  والمنظمـــات  والمســـتهلكين 

1

1

2

2

3

3
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إســـهام البحث بما وصل إليه مـــن نتائج في وضع نواة لقاعـــدة معلوماتية 
عن أثر المؤسســـة في التأثير على ســـلوك المســـتهلك.

الأهميـــة العلمية: قلـــة الأبحاث والدراســـات العلمية المتعلقـــة بالموضوع 
على الصعيد المحلى بشـــكل عام، دراســـة كل من المســـتهلك والتسويق 
والعمـــل على الربط بينهمـــا وذلك من خال العاقة القائمة على ســـلوك 

المســـتهلك عن طريق الإعان.

فرضيات البحث:
يهدف البحث لإختيار صحة الفرضيات التالية:

حدود البحث:
حدود الزمانيه: 2015 – 2018م.  

حدود المكانيه: الشركة السودانيه للإتصالات سودانى.
الحدود البشرية: العاملين بالشركة السودانيه للإتصالات سودانى.

منهجية البحث:
التاريخـــي والمنهـــج الاســـتقرائى  التحليلـــي والمنهـــج  الوصفـــي  المنهـــج 

. الحالـــة  والاســـتنباطي وأســـلوب دراســـة 

1

2

3

4

توجـــد عاقـــة ذات دلالـــه إحصائيه بين التســـويق الإلكتروني وســـلوك 
  . لمستهلك ا

توجـــد عاقـــة ذات دلالـــه إحصائيـــة بيـــن تســـعير المنتجات وســـلوك 
المســـتهلك.

توجـــد عاقـــة ذات دلالـــه إحصائيـــة بيـــن وتوزيـــع المنتجات وســـلوك 
المســـتهلك.

توجـــد عاقـــة ذات دلالـــه إحصائيـــة بيـــن ترويـــج المنتجـــات وســـلوك 
المســـتهلك.
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الدراسات السابقة:
        دراســـة محمد )2001م(. بعنوان التسويق عبر شبكة الانترنت والواقع 

والافاق
هدفـــت الدراســـة الى القاء الضـــوء على خدمـــات ومنافع شـــبكه الانترنت 
مـــن الناحيـــة التســـويقية ودراســـة الواقـــع التســـويقي لـــدى المنظمات 
المحليـــة في ســـوريا مع دخول شـــبكه الانترنـــت افترضت الدراســـة مدى 

فعاليـــة امكانيـــات الكوادر التســـويقية عـــن طريق شـــبكة الانترنت. 
تمثلت مشـــكلة الدراســـة في كيفيـــة امكانيه تأهيـــل الكوادر التســـويقية 
والـــى أي مدى ســـاهم فـــي تطويـــر التســـويق على الصعيـــد الدولـــي تبعا 
للتقـــدم التقنـــي في عالم الاقتصـــاد واســـتخدام التقنيات الحديثة ودراســـة 
تكاليـــف التســـويق عبـــر فرصـــة الانترنت فـــي ســـوريا ومقارنتهـــا بالبلدان 
المجاورة والدولية ودراســـة واقع البنـــى التحتية التســـويقية والمعلوماتية 

بمـــا يتعلق بالتســـويق عبـــر الانترنت.
توصلت الدراســـة الـــى انظمة الماليـــة والمصرفية تشـــكيل عائقا رئيســـيا 
للبدء في التســـويق عبـــر الانترنت وان شـــبكه الانترنت تعد اداه تســـويقية 
مميـــزه لمنظمـــات الاعمال وان شـــبكه الانترنت تعتبر وســـيله تســـويقيه 
ذات اتجاهيـــن فالدخول يمكن ان يكون ســـلبيا بنفس فـــرص كونه ايجابية 
ومن ابـــرز النتائـــج ان المنظمـــات التجاريـــة المحلية لا تســـتطيع تخصيص 
صفحـــات موقـــع على شـــبكة الانترنـــت عن طريـــق مؤسســـة الاتصالات 
والجمعيـــة المعلوماتيـــة للبـــدء بالتســـويق عبر الالكتروني بشـــكل ســـليم 
اوصلت الدراســـية بالتركيز علـــى الامركزية بالنســـبة للمنظمات القطاعين 
العـــام والخـــاص حيث تجمع الدراســـات علـــى ان الامركزية عامل رئيســـي 
للبـــدء فـــي التســـويق عبـــر الانترنـــت يكـــون فـــرق مجموعات عمـــل جديد 
والتنســـيق بين هذيـــن القطاعين والعمل على مشـــاركة فـــي المعلومات 
بين طرفيـــن قطاعـــات الدولـــة ودراســـة واقـــع التجهيـــزات والبرمجيات 
الموجودة فـــي الانظمة الحالية وتخطيط ما تحتـــاج للأنظمة الجديدة وعدم 
التركيـــز علـــى النواحي الســـلبية عبـــر الانترنت للتســـويق وتعديـــل الانظمة 

1
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النافذة وتســـهيل دخول شـــبكة الانترنت علـــى كافة القطاعـــات التجارية.
         دراســـة ماجـــدة )2002م(: بعنوان سياســـات التســـويق عبر الانترنت 

الأردن في 
 هدفت الدراســـة الي تحليـــل واقع السياســـات المتبعة فـــي تقديم خدمة 
الانترنـــت من خال دراســـة عناصر التســـويق لقطـــاع خدمـــة الانترنت التي 
تتضمن سياســـية طويـــر الخدمة، سياســـة التســـعيرة، سياســـة للترويج، 

السوق. تقســـيم  سياسة 
 تمثلت مشـــكلة الدراســـة في تطبيق سياســـة الخدمة بطريقة مدروســـة 
وفعالة مـــن حيث توفيـــر خدمات متعـــددة وتطوير الخدمة بحســـب رقبة 
العماء سياســـة التســـعيرة بطريقة مدروســـة وفعالة لمتوســـط الدخل 

وتحقيق الاســـعار ارباح معقولـــة توزيع في مناطـــق المملكة.
توصلت الدراســـة الى ان الشـــركات موضع دراســـة تطبق سياسة تقسيم 
الســـوق بطريقة مدروســـة وفعالة من حيـــث رغبات العماء ومتوســـط 

الدخل.
محاولـــه ايصـــال الخدمة الـــى أقرب نقطـــة للعمـــاء وان هذه الشـــركات 
تقـــوم بتحديد مزيـــج ترويجي مناســـب لخدماتها مـــن خـــال الاعتماد على 
اســـاليب البيع الشـــخصي والعاقات العامة والاعان وتنشـــيط المبيعات 

ومحاولـــه تطويـــر وتدريب رجـــال البيع بصوره مســـتمرة.
        دراســـة ناهـــدة )2008م(. بعنـــوان أثـــر التجـــارة الالكترونيـــة على أداء 

الســـودانية  المصارف 
هدفت الدراســـة لبيان اهمية المصرفية في اســـتقطاب الودائع المصرفية 

اهدافها.  تحقيق  وكيفية 
تمثلت مشكلة الدراسة في توضيح دور المصرفية في زيادة الربحية.

توصلت الدارســـة الى ان البنك يقدم تقنية مصرفية تتناســـب مع متطلبات 
العماء كما ســـاهمت تقليـــل مصرفات البنـــك الادارية واصلت الدراســـة 
بضـــرورة اعـــان البنك عـــن موقفة عبـــر محـــركات البحث العالميـــة وعلى 
البنـــك والبنوك الاخـــرى ان تعمل علـــى تنصيـــه وتطوير حزمـــات الانترنت 
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المصرفي.
          دراســـة محمد علـــى )2010م(. بعنوان التجـــارة الالكترونية وأثرها على 

التسويقية المتطلبات 
تتمثل اهمية الدراســـة في مفهـــوم التجارة الالكترونيـــة والخدمات والمزايا 

التـــي تقدمها للعماء عـــن طريق الانترنت. 
تمثلـــت مشـــكلة الدراســـة فـــي معرفـــة الخدمـــات والمزايا التـــي تقدمها 
التجـــارة الإلكترونيـــة وكيفية تحســـين هذه الخدمـــات لما يرقـــى لتطلعات 

والمســـتخدمين. العماء 
هدفت الدراســـة لتوضيح مدى اســـتفادة الشـــركات من خدمـــات الانترنت 
وتقنيـــات التجـــارة توصلت الدراســـة الـــى ان شـــبكة الانترنت اعـــادة النظر 
في كثير مـــن المفاهيـــم التقليدية حيث اســـتخدام هذه التقنيـــات زاد حجم 
المبيعـــات اوصـــت الدراســـة بضـــرورة اســـتخدام الانترنت لأنه يصـــل أكبر 
شـــريحة مـــن المســـتهلكين فيجـــب علـــى الشـــركات مواكبـــة التطورات 
العالميـــة في التســـويق عبـــر الانترنت وإجراءات دراســـات تخـــص بأثر هذه 

التجارية.  الشـــبكة 

المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
وجـــه الشـــبه: تتفـــق الدراســـات )الأولـــى والثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة( مع 
الدراســـة الحالية فـــي اســـتخدام الانترنت والتســـويق الالكتروني كوســـيلة 
تســـويقية تســـاعد على زيادة المبيعات وفي اســـتخدام المنهـــج الوصفي 
التحليلي، وتتفق ايضاً في أن كل من الدراســـات والدراســـة الحالية يهدفون 

لتســـليط الضوء علـــى التســـويق الالكتروني ومـــدى فاعليته.
وجـــه الاختـــاف: تختلف الدراســـات مـــع الدراســـة الحالية في أن الدراســـة 
الأولـــى تهدف إلـــى إلغاء الضوء علـــى خدمات ومنافع شـــبكة الانترنت من 
الناحيـــة التســـويقية ودراســـة الواقع التســـويقي لدى المنظمـــات المحلية 
في ســـوريا مع دخـــول شـــبكة الانترنت، بينما الدراســـة الثانيـــة هدفت إلى 
تحليـــل واقـــع السياســـات المتبعة فـــي تقديم خدمـــة الانترنـــت من خال 
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دراســـة عناصر التســـويق لقطاع خدمة الانترنت، والدراســـة الثالثة هدفت 
لبيـــان أهميـــة المصرفيـــة فـــي اســـتقطاب الودائـــع المصرفيـــة وتحقيق 
أهدافهـــا وكيفية تطبيقهـــا بصورة صحيحـــة وتوضيح دورها فـــي الربحية، 
والدراســـة الرابعة تهـــدف لتوضيح مدى اســـتفادة الشـــركات من خدمات 

التجارة. وتقنيـــات  الانترنت 

الإطار النظري للبحث
التسويق الالكتروني

أولًا: المفهوم 
يعرف التســـويق الإلكتروني بأنه: »تطبيق لسلســـلة واســـعة مـــن تكنلوجيا 
المعلومـــات بهدف إعادة تشـــكيل اســـتراتيجيات التســـويق وذلـــك لزيادة 
المنافـــع التـــي يحصـــل عليهـــا المســـتهلك مـــن خـــال التجزئـــة الفعالـــة 
للســـوق، التميز واســـتراتيجيات الموقع، تخطيط أكثر فعاليـــة لتنفيذ الاقل 
والتوزيـــع والترويج، وتســـعير البضائع والخدمـــات، وابتـــكارات ويعرف أيضاً 
بأنـــه: »مجموعة الجهـــود التـــي يبذلها المشـــتري عبر الانترنـــت للبحث عن 
منتجات المتاجرة الالكترونية المنشـــرة في فضاء الانترنت«. )يوســـف أحمد 

أبو فـــاره، 2004، ص 107(
تبـــادلات تفيئ حاجـــة المســـتهلكين الفرديـــة وبأهداف المؤسســـات في 

المســـتهلكة. )محمد طاهـــر نصيـــب، 2005م، ص 29(
ثانياً: أهمية التسويق الالكتروني

تكمن أهمية التســـويق الالكتروني فـــي أنه يوفر طرق اتصال مناســـبة مع 
الزبائـــن، وتوثيق العاقة معهم بطريقة جيدة من خال التفاعل المســـتمر 
ويظهـــر هذا جلياً بشـــكل واضح مـــن خال اعتمـــادات الشـــركات التجارية 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي في عملية التســـويق، ويوفـــر العديد من 
التكاليـــف الباهظة التـــي تحتاج إليها طرق التســـويق التقليديـــة فالإعانات 
التلفزيون واعانات الشـــوارع واعانـــات الراديو كلهـــا زات تكلفة مرتفعي 
جداً، كمـــا أنه يعطي القدرة علـــى إجراء الاســـتطاعات المختلفة والحصول 
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على التغذية الراجعة بكل ســـهولة ويســـر ودون الاطرار إلى دفع التكاليف 
المرتفعة في ســـبيل المثال.

اســـتطاع خلق فرص عمل جديدة لأشـــخاص يريدون أن يبدأو مشاريعهم 
الخاصـــة ولكنهم لا يملكـــون المـــال الكافي لذلـــك، وايضاً يوفر التســـويق 
فـــرص الوصول إلـــى الأســـواق الدولية عـــن طريـــق الفرص التســـويقية 
المتاحـــة لهذه الأســـواق، ويســـاعد في مواجهة المنافســـة في الأســـواق 
المحلية من جانب الشـــركات الأجنبية والشـــركات متعددة الجنســـيات، كما 
يوفر التســـويق نصيب من الســـلع والخدمـــات لكل فرد فـــي المجتمع مما 

يؤثـــر على تقدم الفرد ومســـتوى رفاهيتـــه.  )عبدالفتاح مـــراد، ص 102(
ثالثاً: أهداف التسويق الالكتروني:

»تهـــدف عمليـــة التســـويق بشـــكل رئيســـي إلـــى العمـــل على جـــذب أكبر 
شـــريحة ممكنة من الزبائن والعمـــاء الجدد، في الوقت الذي تســـعى فيه 
إلى الحفـــاظ على رضـــى الزبائن الحاليين للمســـتهلكين للســـلع والخدمات 
التـــي تقدمها، وتعظـــم ارباحها إلى أكبر صـــورة ممكنة وبالتالـــي بالنهوض 

يعلمها وتطويره وتســـمى جملـــة لأهداف المزيج التســـويقي.
يهدف القائمون على قســـم التســـويق في المؤسســـي إلـــى تحديد قائمة 
بالزبائـــن والعلماء والمســـتهدفين، والتعرف على خصائصهم وســـلوكهم 
وثقافتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم وأســـاليب حياتهم اليوميـــة وقدراتهم 
الشـــرائية ثـــم حصـــر الجهـــود التســـويقية للعمل علـــى توفير ما يتناســـب 
مـــع تلك الخصائـــص والظروف للمســـتهلكين في الوقت والكم والســـعر 

المناســـب. )زكريا أحمد عـــزام وآخريـــن، 2008م، ص ص 430-428(
تدريـــب وتأهيـــل مندوبـــي المبيعـــات أو رجـــال البيع في المؤسســـة 
وتعريفهـــم بالفئـــة المســـتهدفة ومواصفـــات المنتجـــات والخدمات 
وتدريبهـــم علـــى أحدث طـــرق العـــرض والتســـويق وجـــذب العماء.

تحقيق أقصى معدل معين من المكاسب الناتجة عن البيع.
الوصول إلى الســـوق العالمية ففـــي الانترنت لا توجد حـــدود جغرافية 

المعلومات. لحركة 

1
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خصائص التسويق الالكتروني

الوصول إلى الســـوق ذات خصائص ديموغرافية ممتازة من المعروف 
أن مســـتخدمي الانترنـــت هـــم مـــن أصحـــاب الدخـــول المتوســـطة 

. لمرتفعة ا و
يبحث عن مستهلكين جدد وخلق فرص تسويقية جديدة 

تقديم قيمة مضافة وفائدة حقيقية للمستهلكين
تحقيق السرعة في أداء الأعمال.

تحسين العناية بالزبائن. 
تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة أو المنظمة.

4

5
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يســـاعد التســـويق الالكترونـــي في فتح الابـــواب والمجال امـــام جميع 
المنظمـــات والشـــركات والأفـــراد لتســـويق منتجاتهـــم وخدماتهـــم 
وخبراتهـــم ومعلوماتهـــم بغـــض النظر عن حجـــم المنظمـــة كبيرة أم 
صغيـــرة.... اي ن التســـويق الالكترونـــي يفتح المجال لفرص متســـاوية 

لجميـــع مـــن يريـــد التعامل به.
أن آليات وطرق التسويق الالكتروني تمتاز:

امكانيـــة الوصـــول لقطاعـــات ســـوقية مختلفة واســـتهداف جمهور 
محـــدود أو فئات مســـتفيدة فـــي بيئـــة مزدحمة بعدة منافســـين.

ســـهولة اختراق الاســـواق لانعدام الحواجز والمعوقـــات التي تواجهه 
على الســـويق التقليدي.  )زكريا أحمد عـــزام وآخرين، 2008م، ص ص 428-

الكلفـــة المنخفضـــة من خال الائتمه واســـتخدام أجهـــزة الاعام 
الأعمال. لتنفيـــذ  الالكتروني 

الســـرعة التي يتم فيها تســـليم الرسائل مباشـــرة إلى البريد الوارد 
المتلقي وكذلـــك وصول الرد.

السهولة والكفاءة في اتمام عملية الاتصال.
قلة الاســـتثمار لإقامة نظام مائم التقنية لاســـتخدام التســـويق 

الالكترونـــي، فإنه يتطلـــب الحد الأدنى من الاســـتثمارات.

أ

ب

ت

ث
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سلوك المستهلك
أولًا: تعريف سلوك المستهلك: 

تعتبر دراســـة ســـلوك المســـتهلك حاله خاصة أو جزء لا يتجزأ من دراســـة 
الســـلوك البشـــري العام وتهتم دراســـة ســـلوك المســـتهلك بالأنشطة 
والتصرفـــات التـــي يقـــدم عليها المســـتهلك والمرتبطة مباشـــرة بإشـــباع 
حاجاتـــه ورغباتـــه التـــي تحكـــم بالتالي علـــى عمليـــة الاســـتهاك، ومن هذا 
المنظـــور يمكـــن تعريـــف ســـلوك المســـتهلك بأنـــه مجموعـــة تصرفات 
التـــي تصدر عن الافراد والمرتبطة بشـــراء واســـتعمال الســـلع الاقتصادية 
والخدمـــات، بما في ذلـــك عملية اتخـــاذ القـــرارات التي تســـبق وتحدد هذه 
التصرفات يشـــمل هـــذا التعريف على الافتراضات الثاثـــة التالية التي يمكن 

شـــرحها كالاتي:  )تامر البكـــري، ب ت ص79(
           مجموعـــة التصرفـــات التـــي تصدر عـــن الافراد ويعنى هـــذا الافتراض 
الضمنـــي ان تحليل ســـلوك المســـتهلك لا ينحصر فقط في الشـــراء وإنما 

5

6

7
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9
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)430
القدرة على تلبية احتياجات الافراد أو منظمات الاعمال أو المؤسســـات 

الحكومية المستفيدة من التعامل بالتسويق الالكتروني.
زيـــادة القـــدرة على قياس مـــدى نجاح عمليـــة التبـــادل الالكتروني التي 

تحصل بيـــن أطراف هـــذه العملية.
زيادة عملية التفاعل وتبادل المعلومات بين طرفي عملية التبادل

إمكانيـــة دخـــول أو فتـــح ســـوق أو أســـواق من خـــال إضفـــاء طابع 
الشـــخصية.

اســـتهداف مجموعـــة محـــددة مـــن المســـتفيدين بأســـلوب دقيـــق 
. ل فعا و

بالطـــرق  وبتكلفـــة منخفضـــة قياســـياً  إلكترونيـــاً  المعامـــات  انجـــاز 
التقليديـــة.

1
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يمتـــد إلى مجمـــوع التصرفـــات والأفعـــال والمفاضلـــة بينهما والتســـويق 
والتحـــدث مع رجـــال البيع لاحـــد المجـــات التجارية.

ويبين هـــذا الافتراض كذلك أن دراســـة وتحليل ســـلوك المســـتهلك يتم 
على مســـتوى المســـتهلك النهائي، ويمكن الاشـــارة هنا إلى أن الشـــخص 
الذي يشـــتري قد لا يكـــون بالضرورة هو الـــذي يســـتهلك، وكقاعدة عامة 
يمكـــن أن يلعب كل عضـــو من أعضاء العائلة الواحـــدة، دوراً معيناً في اتخاذ 
قـــرار الشـــراء وقد يتوقف هـــذا الدور علـــى طبيعة العاقات بيـــن الاعضاء 

وطبيعة العملية الشـــرائية.
          شـــراء الســـلع الاقتصادية والخدمات، وتلخص هذه العبارة في الواقع 
أن فهـــم ســـلوك المســـتهلك يتطلـــب التعـــرف على مـــا يحدث مـــا قبل 
الشـــراء أو أثناء الشـــراء وقد يتوقف اختيار المستهلك للســـلعة أو الخدمة 

على مســـتوى الاشـــباع الذي يحققه عند اســـتعماله لها.
            عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات التي تســـبق وتحـــدد هذه التصرفـــات، تتعلق 
دراســـة المســـتهلك على كيفية قيامـــه باتخاذ العديـــد من القـــرارات التي 
تتفـــاوت فـــي أهميتها وفـــي درجـــة المخاطر التـــي تتضمنهـــا وكل تصرف 
يتخـــذه المســـتهلك يكون نتيجـــة عملية اتخاذ قـــرار لذلك تلجـــأ الاجابة على 
العديـــد منها: كيف ســـتتم عملية الشـــراء؟ ولمـــاذا تم اتخاذ القرار الشـــرائي 

بهذا الشـــكل وكيفيـــة اتخاذ القرار الشـــرائي.
ثانياً: تطور ونشأة سلوك المستهلك:

تعتبر دراســـة ســـلوك المســـتهلك علماً جديداً نســـبياً للبحث ولم يكون له 
جـــذور أو اصول تاريخية، بما انه نشـــأ في الولايات المتحـــدة الامريكية خال 

الســـنوات التي تبعث الحـــرب العالمية الثانية. 
لذا فقد أصبـــح على الباحثين الاعتمـــاد على إطار نظري كمرجع يســـاعدهم 
فـــي فهـــم التصرفـــات والافعال التي تعتبر دراســـة ســـلوك المســـتهلك 
علمـــاً جديـــداً نســـبياً للبحث ولم يكـــن له جـــذور أو أصـــول تاريخيـــة، بما أنه 
نشـــأ في الولايـــات المتحـــدة الامريكية خال الســـنوات التـــي تبعث الحرب 

العالميـــة الثانية.  )العاق، بشـــير عبـــاس، 2001، ص .200(
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لذا فقد أصبـــح على الباحثين الاعتمـــاد على إطار نظري كمرجع يســـاعدهم 
فـــي فهم التصرفات والأفعـــال التي تصدر عن المســـتهلك في كله مرحلة 
مـــن مراحـــل اتخاذ القـــرار الشـــرائي أو الاســـتهاكي، وكذلك فـــي التعريف 
علـــى كل العوامـــل الشـــخصية أو النفســـية والبيئيـــة المؤثرة في ســـلوك 

المســـتهلك وتدفعـــه إلى اتخاذ ســـلوك معين.
وقـــد شـــملت المفاهيـــم العلميـــة المأخـــوذة مـــن بعـــض العلـــوم مرجع 
اساســـي، إلا أنها لم تكفي لوحدها على تفســـير ســـلوك المستهلك، وإنما 
قد يتطلـــب من رجال التســـويق حصـــر كل المفاهيم والنظريـــات التي لها 
عاقة بســـلوك المســـتهلك وربطها ببعضها بهدف الوصول إلى تصميم 

نمـــوذج علمي خـــاص بمعالجة كل مشـــكل تســـويقي على حدا.

أنواع سلوك المستهلك: )العاق ، بشير عباس » ، 2001م، ص200(
اولًا: المســـتهلك الفـــرد: وهـــو ذلك الـــذي يقـــوم بالبحث عن ســـلعة أو 

خدمـــة ما وشـــراؤها لاســـتخدامه الخـــاص أو العائلي.
ثانياً: المستهلك الصناعي:

الـــذي يضـــم كافـــة المؤسســـات الخاصـــة والعامـــة، حيـــث تقـــوم هـــذه 
المؤسســـات بالبحـــث وشـــراء الســـلع والمـــواد أو المعدات التـــي نملكها 
من تنفيـــذ أهدافها المقررة فـــي خططها، كما أن المؤسســـات الصناعية 
تقـــوم بشـــراء المواد الخـــام الأولية ومكونـــات أخرى نصـــف مصنعة وذلك 
مـــن اجـــل انتاج وتســـويق مكونـــات أخـــرى نصف مصنعـــة من اجـــل انتاج 
وتســـويق ســـلع نهائيـــة كل مـــن المســـتهلك النهائـــي أو الصناعـــي، اما 
المشـــتري الخدماتـــي فغالباً مـــا يقوم بشـــراء مختلـــف الأدوات والمعدات 
التي تمكـــن المؤسســـة من تقديـــم خدمات لكل مـــن المســـتهلك الفرد 
أو المؤسســـات التي قـــد تحتاجها وتجدر الاشـــارة هنا، إلـــى أن هنالك فرقاً 
واضحاً بين المشـــتري والمســـتخدم، وذلك أن الشـــخص الذي قد يشـــتري 

ســـلعه ما ليـــس هو فـــي كل الاحـــوال الذي يســـتخدمها بشـــكل نهائي.
ثالثاً: أهمية دراسة سلوك المستهلك: 
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تقســـيم الســـوق: يهدف إلى تجزئة الســـوق إلـــى مجموعـــات أو قطاعات 
متميزة من المســـتهلكين الذين يتشـــابهون فيما بينهـــم داخل كل قطاع 
ولكنهـــم يختلفون مـــن قطاع إلى أخـــر ويمكن للمؤسســـة أن تختار قطاع 
أو أكثـــر لتكـــون ســـوقها المســـتهدفة وتقســـيم الســـوق إلـــى قطاعات 
لا يضمـــن بقـــاء المؤسســـة في الســـوق وإنمـــا الرفيق لســـلوك قطاعها 

المســـتهدف.  )طاهـــر، ناجحة محمـــد، 2006، ص 231(
رابعا: القرار الشرائي:

عندمـــا يقوم المســـتهلك باتخـــاذ قرار الشـــراء الفعلي فإنه يتحمـــل العديد 
من المخاطر ولكنها مخاطر محســـوبة، وتأتي المخاطر في أن المســـتهلك 
عـــادة لا تكن لديه الخبـــرة الفنية الكافية ، والمعافة بكل جزئية من الســـلع 
المشـــتراه ومكوناتها ومســـتقبلها، ولو أن الســـلع المعروفـــة قد لا يكون 
لهـــا نفس معـــدل الإشـــباع، وهنـــاك المخاطـــر الناجمة عن الخـــوف على 

أهمية دراســـة ســـلوك المستهلك بالنســـبة للمســـتهلكين تساعد 
المســـتهلك على التبصر في فهم عملية شـــرائه واســـتهاكه للسلع 
والخدمـــات، وبالخصـــوص فـــي معرفـــة ماذا يشـــتري وكيـــف يحصل 
عليها كما تســـاعد في إدراك العوامل التي تؤثر على ســـلوكه الشرائي 

الاستهاكي. أو 
أهمية دراســـة ســـلوك المســـتهلك بالنســـبة للطلبة، تفيد دراســـة 
ســـلوك المســـتهلك الطالبة في فهم العاقة بيـــن العوامل البيئية 
والشـــخصية التـــي تدفعـــه إلـــى اتخـــاذ تصرف معيـــن كما تســـمح له 
بتفهم ســـلوك الانســـان كعلم حيث أن سلوك المســـتهلك هو جزء 

من الســـلوك الانســـاني العام.
أهميته بالنسبة لمسؤولي المؤسسات تساعد في الميادين التالية: 

اكتشـــاف الفرص التســـويقية المناســـبة في ظل المنافســـة القوية 
التي تشـــهدها الاســـواق بالاســـتفادة مـــن الفرص المتاحـــة بهدف 
تحقيـــق التكيـــف بينها وبيـــن المحيط، ومـــن الفرص الممكنـــة تقديم 

منتجـــات جديـــدة أو ايجاد اســـتعمالات جديـــدة في الاســـواق الحالية.
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الجســـم والصحـــة العامـــة، وكذلـــك المخاطر الماليـــة الناجمة عـــن تخويف 
المشـــتري من اختياره للســـلع والخدمات والتي يدفع فيها مبلغاً من المال، 
وقد لا يكون مســـاوياً لحجم المنافـــع التي كان يتوقعها مـــن قبل، وعندما 
يقرر المســـتهلك شـــراء الســـلع والخدمات فإنه يخاطر بوضعه الاجتماعي 
وســـمعته، إذا ما اختار ســـلعة أو خدمة لا تقرها التقاليد والاعراف الســـائدة 
مـــن الضروري كرجل التســـويق أن يتعـــرف على الكيفية التـــي يمكن أن تتم 
حتى يصل المســـتهلك إلى قـــراره الخاص بشـــراء أو اســـتخدام منتج، وتعد 
الإجابة على هذا الســـؤال من الأمـــور المعقدة التي تواجه المنشـــأة، إذا إن 
اتخـــاذ قرار الشـــراء والتصرفات المحيطة به، يمكن أن تؤثر بشـــكل مباشـــر 
فـــي العمليـــات والسياســـات التســـويقية، ومن دراســـة نموذج مبســـط 
لعملية الشـــراء تجد أن قرارات الفرد بشـــراء ســـلعة جديدة أو خدمة معينة 
إنمـــا ينبع مـــن رغبته في الحصـــول على منفعـــة معينة، وهـــذه الرغبة تتأثر 
بدايـــة بمجموعة مـــن القيـــود البيئيـــة المحيطة مثـــل الســـلع المتاحة في 
الســـوق، ومدى تأثير السياســـات التســـويقية على المســـتهلك، هذا فضاً 
عـــن العديـــد مـــن المؤثـــرات الأخرى مثـــل الدخـــل والظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، لـــذا فإن علـــى المســـوق أن يحدد الـــوزن النســـبي لتاثير كل 
مـــن المتغيـــرات المحيطة في قرار الشـــراء، ولكـــن نموذج الشـــراء عادة لا 
يتم وفقـــاً لهذا النمط البســـيط، وإنما يتـــم وفقاً لمجموعة مـــن الخطوات 
المتشـــابكة التـــي يصعب عـــادة على رجـــل التســـويق أن يضع حـــداً فاصاً 
فيمـــا بينهـــا، والتي تتحرك داخل الانســـان وفقـــاً لخطـــوات منظمة نجدها 
فـــي كل منا، هذا ومن الضروري الإشـــارة إلـــى أن القرار الشـــرائي لا يتحرك 

بنفـــس الصورة دائماً، بـــل أن هناك بعـــض المحددات:
1

2

أن المســـتهلك يمكـــن أن ينســـحب خارج نطـــاق هذه الخطـــوات قبل 
اتمام عملية الشـــراء الفعلي، فقـــد تكون البدائل المتاحة، أو لم يتســـنى 
لـــه التصـــرف على تلـــك البدائل، ممـــا يلغي العمليـــة الشـــرائية.  )عطية 

طاهر موســـى، 1983م( ص235(
تخضـــع كل المنتجـــات مهمـــا اختلفت لهـــذه الخطوات، مـــع الأخذ في 
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خامســـاً: العوامـــل المؤثـــرة القـــرار الشـــرائي: )عطيـــة طاهر موســـى، 
ص235( 1983م، 

طبيعة المشـــتري: مما لا شـــك فيه ان طبيعة المشـــتري من الأمور ذات 
التاثيـــر فـــي اتخـــاذ القرار الخاص بشـــراء ســـلعة أو خدمـــة معينـــة، وتتباين 
طبيعة المشـــتريين وفقـــاً لمجموعة مـــن المعايير المتعلقة بالشـــخصية، 
والبيئة الاجتماعيـــة، والمؤثرات الثقافية، والاقتصادية فـــي المجتمع، وذلك 
مثل مســـتوى الثقافة، والطبقـــة الاجتماعية التي ينتمي إليهـــا، ومعتقداته 
الشـــخصية وتطلعاته، ووظيفتـــه ودخله ومدى قدرته علـــى التعلم. )عطية 

طاهر موســـى،1983م، ص235(
طبيعة الســـلعة وخصائصها: تؤثر خصائص الســـلعة بشـــكل مباشـــر على 
قرار المســـتهلك، وفقاً لجودتها وســـعرها والخدمات التـــي يؤديها المنتج، 
ويســـعى المنتجون إلـــى تعظيم الانتفاع من الســـلعة بإضافـــة مزايا جديدة 

لها تتناســـب مع حاجات ورغبات المســـتهلكين.
طبيعة وخصائـــص البائعين: يتاثر المشـــتري في كثير مـــن الأحيان، وخاصة 
فـــي حـــالات تقديم الخدمـــات بالمنتج أو البائـــع، وذلك عن طريـــق ما يمكن 
أن يكونه من ولاء لأســـمه وســـمعته في الســـوق، ومدى إمكانية الاعتماد 
عليـــه، والثقـــة فيه والطابـــع المميز له في نفوس المشـــتريين، إذ يســـعى 
المنتجون غلـــى اختبار وتدريب منافـــذ التوزيع بالصورة التـــي يمكن أن تترك 

أثراً طيباً لدى المشـــترين.
طبيعـــة وخصائـــص الموقـــف الشـــرائي: هناك العديـــد من الظـــروف التي 

الحســـبان أن مـــدة اتخاذ القـــرار في الســـلع الغالية الثمـــن أو المرتبطة 
بالحيـــاة الشـــخصية أو حيـــاة الأولاد تســـتحوذ علـــى مســـاحة أكبـــر من 
الوقـــت، كما أن عدم القيـــام بالخطوة يعني أنها لا تدخل في الحســـبان، 
إذ أن بعـــض الأمـــور قـــد تتوافـــر معلومات عنهـــا في ذهـــن العميل 
فيختزنهـــا لاتخـــاذ القرار فـــي الوقت المناســـب، ومع إختـــاف الفروق 
الفرديـــة بيـــن المســـتهلكين، يختلف الوقـــت والطريقة التـــي يتخذ بها 

الشرائي. قراره  المســـتهلك 
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تؤثـــر في الموقف الشـــرائي وتحـــدد بالتالي تصرف البائع أو المشـــتري، وفي 
مقدمتهـــا مـــدى ضغط الوقـــت وارتباطه بالحاجـــه إلى الســـلعة أو الخدمة 
إذ أن ضغـــط أن ضغـــط الوقت يمكن أن يجعـــل القرار يتخذ فـــي غيبة من 
المعلومـــات الكافيـــة، ويقلل فتـــرة البحث عـــن البدائل، وبالتالـــي يؤثر على 

نوعيـــة القرار الخاص بالشـــراء.
الشعور بالحاجة  

تحديد البدائل المتاحة  
تقييم البدائل  

قرار الشراء والقيام بالشراء الفعلي  
ما بعد الشراء  

وعادة يســـعى المشـــتري إلى البحث عن طريقة تؤكد على قراره الشـــرائي، 
ويرفض المعلومات التي تشـــكل فـــي هذا القرار، ويبحث عـــن المعلومات 
التـــي تؤكد على هذا القـــرار، وبالتالي فإن رجال التســـويق عليهـــم أن يقللوا 
مـــن حالة الشـــك مـــن خال الصـــدق وتقديـــم المغريـــات البيعية بشـــكل 
واضـــح، بالتركيز على الجوانب الظاهـــرة والخفية في المنتجـــات قبل عملية 
الشـــراء، وقد أثبتت الدراســـات أن أي جهود تؤثر على صحة القرار الشـــرائي 
في شـــكل يضغـــط على العميـــل، وخدمته بشـــكل أفضل تخلـــق الانطباع 
بالثقـــة، كمـــا يســـعى رجـــال التســـويق إلـــى إرشـــاده عـــن أفضل الســـبل 
للإشباع من الســـلعة، وبيان الطرق الخاطئة لاســـتخدام السلعة وشرحها 
للمســـتهلك ونشـــر نتائج الاســـتقصاءات التي توضح رضا المستهلك عن 

وخصائصها. السلعة 
نبذة تعريفية عن شركة سوداني:

الشـــركة الســـودانية لاتصـــالات )ســـوداتل( هي شـــركة ســـودانية يقع 
مقرهـــا فـــي الخرطوم.

نشـــأة الشـــركة: )التقرير السنوي للشـــركة الســـودانية لاتصالات، للعام 
1997، ص 9(

 انشـــات الشـــركة الســـودانية لاتصالات في عـــام 1993م. وســـجلت وفق 
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قانون تســـجيل الشـــركات لعام 1925م وذلك لتنفي بتقديـــم كل الخدمات 
المتعلقـــة بالاتصالات. وجاءت الشـــركة نتيجة لخصصة المؤسســـه العامه 
للمواصات الســـلكيه والاســـلكيه في شـــكل شـــراكة بين القطـــاع العام 
والقطـــاع الخاص. أن شـــركة أمريكيـــة أوكل لها تقيم أصـــول الهيئة والتي 
بلغـــت تقريباً حوالـــي 60 مليـــون دولار أمريكي، وقد تم إعـــام رجال الأعمال 
المحلييـــن والأجانـــب بالمعاملـــة الجديـــدة. أن رخصة الشـــركة كانت حوالي 
250 مليـــون دولار فـــكان نصيـــب الحكومـــة هو عبـــارة عن قيمـــة الأصول 
وممتلـــكات المؤسســـه العامـــه للمواصات الســـلكيه والاســـلكيه التي 
تحولت للشـــركة الســـودانيه لاتصـــالات ونصيـــب الحكومه يقـــدر بحوالي 
7.66 ٪مـــن رس المدفوع بينما نصيب الشـــركاء الأخريـــن 3.33 ٪من رأس 
المال المدفوع ومســـتقباً في عام 1999م وتمشـــياً مع سياســـة تشـــجيع 
الاســـتثمار التـــى تبنتهـــا الحكومة فقد تـــم تقليـــص نصيبها إلـــى 57 ٪بينما 
الباقـــي )3.43 ٪( مملـــوك للقطاع الخـــاص. في عام 1993م بدأت الشـــركة 
فتـــرة انتقاليـــة لتنفيـــذ الصيانة الضروريـــة وإعـــادة تنظيم وهيكلـــة القوى 
العاملـــة وببدايـــة عـــام 1994م بـــدأت خدماتها كمشـــغل وقـــد منحت حق 
الاحتكار وإيجـــار خدمات الاتصالات لمـــدة 15 عام قابلة للتجديد كل خمســـة 
ســـنوات تحت اشـــراف المجلس الأعلى لاتصالات. أن الأهداف الرئيســـية 
للشـــركة كما أعلن ذلك مجلـــس إدارتها تتمثل في الآتي: )التقرير الســـنوي 

للشـــركة الســـودانية لاتصالات، للعام 1997 ص 9(
ترقيـــة وتطويـــر الجوانب الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في البلـــد بتقديم 

جيدة. اتصـــالات 
إعادة تنظيم بنية الشـــركة وتطوير الموارد البشـــرية لكي تدعم الطاقم 
الإداري الكـــفء حتـــى يدير الشـــركة بكفاءة وتطوير قطـــاع الاتصالات 

السودان في 
توليـــد المـــال الكافـــي لإصـــاح الشـــبكة الحاليـــة وتنفيـــذ التوســـعة 
الضروريـــة لتقديـــم أفضل فـــي المســـتقبل. ولتحقيق هـــذه الأهداف 
تعاقدت الشـــركة مع شركة هولندية لتســـاعدها في تطبيق التغيرات 
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ولذلـــك كان الإصـــرار مـــن البداية مـــن القطاع الخـــاص في تنفيـــذ أهداف 
الشـــركة وخططها المســـتقبلية لتنمية وإدارة هذا الكيان بكفاءة وفعالية

النظام الإداري والبناء التنظيمي للشركة: 
عندمـــا بدأت الشـــركة عملها واجهتها عـــدة عقبات إداريـــة وفنية. حيث ان 
معظم التحويـــات والأجهزة كانـــت معطلة بالإضافة إلى إنهيار شـــبه تام 
في شـــبكة الاتصالات ولذلك كان تركيز إدارة الشـــركة يتمحور في إتجاهين: 
الأول وضـــع خطـــة قصيـــرة الأجـــل تهدف إلـــى صيانـــة ســـريعة وإصاح 
شـــبكة التحويـــات في المـــدن المركزيـــة. والثانـــى وضع خطة متوســـطة 
الأجـــل تهدف لإحال النظام العامـــل بتكنولوجيا أكثر تقدمـــاً، ونتيجة لذلك 
ولأول مـــرة تـــم تركيب أقمـــار صناعيـــة بســـعة 512 دائرة اتصال وشـــبكة 
تحويـــات عاليـــة بســـعة 20040 دائـــرة تـــم تركيبها فـــي الخرطـــوم بالإضافة 
إلـــى شـــبكة تحويـــات حديثة بســـعة 16 ألف خط فـــي الخرطـــوم المركزية. 
بالإضافـــة إلى مشـــروع خدمات الهاتف الســـيار التـــي بدأت والتـــي تخزن 10 
ألـــف خـــط تلفون والتـــي يمكن توســـيعها إلـــى أن تصل 20 ألف خـــط. فيما 
يتعلـــق بالجانـــب الإداري فقد عمدت الشـــركة إلى هيكلة شـــاملة لتزيد من 
الفاعليـــة والكفاءة ولتحقيق خطط الشـــركة وتنفيذ الأهـــداف الموضوعة. 
ولذلـــك فإن القوى العاملة على كافة المســـتويات قـــد خفضت وتم ضبط 
الأعمـــال الإداريـــة. وكذلك فقـــد خفضت المســـتويات الهرميـــة وحددت 
المســـئوليات ولذلـــك فـــإن عملية إعـــادة الهيكلة قد شـــملت إنشـــاء بناء 
تنظيمـــي جديـــد بالإضافـــة إلى إنشـــاء مجلـــس إدارة فـــوق المديـــر العام. 

)التقرير الســـنوي للشـــركة الســـودانية لاتصالات، للعـــام 2019، ص 12( 
. المزايا التنافسية لسوداني في خدمات التسوبق:

فـــي ســـوداني تتعدد الخيـــارات أمـــام المشـــتركين بحيث تجد كل شـــريحة 
الخيار المناســـب لهـــا من حيث نـــوع وتكلفـــة العرض مع اختـــاف الأعمار 
والمناطـــق، فلدينا باقات متنوعـــة للدفع المقدم والآجل منهـــا )ريح بالك( 
يوم وأســـبوع وشـــهر و)خلـــي عنك( يوم وأســـبوع وشـــهر، ولدينـــا باقات 

 . بة لمطلو ا
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انترنـــت مختلفة يومية وأســـبوعية وشـــهرية، ولدينا باقات للشـــباب مثل 
“ايـــوا” وباقات مخصصة لشـــرائح مختلفة وباقات رجال أعمـــال، والماحظ 
أن عـــروض شـــركة ســـوداني هي عـــروض منافســـة وتجد الاستحســـان 
من المشـــتركين حيـــث حققت الشـــركة أكبر زيـــادة في عدد المشـــتركين 
في الســـوق في الربـــع الأول من هذا العـــام بزيادة بلغت أكثرمـــن 500 ألف 

 . مشترك
خدمات شركة سوداني المتعلقة بالتسويق الالكتروني:

ســـوداني هي الشـــركة الوحيـــدة التي تقدم خدمـــات تســـويقية الاكترونية 
وغيرهـــا مثل خدمـــات الموبايـــل والهاتف الثابـــت والأليـــاف الضوئية حيث 
لديهـــا حزم متعـــددة من اشـــتراكات لخدمـــات الموبايل والخدمـــات الثابتة 
والســـحابية عبر مركز البيانـــات، كما ان هنالك حلولًا متكاملة للمؤسســـات 
من خال باقات وعروض متعددة تتناســـب مع نوعية وحجم المؤسسات. 
وهنالـــك عروض خاصـــة للشـــركات المتوســـطة والصغيرة تتناســـب مع 
احتياجـــات هـــذه الشـــرائح بالإضافـــة إلـــى ذلك عـــروض للقطاع الســـكني 
مـــن خدمات خاصـــة الانترنت وخدمات صـــوت وصورة وملتيمديـــا، والجدير 
بالذكـــر أن ســـوداني لها أكبر قاعـــدة للمؤسســـات حيث تقـــوم بربط كل 
البنـــوك وكل المؤسســـات الكبيـــرة وذلك لثقـــة العديد من المؤسســـات 
في الشـــركة كمـــا أن خدمات ســـوداتل غيرمحصورة على الســـودان فقط 

وإنمـــا تزود دول تشـــاد وأثيوبيا بخدمـــات الانترنت عبر الســـودان. 
الإعان وتاثيره على شركة سوداني:

هنالـــك اهتمـــام بالعامـــة التجاريـــة وربطهـــا مع الشـــخصية الســـودانية 
وقيمهـــا الموروثـــة، وتـــم ذلك فـــي الحملـــة الأخيـــرة “أنا ســـوداني” وهذه 
الحملة كان لها أثر إيجابي كبير على المشـــتركين وترســـيخ الهوية السودانية 
كمـــا تم بث هـــذا الإعـــان خارجياً من خـــال توقيع عقـــد مع قنـــاة الجزيرة 
الفضائية لبـــث إعاناتها في قنـــوات الجزيرة، وكان لها أثـــر كبير في عكس 
الجانب المشـــرق للإنسان الســـوداني. إن إرضاء المشـــترك يأتي أولًا وأخير. 
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منهجية الدراسة
مجتمع الدراسة:

تكـــون مجتمع الدراســـة مـــن العامليـــن بالشـــركة الســـودانية لاتصالات 
ســـوداني وقـــد تـــم اختيار عينـــة عشـــوائية منهم بلغـــت )70( مفـــردة لكل 

منهمـــا وذلك لتحقيـــق اهداف الدراســـة.

اداة الدراسة:
هنالك عدة وســـائل تســـتخدم في جمع المعلومات الازمـــة عن الظاهرة 
موضوع الدراســـة، وقـــد اعتمـــدت الباحثة في هـــذا البحث على الاســـتبانة 
كأداة رئيســـية لجمع المعلومات من عينة الدراســـة واشـــتملت الاســـتبانة 
على اســـئلة عن البيانات الشـــخصية لعينة الدراســـة كالنوع، العمر، المؤهل 
العلمي، والحالة الاجتماعية، متوســـط الدخل الشـــهري، عدد افراد الاسرة، 
العمل. كما اشـــتملت على خمس محاور رئيســـية تمثل فرضيات الدراســـة، 
وفـــى هذه المحـــاور )25( ســـؤال، وقد طلب من افـــراد العينـــة ان يحددوا 
اســـتجاباتهم عمـــا تتصفـــه كل عبـــارة وفقـــا لمقيـــاس ليكارت الخماســـى 
المتـــدرج والـــذي يتكـــون من خمســـة مســـتويات )اوافـــق بشـــدة، اوافق، 

محايـــد، لا اوافق، لا اوافق بشـــدة(.

الاساليب الاحصائية المستخدمة:
لتحقيـــق اهـــداف الدراســـة والتحقـــق مـــن فرضياتهـــا، اســـتخدم الباحـــث 

الاســـاليب الاحصائيـــة التاليـــة:      
الاشكال البيانية  

الجداول التكرارية والنسب المئوية  
الوسط الحسابى  

اختبار مربع كاى  
اختبار ألفا كرونباخ  

spss )StatisticalPackage هذا وقد اســـتخدم الباحـــث البرنامج الاحصائـــى
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ForSocialSciences(. )الحزمـــة الاحصائيـــة للعلوم الاجتماعية(

تطبيق اداة الدراسة:
يســـتخدم معامل الثبـــات )ألفا كرونبـــاخ( للحكم على دقة قيـــاس مفاهيم 
الدراســـة، أي بمعنـــى أنـــه عنـــد قيام باحث آخر بالدراســـة نفســـها ســـوف 
يتوصـــل إلى النتائج نفســـها، وكذلك من أجل قياس مـــدى توافق الإجابات 

مـــع بعضها البعض بالنســـبة للمتغيرات المدروســـة وموثوقيـــة النتائج.
وعند حســـاب معامـــل ألفـــا كرونباخ مـــن أجـــل مجموعة مـــن المتغيرات 
فيجـــب أن تكـــون قيمتـــه أكبر مـــن 0.6 حتـــى نســـتطيع القول بأنـــه يمكن 
الوثـــوق بالنتائـــج، فـــإذا لـــم يكـــن هنالك ثبـــات فـــى البيانـــات تأخـــذ قيمة 
المعامـــل الصفر، ويزيـــد ثبـــات البيانات كلمـــا اتجهت قيمـــة المعامل نحو 

الواحـــد الصحيـــح، وفيمـــا يلي اختبـــار ثبـــات البيانات
جدول رقم )1(: يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ لاختبار ثبات الاستبيان

المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2019(
من خال الجـــدول رقم )2( نجـــد ان معامل ألفا كرونباخ قـــد بلغ 0.93 وهو 

مرتفع جدا، مما يـــدل على ثبات الاســـتبيان وصاحيته للقياس.
مقياس ليكارت الخماسى:

اســـتخدم الباحـــث مقياس ليـــكارت الخماســـى للخمســـة خيـــارات )اوافق 
بشـــدة، اوافق، محايـــد، لا اوافـــق، لا اوافق بشـــدة( حســـب الاوزان التالية         

جـــدول رقـــم )2(: يوضـــح اوزان مقيـــاس ليكارت الخماســـى
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
قامت الباحثة بعد ذلك بحساب المتوسط المرجح على النحو التالى:

جدول رقم )3(: يوضح المتوسط المرجح

المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
ومن خـــال الجـــدول ادناه ياحـــظ ان طول الفتـــرة المســـتخدمة 5/4، أى 
حوالـــي 0.80، وقد حســـبت الفترة على اســـاس ان الارقـــام 1،2،3،4،5 بينها 4 

. ت فا مسا
استخدام مربع كاى لجودة التطابق:

لاختبار هـــل توجد فروقات ذات دلالـــة احصائية بين اســـتجابات المبحوثين 
اســـتخدم الباحث اختبـــار مربع كاى والذي يمكن ايجـــاده بالمعادلة الموضحة 

ادناه:
 

حيث ان:    
Eij التكرار المتوقع:

Oij التكرار المشاهد:
كما يتـــم الحصول على درجـــة الحرية وهى ) عـــدد الاجابات فى الســـؤال -1( 
، ولمعرفـــة هل هنالك فـــروق ذات دلالة احصائية بيـــن الاجابات المتوقعة 
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والمشـــاهدة لـــكل عبـــارة على حـــدة تتم مقارنـــة قيمـــة اختبـــار مربع كاى 
المحســـوبة بالجدوليـــة فـــإذا كانـــت قيمـــة الاختبـــار المحســـوبة اكبـــر من 
الجدوليـــة دل ذلـــك علـــى وجود فـــروق بين المتوقـــع والمشـــاهد، كما ان 
القيمـــة الاحتمالية )  P value (    بصورة مباشـــرة تحدد مـــا اذا كانت الفروق 
ذات دلالـــة احصائية وذلـــك بمقارنة القيمـــة الاحتمالية بمســـتوى معنوية 
0.05 0 حيـــث أن القيمـــة الاحتماليـــة تمثـــل قيمـــة الخطـــأ المســـموح به فى 
نتائـــج الاختبـــار بمعنى اننا نثـــق فى صحـــة اجابتنا بنســـبة 95٪( ، فـــإذا كانت 
القيمـــة الاحتماليـــة اقل مـــن 0.05 فهذا يـــدل على وجود فـــروق ذات دلالة 
احصائية بين التكرارات المشـــاهدة والمتوقعة ، وفى هذه الحالة نســـتخدم 

العبارة. اتجـــاه  ليحدد  المرجح  المتوســـط 
جـــدول رقـــم )4(: التوزيع التكرارى والنســـب المئوية لعبـــارات المحور الاول 

المنتجات(: )تسعير 

المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
من الجدول اعاه يمكن ماحظة الآتى:

       اجـــاب كل افـــراد العينة على اســـئلة هـــذا المحور حيث يبلـــغ حجم العينة 
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)70( وذلك بنســـبة مئوية ٪100.         
       حصلـــت كل عبارات المحور على اعلى تكرار فى الاســـتجابة للرأى )اوافق( 
حيـــث ياحظ فـــى العبـــارة )لدى الشـــركة قناعـــة بأهميـــة ترســـيخ ثقافة 
التســـويق الالكترونـــي( انحاز لهـــذا الـــرأى 35 بنســـبة مئويـــة 50٪، وكذلك 

المحور. تتبـــع بقية عبـــارات  يمكن 
       حصلـــت كل عبـــارات المحـــور علـــى اقل تكرار فـــى الاســـتجابة للرأى )لا 
اوافـــق(، حيث ياحـــظ فى العبارة )تبني الشـــركة اســـتراتيجياتها الســـعرية 
بناءاً على اســـتراتيجيات الشـــركات المنافســـة لهـــا( لم ينحاز لهـــذا الرأى اى 

فرد مـــن افـــراد العينة، وكذلـــك يمكن تتبـــع بقية عبـــارات المحور. 
لعـــل الماحـــظ مـــن تحليـــل بيانـــات هـــذا المحـــور ان معظم اســـتجابات 
المبحوثيـــن مـــن افـــراد العينة تركـــزت حـــول الموافقة والموافقة بشـــدة 
وفـــى ذلك مؤشـــر عـــن قبـــول المبحوثيـــن لماجاء فـــى هذا المحـــور من 

. ت را عبا
عرض ومناقشة نتائج المحور الاول )تسعير المنتجات(

جـــدول رقم )5(: يوضح الوســـط الحســـابى والانحـــراف المعيـــارى والاتجاه 
الاول  المحور  لفقـــرات 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
مـــن الجدول اعـــاه ناحـــظ بـــأن كل القيـــم الاحتمالية اقل من مســـتوى 
المعنويـــة )0.05( ممـــا يدل على وجود فـــروق ذات دلالـــة احصائية فى توزيع 
اســـتجابات افراد العينة على خيارات الاجابة المختلفة )اوافق بشـــدة، اوافق، 
محايـــد، لا اوافـــق، لا اوافق بشـــدة(، اى ان اجابات العينة تتحيـــز لعبارة دون 
غيرهـــا، وبالرجوع لاوســـاط الحســـابية فنجدها كما هو مبيـــن فى الجدول 

الاتى: ماحظة  ويمكننـــا  اعاه 
       جميـــع عبـــارات المحور با اســـتثناء كانت اوســـاطها الحســـابية تقع فى 
المـــدى مابين )1.87 الى 2.56( وهو المحدد ســـلفا بالموافقـــة، اى ان الاتجاه 

العـــام لآراء المبحوثين عن هذه العبـــارات كان الموافقة.
       يمكـــن ماحظة ان الانحراف المعيارى لعبـــارات هذا المحور تراوح مابين 

)0.007 الى 1.032( مما يدل علـــى تجانس اجابات المبحوثين.
مما ســـبق من تحليل لبيانـــات هذا المحور يمكن القـــول ان آراء افراد العينة 

وبالاجماع. الموافقة  كانت  فيه 
جـــدول رقم )6(: التوزيـــع التكرارى والنســـب المئوية لعبـــارات المحور الثاني 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
من الجدول السابق يمكن ماحظة الآتى:

       اجـــاب كل افـــراد العينة على اســـئلة هـــذا المحور حيث يبلـــغ حجم العينة 
)70( وذلك بنســـبة مئوية ٪100.         

       حصلـــت كل عبارات المحور على اعلى تكرار فى الاســـتجابة للرأى )اوافق( 
حيـــث ياحظ فـــى العبارة )تهتـــم الشـــركة بتدريب رجـــال البيـــع من خال 
الموقـــع( انحاز لهذا الرأى 41 بنســـبة مئوية 58.6٪، وكذلـــك يمكن تتبع بقية 

المحور. عبارات 
       حصلـــت كل عبـــارات المحـــور علـــى اقل تكرار فـــى الاســـتجابة للرأى )لا 
اوافـــق بشـــدة(، حيث ياحـــظ فى العبـــارة )تحرص الشـــركة على تنشـــيط 
مبيعاتهـــا من خـــال اجراء مســـابقات للعمـــاء بالموقـــع( لم ينحـــاز لهذا 
الـــرأى اى فرد مـــن افراد العينـــة، وكذلك يمكـــن تتبع بقية عبـــارات المحور. 
لعـــل الماحـــظ مـــن تحليـــل بيانـــات هـــذا المحـــور ان معظم اســـتجابات 
المبحوثيـــن مـــن افـــراد العينة تركـــزت حـــول الموافقة والموافقة بشـــدة 
وفـــى ذلك مؤشـــر عـــن قبـــول المبحوثيـــن لماجاء فـــى هذا المحـــور من 

. ت را عبا
عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني )الترويج(

جـــدول رقم )7(: يوضح الوســـط الحســـابى والانحـــراف المعيـــارى والاتجاه 
الثاني المحـــور  لفقرات 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
مـــن الجدول اعـــاه ناحـــظ بـــأن كل القيـــم الاحتمالية اقل من مســـتوى 
المعنويـــة )0.05( ممـــا يدل على وجود فـــروق ذات دلالـــة احصائية فى توزيع 
اســـتجابات افراد العينة على خيارات الاجابة المختلفة )اوافق بشـــدة، اوافق، 
محايـــد، لا اوافـــق، لا اوافق بشـــدة(، اى ان اجابات العينة تتحيـــز لعبارة دون 
غيرهـــا، وبالرجوع لاوســـاط الحســـابية فنجدها كما هو مبيـــن فى الجدول 

الاتى: ماحظة  ويمكننـــا  اعاه 
       جميـــع عبـــارات المحور با اســـتثناء كانت اوســـاطها الحســـابية تقع فى 
المـــدى مابين )1.74 الى 2.44( وهو المحدد ســـلفا بالموافقـــة، اى ان الاتجاه 

العـــام لآراء المبحوثين عن هذه العبـــارات كان الموافقة.
       يمكـــن ماحظة ان الانحراف المعيارى لعبـــارات هذا المحور تراوح مابين 

)0.716 الى 7.281( مما يدل علـــى تجانس اجابات المبحوثين.
مما ســـبق من تحليل لبيانـــات هذا المحور يمكن القـــول ان آراء افراد العينة 

وبالاجماع. الموافقة  كانت  فيه 
جدول رقـــم )8(: التوزيع التكرارى والنســـب المئوية لعبـــارات المحور الثالث 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
من الجدول اعاه يمكن ماحظة الآتى:

       اجـــاب كل افـــراد العينة على اســـئلة هـــذا المحور حيث يبلـــغ حجم العينة 
)70( وذلك بنســـبة مئوية ٪100.         

       حصلـــت كل عبارات المحور على اعلى تكرار فى الاســـتجابة للرأى )اوافق( 
حيـــث ياحظ فى العبـــارة )المنتجات المعلـــن عنها بالموقـــع متوفرة( انحاز 
لهذا الرأى 35 بنســـبة مئويـــة 50٪، وكذلك يمكن تتبع بقيـــة عبارات المحور.

       حصلت كل عبارات المحور على اقل تكرار فى الاســـتجابة للرأى )لا اوافق 
بشـــدة(، حيث ياحظ فى العبارة )يســـاعد الموقع في تعـــرف العماء على 
جميع منافذ البيع بالشـــركة( لم ينحـــاز لهذا الرأى الاقليل مـــن افراد العينة، 

وكذلك يمكن تتبع بقيـــة عبارات المحور. 
لعـــل الماحـــظ مـــن تحليـــل بيانـــات هـــذا المحـــور ان معظم اســـتجابات 
المبحوثيـــن مـــن افـــراد العينة تركـــزت حـــول الموافقة والموافقة بشـــدة 
وفـــى ذلك مؤشـــر عـــن قبـــول المبحوثيـــن لماجاء فـــى هذا المحـــور من 

. ت را عبا
عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث )التوزيع(

جـــدول رقـــم )9(: يوضـــح الوســـط الحســـابى والانحـــراف المعيارىوالاتجاه 
الثالث المحـــور  لفقـــرات 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
مـــن الجدول اعـــاه ناحـــظ بـــأن كل القيـــم الاحتمالية اقل من مســـتوى 
المعنويـــة )0.05( ممـــا يدل على وجود فـــروق ذات دلالـــة احصائية فى توزيع 
اســـتجابات افراد العينة على خيارات الاجابة المختلفة )اوافق بشـــدة، اوافق، 
محايـــد، لا اوافـــق، لا اوافق بشـــدة(، اى ان اجابات العينة تتحيـــز لعبارة دون 
غيرهـــا، وبالرجوع لاوســـاط الحســـابية فنجدها كما هو مبيـــن فى الجدول 

الاتى: ماحظة  ويمكننـــا  اعاه 
       جميـــع عبـــارات المحور با اســـتثناء كانت اوســـاطها الحســـابية تقع فى 
المـــدى مابين )2.20 الى 2.67( وهو المحدد ســـلفا بالموافقـــة، اى ان الاتجاه 

العـــام لآراء المبحوثين عن هذه العبـــارات كان الموافقة.
       يمكـــن ماحظة ان الانحراف المعيارى لعبـــارات هذا المحور تراوح مابين 

)0.972 الى 3.504( مما يدل علـــى تجانس اجابات المبحوثين.
مما ســـبق من تحليل لبيانـــات هذا المحور يمكن القـــول ان آراء افراد العينة 

وبالاجماع. الموافقة  كانت  فيه 
جـــدول رقم )10(: التوزيـــع التكرارى والنســـب المئوية لعبـــارات المحور الرابع 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
من الجدول السابق يمكن ماحظة الآتى:

       اجـــاب كل افـــراد العينة على اســـئلة هـــذا المحور حيث يبلـــغ حجم العينة 
)70( وذلك بنســـبة مئوية ٪100.         

       حصلـــت كل عبـــارات المحـــور علـــى اعلـــى تكـــرار فـــى الاســـتجابة للرأى 
)اوافـــق( حيث ياحظ فـــى العبارة )للشـــركة القـــدرة على تطويـــر منتجات 
جديدة بشـــكل يلبـــي احتياجات الزبـــون( انحاز لهـــذا الرأى 30 بنســـبة مئوية 

42٪، وكذلـــك يمكـــن تتبـــع بقية عبـــارات المحور.
       حصلـــت كل عبـــارات المحـــور علـــى اقل تكرار فـــى الاســـتجابة للرأى )لا 
اوافق بشـــدة(، حيـــث ياحظ فـــى العبارة )تســـعى الشـــركة لخفض قيمة 
الخدمـــات تحفيـــزاً للمســـتهلك( لـــم ينحاز لهـــذا الـــرأى الا اثنين مـــن افراد 

العينـــة، وكذلـــك يمكن تتبـــع بقية عبـــارات المحور. 
لعـــل الماحـــظ مـــن تحليـــل بيانـــات هـــذا المحـــور ان معظم اســـتجابات 
المبحوثيـــن مـــن افـــراد العينة تركـــزت حـــول الموافقة والموافقة بشـــدة 
وفـــى ذلك مؤشـــر عـــن قبـــول المبحوثيـــن لماجاء فـــى هذا المحـــور من 

. ت را عبا
عرض ومناقشة نتائج المحور الرابع )سلوك المستهلك(

جـــدول رقـــم )11(: يوضـــح الوســـط الحســـابى والانحـــراف المعيارىوالاتجاه 
لفقـــرات المحـــور الرابع



166

المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
مـــن الجدول اعـــاه ناحـــظ بـــأن كل القيـــم الاحتمالية اقل من مســـتوى 
المعنويـــة )0.05( ممـــا يدل على وجود فـــروق ذات دلالـــة احصائية فى توزيع 
اســـتجابات افراد العينة على خيارات الاجابة المختلفة )اوافق بشـــدة، اوافق، 
محايـــد، لا اوافـــق، لا اوافق بشـــدة(، اى ان اجابات العينة تتحيـــز لعبارة دون 
غيرهـــا، وبالرجوع لاوســـاط الحســـابية فنجدها كما هو مبيـــن فى الجدول 

الاتى: ماحظة  ويمكننـــا  اعاه 
       جميـــع عبـــارات المحور با اســـتثناء كانت اوســـاطها الحســـابية تقع فى 
المـــدى مابين )2.00 الـــى 2.50( وهو المحدد ســـلفا بالموافقـــة، اى ان الاتجاه 

العـــام لآراء المبحوثيـــن عن هذه العبـــارات كان الموافقة.
       يمكـــن ماحظة ان الانحراف المعيارى لعبـــارات هذا المحور تراوح مابين 

)0.912 الى 1.069( مما يدل علـــى تجانس اجابات المبحوثين.
مما ســـبق من تحليل لبيانـــات هذا المحور يمكن القـــول ان آراء افراد العينة 

وبالاجماع. الموافقة  كانت  فيه 
جـــدول رقـــم )12(: التوزيـــع التكـــرارى والنســـب المئويـــة لعبـــارات المحور 

العماء(: )جـــذب  الخامـــس 
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
من الجدول السابق يمكن ماحظة الآتى:

       اجـــاب كل افـــراد العينة على اســـئلة هـــذا المحور حيث يبلـــغ حجم العينة 
)70( وذلك بنســـبة مئوية ٪100.         

       حصلـــت كل عبارات المحور على اعلى تكرار فى الاســـتجابة للرأى )اوافق( 
حيث ياحـــظ فى العبـــارة )تعمل الشـــركة على خلـــق ولاء للعمـــاء( انحاز 
لهـــذا الرأى 40 بنســـبة مئوية 57٪، وكذلـــك يمكن تتبع بقية عبـــارات المحور.
       حصلـــت كل عبـــارات المحـــور علـــى اقل تكرار فـــى الاســـتجابة للرأى )لا 
اوافق بشـــدة(، حيـــث ياحظ فـــى العبارة )تهتم الشـــركة بخدمـــات مابعد 
البيـــع( لم ينحاز لهـــذا الرأى اي مـــن افراد العينـــة، وكذلك يمكـــن تتبع بقية 

عبـــارات المحور. 
لعـــل الماحـــظ مـــن تحليـــل بيانـــات هـــذا المحـــور ان معظم اســـتجابات 
المبحوثيـــن مـــن افـــراد العينة تركـــزت حـــول الموافقة والموافقة بشـــدة 
وفـــى ذلك مؤشـــر عـــن قبـــول المبحوثيـــن لماجاء فـــى هذا المحـــور من 

. ت را عبا
عرض ومناقشة نتائج المحور الخامس )جذب العماء(

جدول رقـــم )13(: يوضـــح الوســـط الحســـابى والانحـــراف المعيارىوالاتجاه 
لفقـــرات المحـــور الخامس
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المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات الاستبيان – 2024(
مـــن الجدول اعـــاه ناحـــظ بـــأن كل القيـــم الاحتمالية اقل من مســـتوى 
المعنويـــة )0.05( ممـــا يدل على وجود فـــروق ذات دلالـــة احصائية فى توزيع 
اســـتجابات افراد العينة على خيارات الاجابة المختلفة )اوافق بشـــدة، اوافق، 
محايـــد، لا اوافـــق، لا اوافق بشـــدة(، اى ان اجابات العينة تتحيـــز لعبارة دون 
غيرهـــا، وبالرجوع لاوســـاط الحســـابية فنجدها كما هو مبيـــن فى الجدول 

الاتى: ماحظة  ويمكننـــا  اعاه 
       جميـــع عبـــارات المحور با اســـتثناء كانت اوســـاطها الحســـابية تقع فى 
المـــدى مابين )2.00 الـــى 2.50( وهو المحدد ســـلفا بالموافقـــة، اى ان الاتجاه 

العـــام لآراء المبحوثيـــن عن هذه العبـــارات كان الموافقة.
       يمكـــن ماحظة ان الانحراف المعيارى لعبـــارات هذا المحور تراوح مابين 

)0.912 الى 1.069( مما يدل علـــى تجانس اجابات المبحوثين.
مما ســـبق من تحليل لبيانـــات هذا المحور يمكن القـــول ان آراء افراد العينة 

وبالاجماع. الموافقة  كانت  فيه 
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الخاتمة:
أولًا: النتائج:

ثانياً: التوصيات:

أظهـــرت النتائج أن إتباع نظام تســـويق إلكتروني فعـــال يؤثر في القرار 
للمستهلك. الشرائي 

أكدت الدراســـة جاذبيـــة التســـويق الإلكتروني تؤثـــر إيجابياً علـــى القرار 
للمستهلك. الشـــرائي 

أثبتـــت الدراســـة أن التســـويق الإلكترونـــي بالشـــركة تتســـم بالقيـــم 
الاخاقيـــة فيمـــا تقدمـــه.

أثبتـــت الدراســـة أن وضع خطـــة اســـتراتيجية فاعلة لعملية التســـويق 
الإلكترونـــي تحقق الميزة التنافســـية للشـــركة.

إن عمل الشـــركة على تقييم اســـتراتيجياتها بشكل مســـتمر يؤثر إيجابياً 
على فاعلية التســـويق الإلكتروني.

إن تطبيـــق نظـــام رقابـــة فعـــا علـــى اســـتراتيجيات الشـــركة لعملية 
التســـويق الإلكترونـــي ينعكـــس إيجابـــاً على تحقيـــق أهداف الشـــركة.
أظهـــرت النتائـــج أن اســـتخدام أســـاليب علمية فـــي عملية التســـويق 

الإلكترونـــي يســـاهم فـــي زيـــادة الطلب علـــى المنتج.
أن الاعان المتكرر يعمل على زرع الفكرة داخل عقل المستهلك.

أكدت الدراســـة أن الاعان الســـهل والبســـيط يؤثر في زيادة الطلب 
المنتج.  على 
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توصيـــل الرســـالة الاعانيـــة للمنتـــج أو الخدمة بصـــورة مبتكـــرة وغير 
تقليديـــة تثيـــر الدهشـــة وتحقـــق الهدف مـــن الاعان.

إختيـــار الأوقات المناســـبة والاحـــداث المهمة لتنزيل الاعـــان لتحقيق 
أكبـــر قدر من المشـــاهدة وجذب المســـتهلك.

المختلفـــة للتســـويق  بأنواعهـــا  الحديثـــة  توفيـــر الآليـــات والوســـائل 
الإلكترونـــي.
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أو  للعمـــاء  الخدمـــة  أو  المنتـــج  فـــي  وعـــروض  تســـهيات  وضـــع 
. لمســـتهلكين ا

الاســـتفادة مـــن الشـــركات الراعية فـــي عمليـــة التســـويق الإلكتروني 
وعند تقييـــم الميزانيـــة المقـــدرة للإعان.

القيـــام بدراســـات متخصصـــة ومعمقـــة لفهم ســـلوك المســـتهلك 
وحاجاته بشـــكل منتظـــم لتافي أوجـــه الخلل والقصور في التســـويق 

الإلكترونـــي وتعزيـــز مصداقيته.
الإهتمـــام بتوعيـــة الأبنـــاء الاولاد وتعليمهـــم العادات الاســـتهاكية 

. لحسنة ا
أن تعمـــل جميعـــة حمايـــة المســـتهلك علـــى حماية المســـتهلك ضد 
التســـويق الإلكتروني التي تخلـــق رغبات غير حقيقية للشـــراء من خال 

النفســـية والعاطفية. المؤثرات  التركيز علـــى 
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المستخلص

 هدفت الدراســـة لقياس مســـتوى أداء العاملين لجودة الخدمات الداخلية 
فـــي المصارف العاملـــة  بولاية الخرطـــوم، وقياس مســـتوى أداء العاملين 
بالمصـــارف، وتمثلـــت مشـــكلة الدراســـة في مـــا هو أثـــر جـــودة الخدمات 
الداخليـــة على أداء العاملين بالمصارف، ســـعت الدراســـة لاختبار الفرضيات 
المتمثلـــة في أن هنـــاك عاقة إيجابيـــة بين جـــودة الخدمة الداخليـــة و أداء 
العامليـــن )رضـــا العاملين(، وأن هنـــاك عاقـــة إيجابية بين جـــودة الخدمة 
الداخليـــة و أداء العاملين )تمكيـــن العاملين(، وأن هنـــاك عاقة إيجابية بين 

جـــودة الخدمة الداخليـــة و أداء العاملين )الاحتفـــاظ بالعاملين(
    اعتمدت الدراســـة على المنهـــج التاريخي والمنهج الاســـتنباطي والمنهج 
الاســـتقرائي لاختبـــار الفرضيـــات، والتحليـــل الوصفـــي التحليلـــي، خلصـــت 
الدراســـة إلى جملة مـــن النتائج؛ منها أن العاقة بين الملموســـية )الجوانب 
الماديـــة( ورضـــا العامليـــن عاقـــة ايجابيـــة بالبنوك الســـودانية حيـــث أنها 
توفـــر لعامليها البيئة المادية المناســـبة للعمل مما يـــؤدي إلى رضائهم. تم 
التوصـــل إلى أن توجد جـــودة الخدمة الداخليـــة وأداء العاملين )الذي ادي الى 
رضـــا العاملين(، أكدت الدراســـة تمكيـــن العاملين في الاعمـــال المصرفية، 
أمنت الدراســـة الى الاحتفـــاظ بالعاملين من خال تقديـــم معينات العمل 

المصارف(. داخل 
     علـــى ضـــوء تلك النتائـــج تقدمت الدراســـة بتوصيـــات منها؛ ضـــرورة أن 
يكـــون هناك عاقة جيـــدة بين العاملين والمســـؤولين فـــي المنظمة لأن 
ذلـــك ينعكس بالايجاب على جـــودة الخدمات الداخلية. تحســـيس العاملين 
بأهميـــة تطبيـــق مفهـــوم الجـــودة والمحافظـــة علـــى العمـــاء وولائهم 
للمصـــارف وخدماتهـــا، القيام بـــدورات تدريبيـــة العاملين للتعـــرف على آخر 
المســـتجدات في المجال الاداري والتنظيمي والتكنولوجي والعلمي، ضرورة 
تعميق شـــعور العاملين بالاســـتقرار والأمـــان الوظيفي قولا وممارســـة، 
ذلك لان شـــعورهم بذلك يجعـــل من العامليـــن مصدرا أساســـيا في بناء 
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الايجابية. المصـــارف  صورة 
الكلمـــات المفتاحيـــة: جـــودة الخدمة، رضـــا العامليـــن، تمكيـــن العاملين، 

بالعاملين. الاحتفـــاظ 

Abstrac:

    The study aimed to measure the level of performance of 
employees for the quality of internal services in banks operating 
in Khartoum State, and to measure the level of performance of 
bank employees, and the problem of the study was what is the 
impact of the quality of internal services on the performance 
of bank employees, the study sought to test the hypotheses 
that there is a positive relationship between the quality of 
internal service and the performance of employees (employee 
satisfaction), and that there is a positive relationship between 
the quality of internal service and the performance of employees 
(empowering workers), and that there is a positive relationship 
between the quality of internal service Employee performance 
(staff retention)
The study relied on the historical method, the deductive method, the 
inductive approach to test hypotheses, and descriptive analytical 
analysis, the study concluded a number of results, including 
that the relationship between tangibility (material aspects) and 
employee satisfaction is a positive relationship with Sudanese 
banks, as it provides their workers with the appropriate physical 
environment for work, which leads to their satisfaction. It was 
found that the quality of internal service and the performance 
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of employees (which led to employee satisfaction), the study 
confirmed the empowerment of workers in banking, the study 
secured the retention of workers by providing work aids within 
banks).
In light of these results, the study made recommendations, 
including the need to have a good relationship between employees 
and officials in the organization because this reflects positively 
on the quality of internal services. Raising the awareness of 
employees of the importance of applying the concept of quality 
and maintaining customers and their loyalty to banks and their 
services, conducting training courses for workers to learn about 
the latest developments in the administrative, organizational, 
technological and scientific fields, the need to deepen the sense 
of stability and job security in word and practice, because their 
sense of this makes workers a key source in building a positive 
image of banks.
Keywords: Quality of Service, Employee Satisfaction, Employee 
Empowerment, Employee Retention
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الفصل الأول الإطار المنهجي
المبحث الأول: المقدمة

المقدمة:
       يعتبـــر مفهـــوم الأداء من المفاهيم التي نالت نصيبـــاً وافراً من الاهتمام 
والبحث في الدراســـات الإدارية بشـــكل عام وبدراســـات الموارد البشـــرية 
بشـــكل خـــاص، وذلك لأهميـــة المفهوم على مســـتوى الفـــرد والمنظمة 
ولتداخـــل المؤثـــرات التـــي تؤثـــر علـــى الأداء وتنوعهـــا. تركـــز المنظمـــات 
الحديثة جهودها للإرتقاء المســـتمر بمســـتوى أدائهـــا وأداء العاملين فيها، 
وتخصص الكثيــــــر من ميزانياتها لإيجاد السبل الكفيلة برفع الأداء وتحقيق 
مســـتويات إنتاجية عالية. يرتبط مفهوم الأداء بســـلوك الفـــرد والمنظمة، 
ويحتـــل مكانة خاصة داخل أية مؤسســـة باعتبـــاره الناتـــج النهائي لمحصلة 

جميع الأنشـــطة بها
       ويعتبـــر موضـــوع جـــودة الخدمـــات الداخليـــة موضـــوع حديـــث نســـبياً 
بالمقارنـــة مع جـــودة الخدمـــات الخارجية، وتعتبـــر جودة الخدمـــات الداخلية 
مســـتوى الحالـــة التي تكـــون عليهـــا الخدمة المقدمـــة للعمـــاء من حيث 
أبعادهـــا المختلفـــة ولكـــن مـــن منظور مقدمـــي تلـــك الخدمـــة للعماء. 
وحتـــى يمكن الوصول إلـــى رضا العماء يجـــب تقديم خدمة ذات مســـتوى 
مرتفـــع لهـــم، وكذلك لا يمكـــن تقديم خدمـــة مرتفعة المســـتوى للعماء 
دون أن تكـــون جـــودة الخدمات الداخلية ذات مســـتوى مرتفـــع أيضاً، وهذا 
لـــن يتحقق دون الوصـــول إلى الرضا الوظيفـــي للعاملين والـــذي هو حلقة 
الوصـــل بين الجودة الداخليـــة وبين الجودة الخارجية للخدمـــات. إن العاملين 
فـــي داخـــل المنظمة المقدمـــة للخدمات لهـــم دور كبير ومؤثـــر في تقييم 
جـــودة الخدمات الداخلية والذيـــن يعنبرون زبائن في داخـــل المنظمة، حيث 
يعتبر بعـــض الباحثيـــن أن الزبون الداخلي فـــي المنظمة هـــو قاضى نهائي 
على جـــودة الخدمة المقدمـــة. إن موضوع جودة الخدمـــات الداخلية له تأثير 
كبيـــر وفعـــال في جـــودة الخدمـــات الخارجيـــة المقدمة للعمـــاء من خارج 
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المنظمة، وليس هذا فحســـب ولكنـــه يؤثر أيضاً على الصـــورة الذهنية عن 
المنظمـــة وعن منتجاتها فـــي أذهان وعقـــول العماء. وعليـــه فإن جودة 
الخدمـــات الداخليـــة يجب أن تؤســـس لأهداف إســـتراتيجية بعيـــدة المدى 
تســـعى المنظمـــة إلـــى تحقيقها، وهـــذا يتطلب مـــن المنظمـــة تخصيص 

المـــوارد المادية والبشـــرية الازمة لتحقيق هـــذا الغرض.
       يعتبـــر القطـــاع المصرفـــي جـــزء مهـــم من قطـــاع الخدمـــات، حيث أن 
التغيرات البيئية المتســـارعة والمنافســـة الحادة بيـــن المنظمات المصرفية 
أكـــدت علـــى أهمية رضا العماء والســـعى لتحقيـــق جودة خدمـــات مثالية، 
وذلـــك بهدف زيـــادة ربحيتهـــا وحصتها الســـوقية في ذلـــك القطاع، وهو 
في الاصـــل يعتمد على جودة الخدمـــة الداخلية، وعلى نتائجها على ســـلوك 
العامليـــن الخط الامامـــي للخدمة المقدمـــة للعماء والذي يـــؤدي إلى رضا 

العماء. 

مشكلة الدراسة:
    لاحـــظ الباحثين ان هنالك فجوة فى اداء العامليـــن بالمصارف وكان ذلك 
من خال الدراســـات الســـابقة باتباع اســـاليب واجراءات فعالة اســـهمت 
فـــي اختيـــار العاملين وتلبيـــة رغباتهم وتحســـين مســـتوى ادائهـــم والذي 
بـــدورة انعكـــس علي جـــودة الخدمـــات الداخلية التـــي يؤدونهـــا والتي على 

أثرهـــا ادت الـــى ظهور مشـــكلة الدراســـة المتمثلة في الاســـئلة التالية:

أهداف الدراسة:
تعمل هذا الدراسة على تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الآتي:

ماهو أثر جـــودة الخدمـــات الداخلية علـــى اداء العاملين فـــي المصارف 
السودانية؟

ماهـــو أثـــر ابعـــاد جـــودة الخدمـــات الداخليـــة علـــى اداء العامليـــن في 
الســـودانية؟ المصـــارف 

1

1

2

قياس مســـتوى أداء العاملين لجودة الخدمـــات الداخلية في المصارف 
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 أهمية الدراسة:
تتمثل اهمية الدراسة في الاتي:

الفرضيات: 
سعت الدراسة لاختبار الفرضيات المتمثلة في: -

الخرطوم. بولاية  العاملة 
قياس مستوى أداء العاملين بالمصارف العاملة بولاية الخرطوم.

دراســـة العاقة بين جودة الخدمة الداخليـــة وأداء العاملين بالمصارف 
العاملـــة بولاية الخرطوم.

التعـــرف على أبعـــاد جودة الخدمـــات الداخليـــة المتمثلة فـــي )الجوانب 
الملموســـة، والاعتمادية، والاســـتجابة، والضمان، والقدرة، والتعاطف( 

علـــى أداء العامليـــن بالمصارف االعاملـــة بولاية الخرطوم. 

2

1

2

3

4

معرفة أثـــر جـــودة الخدمات الداخليـــة علـــى أداء العامليـــن بالمصارف 
الســـودانية وأبـــراز أهمية الـــدور الذي تلعبه جـــودة الخدمـــات الداخلية 

في رفـــع مســـتوى أداء العاملين. 
معرفـــة أهمية القطـــاع المصرفـــي ولما يعـــول عليه في دفـــع عجلة 
الاقتصاد وزيـــادة عوائد الدولـــة من العمات الصعبـــة وينعكس ذلك 

على كافـــة قطاعات الدولـــة الأخرى.

هناك عاقـــة إيجابية بين جـــودة الخدمة الداخليـــة وأداء العاملين )رضا 
العاملين(، 

هنـــاك عاقـــة إيجابيـــة بيـــن جـــودة الخدمـــة الداخليـــة وأداء العاملين 
العاملين(،  )تمكيـــن 

هنـــاك عاقـــة إيجابيـــة بيـــن جـــودة الخدمـــة الداخليـــة وأداء العاملين 
)الاحتفـــاظ بالعامليـــن(

1

2

3
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منهج الدراسة: 
اعتمـــدت الدراســـة على المنهـــج التاريخي في عرض الدراســـات الســـابقة، 
والمنهـــج الاســـتنباطي لتحديد المشـــكلة وصياغـــة الفرضيـــات، والمنهج 
الاســـتقرائي لاختبار الفرضيـــات، والتحليل الوصفي لتحليل بيانات الدراســـة.

مصادر البيانات:
المصادر الأوليـة: تتمثل في الاستبانة.

المصـــادر الثانويـــة: تتمثـــل فـــي الكتـــب، والمراجـــع، والتقاريـــر، والدوريات، 
 . نترنت لا ا

حدود الدراسة:
الحدود المكانية: مجموعة من المصارف السودانية – ولاية الخرطوم.

الحدود الزمانية: يغطي عام 2016م.
الحدود البشرية: يغطي بعض العاملين بالمصارف السودانية

المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 : )1( 1-عماد الدين، 2007م
      تناولت الدراســـة أثر طرق تســـعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في 
المصارف الســـودانية، وتمثلت مشـــكلة الدراســـة في أنه الرغم من ان قرار 
تســـعير الخدمـــات المصرفية يعد مـــن أهم القـــرارات المؤثرة علـــى ربحية 
المصـــارف وعلى قدرتهـــا على التكيـــف والبقاء في الســـوق ويقـــدر بدرجة 
كبيـــرة قيمـــة الإيرادات الســـنوية للمصـــارف والتي لابد منها لاجـــل مقابلة 
مصروفاتهـــا إلا أنـــه ياحظ عـــدم وجود سياســـة علمية تتبناهـــا المصارف 
الســـودانية عند إتخاذها لقرار تســـعير الخدمات المصرفية الأمـــر الذي يؤثر 
1- عمـــاد الدين أحمد الســـندي، أثر طرق تســـعير الخدمات المصرفية على الايرادات في المصارف الســـودانية، رســـالة ماجســـتير إدارة أعمال، جامعة 

2007م. والتكنولوجيا،  للعلوم  السودان 



182

تأثيـــراً واضحاً علـــى إيرادات هـــذه المصـــارف، وتوصلت الدراســـات إلي عدد 
مـــن النتائـــج أهمها المصارف الســـودانية لاتهتـــم كثيراً بالاســـس العلمية 
لتســـعير الخدمـــات المصرفية ويتضـــح ذلك من خـــال التغيـــر البطي في 
أســـعار الخدمات المصرفية خال سنوات الدراســـة حيث يظهر جلياً إعتماد 
المصارف الســـودانية  على الرغم من إختافها من حيـــث ) الحجم والمقدرة 
والمـــاءة الماليـــة والتخصص ودرجة إســـتخدام التقنية ...إلخ ( على تســـعير 
خدماتهـــا عن طريـــق التعديل في الاســـعار الـــواردة في التعريفة للســـنة 
الســـابقة إن لـــم يكـــن تبنـــي ذات التعريفـــة وهـــو مايؤكد صحـــة الفرضية 
الثالثـــة ويؤكـــد عدم صحة الفرضيـــة الاولي  . ايـــرادات الخدمـــات المصرفية 
تمثـــل الجزء الاكبر مـــن إجمالي الايـــرادات فـــي المصارف الســـودانية. تبني 
البنك المركزي لتحرير تســـعير الخدمـــات المصرفية لم يخـــدم الغرض الذي 
إتخذ مـــن أجلـــة إذ إعتمدت المصـــارف على التعديـــل في جـــداول التعريفة 
المصرفيـــة للســـنوات الســـابقة دونمـــا إتجاه جدي نحو إحتســـاب الســـعر 
للخدمـــة المصرفيـــة وفقـــاً لاســـس المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا وهو 
مايؤكـــد صحـــة الفرضيـــة الثانيـــة، وتوصـــي الدراســـة بعدة توصيـــات على 
المصـــارف الاهتمام بتبني اســـس علمية في تســـعير خدماتهـــا المصرفية.  
على البنك المركزي تشـــجيع المصارف على تبني اســـس علمية في تســـعير 
خدماتهـــا المصرفية. على المصـــارف الاهتمام بتطويـــر الخدمات المصرفية 

بإدخال التقنيـــة المصرفيـــة والابتكار في الخدمـــات المصرفية. 
 : )2( 2- دراسة شادي، 2008م

   هدفـــت هذه الدراســـة إلى التعرف علـــى أثر تطبيق المصارف الإســـامية 
العاملة فـــي قطاع غزة لمفهوم إدارة الجودة الشـــاملة ومســـتويات ذلك 
التطبيـــق، بالإضافـــة إلـــى التعرف علـــى طبيعة العاقـــة بين عناصـــر إدارة 
الجـــودة الشـــاملة  درجتهـــا  الأداء المؤسســـي لتلك المصـــارف،  ولتحقيق 
أهـــداف الدراســـة؛ تـــم تصميـــم اســـتبانه تهـــدف إلـــى الدراســـة الميدانية 
لمتغيرات مشـــكلة الدراســـة لأجل اختبار الفرضيات,  وقد توصلت الدراسة 
2-  شـــادي عطـــا محمد عايـــش، أثر تطبيق إدارة الجودة الشـــاملة على الأداء المؤسســـي، )دراســـة تطبيقية على المصارف الإســـامية العاملة في 

قطاع غزة(، رســـالة ماجســـتير منشورة ، الجامعة الإســـامية-غزة 2008م
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إلي أن المصارف الإســـامية تبنت و مازالت مفهوم إدارة الجودة الشـــاملة 
بكافـــة عناصـــره، إلا أن مســـتويات التطبيق لتلـــك العناصـــر متفاوتة، فقد 
ارتبـــط أعلى مســـتوى تطبيـــق التركيز علـــى العميل، يليـــه تلبيـــة احتياجات 
العامليـــن، ثم التركيز على تحســـين العمليات، في حين ارتبط أقل مســـتوى 
تطبيـــق بالتركيز علـــى الاحتياجـــات الإداريـــة و التكنولوجية للمنافســـة.كما 
وتوصلـــت أيضا إلى أنـــه لا تختلـــف أبعاد الجودة الشـــاملة من حيـــث تأثرها 
علـــى تحســـين الأداء المؤسســـي، وأن بعـــد مجـــال التركيـــز علـــى العميل 
يختلـــف من البنك الإســـامي الفلســـطيني عـــن البنك الإســـامي العربي، 

لصالح البنك الإســـامي الفلســـطيني.
      أوصـــت الدراســـة بضـــرورة تعزيـــز مســـتوى معرفـــة جميـــع العامليـــن 
فـــي المصـــارف الإســـامية العاملة فـــي قطاع غـــزة بمنهج تطبيـــق إدارة 
الجودة مـــن خال عقد دورات تدريبيـــة لدورها الإيجابي في تحســـين الأداء 
المؤسســـي، وقيام الإدارة العليا بتحفيز العاملين في المصارف الإســـامية 
العاملـــة فـــي قطاع غزة مـــن خـــال إعطائهم حوافـــز ومكافئـــات مقابل 

الخدمـــات التي يتـــم تقديمها بســـرعة وكفـــاءة وفعالية.
 : )3( 3- دراسة فارس، 2009م

تناولت الدراســـة قياس جودة الخدمـــة المصرفية في البنـــوك العاملة في 
قطـــاع غزة وتهدف هذه الدراســـة للتعرف على أفضـــل المقاييس لقياس 
جـــودة الخدمـــة المصرفيـــة التي تقدمهـــا البنـــوك العاملة فـــي قطاع غزة 
ومعرفـــة الأهمية النســـبية للأبعـــاد المختلفة لجـــودة الخدمـــة المصرفية 
بالاضافـــة إلى اختبار العاقة بيـــن جودة الخدمة المصرفيـــة وكل من الرضا 
ونية الشراء. ولقد اشـــتملت الدراســـة على عينة من عماء البنوك العاملة 
في قطاع غزة مقدارهـــا )166( مفردة وخلصت الدراســـة إلى ضرورة تفهم 
توقعـــات العميل من أجـــل تقديم خدمـــة مصرفية أفضـــل وتحقيق الرضا 
لديهم بالاضافـــة إلى أن قياس جـــودة الخدمة المصرفيـــة وإدراك العماء 
لهـــا هـــو المدخل الرئيـــس لتطوير وتحســـين جـــودة الخدمـــات المصرفية 
3-  فـــارس محمـــود أبـــو معمر، قيـــاس جـــودة الخدمـــة المصرفية في البنـــوك العاملـــة في قطـــاع غزة، رســـالة ماجســـتير منشـــورة ، الجامعة 

الاســـامية ، 2009م.
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المقدمـــة للعمـــاء. وأوضحـــت الدراســـة وجود عاقـــة قويـــة ذات دلالة 
إحصائيـــة بين رضـــا العماء وجودة الخدمـــة المصرفيـــة المقدمة. وخلصت 
أيضـــا إلى أن اســـتمرار العماء في التعامـــل مع البنـــوك وأن زيادة ولائهم 
يعتمد بشـــكل أســـاس على تقييمهم لجودة الخدمـــة المصرفية المقدمة 

. لهم
: )4( 4- دراسة هناز، 2011م 

     هـــدف البحـــث إلى قيـــاس جـــودة الخدمـــات المقدمة من قبـــل البنوك 
الإســـامية حتى تتمكـــن إدارتها من معرفـــة موقعاً التنافســـي في بيئتها 
بهدف مســـاعدة تلـــك الإدارات على الانطـــاق لرفع مســـتوى لرفع هذه 
الخدمـــات في هـــذه البيئـــة، التعرف على خصائـــص وأبعاد جـــودة الخدمات 
المصرفيـــة الإســـامية كمدخـــل لزيـــادة القـــدرة التنافســـية بيـــن البنوك 
الإســـامية، ثم الخارجية ودراســـة إســـتراتجيات التطوير للخدمة المصرفية، 
مـــن أجل الوصـــول إلـــى خدمـــات المصرفية، فـــي البنوك الإســـامية التي 
تقدم خدمـــات عالية الجـــودة، وتلبي حاجـــة العماء وتلبي رغباتهم دراســـة 

فعاليـــة المصرف الإســـامي وكفاءته فـــي تطوير الخدمـــات المصرفية.
     ثـــم توصـــل إلـــى النتائج التاليـــة: جودة الخحدمـــة المصرفية التـــي تقدمها 
البنوك الإســـامية تعزز القدرة التنافســـية للبنوك الإســـامية مقارنة مع 
البنـــوك التقليدية، تطوير الخدمـــات المصرفية بالبنوك الإســـامية تمكنها 
مـــن زيادة كفاءة الأداء بهـــا، تعد الخدمات المصرفية فـــي المصارف بصفة 
عامـــة الواجهة الرئيســـية للمتعامليـــن مع المصرف ووســـيلة هامة لجذب 
المتعامليـــن الجدد والمحافظة على المتعامليـــن الحاليين، العمل المصرفي 
بحاجـــة دائمة إلى تجديـــد وابتـــكار خدمات ومنتجـــات مصرفية وتســـويقية 
جديدة، وذلك لأن حاجات العماء المادية معنوية متجددة بصفة مســـتمرة 
حيـــث تم وضـــع التوصيات التاليـــة: العمل علـــى ابتكار الوســـائل التي تعمل 
علـــى تطوير وتعزيـــز الخدمات المصرفيـــة بالبنوك الإســـامية،العمل على 
إيجـــاد مناخ مائـــم لتطبيق أســـاليب و وســـائل الجودة بالعمـــل المصرفي 
4-  هنـــاز محمد ديب حســـون، الخدمات المصرفية وتعزيز القدرة التنافســـية للبنوك الإســـامية، رســـالة ماجســـتير منشـــورة  فـــي إدارة الأعمال، 

جامعة الجنان، بيـــروت،  2011م
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بالبنوك الإســـامية حتى تســـتطيع منافســـة ومجاراة البنـــوك التي تعمل 
التقليدي. بالنظام 

: )5( 5- دراسة طلحة ،  2012م 
    يهـــدف هذا البحـــث الي ابراز الـــدور الكبير الذي يلعبه التســـويق المصرفي 
في تطويـــر الخدمات المصرفية وكذلك دوره فـــي تحقيق اهداف المصارف 
والوصـــول الي الاســـلوب العلمـــي الامثل والانجـــح للتســـويق المصرفي، 
اســـتخدم الباحثيـــن المنهـــج التاريخـــي مـــن اجـــل تكويـــن الجانـــب النظري 
ومنهـــج دراســـة الحالـــة ومنهج المســـح الميدانـــي وقد خـــرج البحث بعدد 

اهمها:  النتائـــج  من 
الخدمـــة المميزة هي الاســـاس فـــي المفاضلة بين بنك وأخر حيث تتشـــابه 
عـــروض جميـــع البنوك تقريبـــاً في كافـــة الخدمـــات التي تقدمهـــا وكذلك 
ان تقديـــم الخدمـــة الجيدة لم يعد اختيارياً او مجموعة لشـــعارات واســـاليب 
الدعايـــة بل اصبـــح واقع تفرضـــة طبيعة الظـــروف والمتغيرات فـــي بيئية 
الاعمـــال المعاصـــرة كمـــا تفرضـــه طبيعة وخصائـــص العماء انفســـهم 
وكذلك تـــم التوصل الي ان الاســـاس لتحقيق النجاح والنمو والاســـتمرارية 
في الســـوق يتوقف علـــي وجود قاعدة مـــن العماء وتقويـــة العاقة التي 
بين العماء بالبنـــك .كما اوصي الباحثين بعدد من التوصيات اهمها انشـــاء 
اقســـام للتســـويق المصرفي بفـــروع البنك ووضع اســـتراتيجية تســـويقية 
تعمل علـــي جذب المزيـــد من العمـــاء الحاليـــن وكذلك الاســـتمرارية في 

تهيئة فـــروع البنك وتحســـين العمل.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

يتعلق ذلك فيما يلي:
         مـــن حيث بيئة الدراســـة: تمت الدراســـات الســـابقة فـــي بعض الدول 
العربيـــة والاوربيـــة والاســـيوية، في حيـــن تم تطبيـــق الدراســـة الحالية في 

الســـودانية. والخاصة  العامة  المصـــارف  بيئة 
5-  طلحـــة علـــى محمـــد إبراهيم، أثر تســـويق الخدمات المصرفية علـــى جذب العماء في المصارف الســـودانية : دراســـة حالة بنـــك التنمية التعاوني 

الاســـامي، رسالة ماجســـتير في إدارة الأعمال غير منشـــورة ، جامعة الســـودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراســـات التجارية، 2012م.
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         مـــن حيـــث هـــدف الدراســـة: تعـــددت الأتجاهـــات البحثية للدراســـات 
الســـابقة، حيث كانت تهدف إلـــى بيان واقع الخدمـــة المصرفية في البنوك 
العامـــة والخاصة، بينمـــا تتطلع الدراســـة الحالية إلى التعرف جـــودة الخدمة 

الداخلية وأثرهـــا علـــى أداء العاملين في المصارف الســـودانية.
         مـــن حيـــث منهـــج الدراســـة: يكمن في أعتبار الدراســـة الحالية دراســـة 
وصفية تحليلية لكونهـــا تأخذ وجهة نظر المقدمين جـــودة الخدمة الداخلية 

وأثرها علـــى أداء العاملين في المصارف الســـودانية

الفصل الثاني الإطار النظري
المبحث الأول: جودة الخدمة الداخلية

أولًا: مفهوم الجودة 
تعـــرف الجودة لغة: بأن أصلهـــا »جود« والجيد نقيض الرديء، وجاد الشـــيء 

. )6( جـــوده، وجوده أي صار جيداً، وأجـــاد أي أتى بالجيد 
اصطاحـــاً: الجـــودة Quality “هـــي كلمـــة مشـــتقة مـــن الكلمـــة الاتينية 
Qualitas التـــي يقصـــد بعـــا مـــا يبيعه الشـــخص أو الشـــئ ودرجـــة صاحه 

. )7( وكانـــت تعنـــي قديمـــاً الدقـــة والاتقان«
تعرفهـــا المنظمـــة الدولية للتوحيد القياســـي )الأيزو( الجـــودة بأنها: تكامل 
المامح والخصائـــص لمنتج أو خدمة مـــا بصورة تمكن مـــن تلبية احتياجات 
ومتطلبـــات محـــددة. والجـــودة كمـــا هـــي في قامـــوس أكســـفورد تعني 

. )8( الدرجة العاليـــة من النوعيـــة أو القيمة 
المقصود مـــن الجودة الالتـــزام والايفـــاء بمتطلبات المســـتفيدين، وعمل 
الشـــئ الصحيـــح بالطريقة الصحيحة مـــن أول مرة وفي كل مـــرة، ومائمة 

. )9( الخدمـــة للغرض أو الاســـتخدام وعـــدم وجود أخطاء فـــي الخدمة 

2

3

6-7-8- بومدين يوسف، إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز، مجلة الباحث، جامعة الجزائر، العدد )5(، 2007م، ص28.
9-  حميد عبد النبي الطائي، بشير عباس العاق، إدارة عمليات الخدمة )عمان: دار البازوري، 2009م(، ص60
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ثانياً: أهمية الجودة
        مـــن حيـــث أهميـــة الجـــودة ومـــع تزايـــد المنافســـة وارتفاع مســـتوى 
متطلبـــات الزبائـــن أدركـــت المنظمـــات أن بامكانها أن تجعل مـــن الجودة 
مصـــدراً لقدرتها التنافســـية، وتعد الجودة ذات أهمية اســـتراتيجية ســـواء 
علـــى مســـتوى المنظمة أو علـــى المســـتوى الكلـــي، وتبرز أهميـــة الجودة 
فـــي المنظمات التـــي تتنافس فيمـــا بينها لخدمـــة الزبون وزيـــادة حصتها 
الســـوقية لذلك فمن واجب المنظمة تقديم الســـلع والخدمـــات التي تتميز 
مـــن ناحية الجودة ســـواء لترضـــى حاجات ورغبـــات زبائنهـــا أو لتجلب زبائن 

 . )10( د جد
ولا شـــك أن تحقيق الجـــودة هو حلم يـــراود جميع المنظمـــات لأن الجودة 
أصبحت اســـتراتيجية تنافسية وأساساً لفلســـفة إدارية شاملة ولها أهمية 
كبيرة ســـواء على مســـتوى الزبائـــن أو مســـتوى المنظمات علـــى اختاف 

: )11( أنشـــطتها ويمكن تنـــاول هذه الأهميـــة كما يلي

10-  قاسم نايف علوان  المحياوي، إدارة الجودة في الخدمات )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2006م(، ص127.
11-  محمـــد توفيـــق ماضـــي . تطبيقات الجودة الشـــاملة الخدمية فـــي مجال الصحة والتعليـــم : نموذج مفاهيمـــي ومقترح  ) عمان : دار وائل للنشـــر 

، 2005م( ، ص13

ســـمعة المنظمـــة: تســـتمد المنظمـــة شـــهرتها من مســـتوى جودة 
منتجاتهـــا ويتضـــح ذلك من خـــال العاقـــات التي تربـــط المنظمة مع 
عمائهـــا ومحاولـــة تقديم منتجات وخدمـــات تلبي رغباتهـــم وحاجاتهم.
المســـؤولية القانونية للجودة: تزداد باســـتمرار عـــدد المحاكم التي تتولى 
النظـــر والحكم في قضايـــا منظمات تقـــوم بتصميم منتجـــات أو تقديم 
خدمات غير جيدة فـــي إتناجها أو توزيعها، لذا فـــإن كل منظمة صناعية 
أو خدميـــة تكـــون مســـؤولية قانونياً علـــى كل ضرر يصيـــب الزبون من 

المنتجات. جراء اســـتخدامه لهذه 
المنافســـة العالمية: إن التغيرات السياســـية والاقتصادية ســـتؤثر في 
كيفيـــة وتوقيـــت تبـــادل المنتجـــات إلـــى درجة كبيـــرة في ســـوق دولي 
تنافســـي في عصر المعلومـــات والعولمة، وتمتســـب الجـــودة أهمية 
متميزة إذا تســـعى كلمـــن المنظمـــة والمجتمع علـــى تحقيقها بهدف 

1
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ثالثاً: مفهوم الخدمة 
      تعرف الخدمة بانها » نشـــاط أو سلســـلة من الانشطة التي تكون إلى حد 
مـــا ذات طبيعة غير مملومســـة وعاديـــة. ولكن ليس ضروريـــاً، أن تنطوى 
علـــى تفاعل بين العميـــل من جهة وبين بعـــض أو كل عناصر عملية تقديم 
الخدمـــة من أفراد ومـــوارد مادية وســـلع ونظم ويتم تقديمهـــا أي الخدمة 

. )12( كحل لبعض المشـــاكل التي يواجهها العميل«
عرفت الجمعيـــة الأمريكية الخدمة بأنها: النشـــاطات والمنافع التي تعرض 

للبيع أو التي تعرض لارتباطها بســـلعة معينة.
عرفـــت الخدمـــة بأنهـــا أشـــكال المنتجـــات التي تقـــوم بإنتاجهـــا منظمات 

)13( الأعمـــال مثـــل البنـــوك والهيئـــات والـــوزارات والمصالـــح الحكومية « 
تعرف الخدمة » بانها نشـــاطات غير ملموســـة والتي تحقق منفعة للزبون 

التمكـــن مـــن تحقيق المنافســـة العالمية وتحســـين الاقتصاد بشـــكل 
عـــام والحصول علـــى موطئ قديم فـــي الســـوق العالمية.

حمايـــة الزبـــون: إن تطبيـــق الجـــودة فـــي أنشـــطة المنظمـــة ووضـــع 
مواصفات قياســـية فـــي حماية الزبون من الغش التجـــاري ويعزز الثقة 
في منتجـــات المنظمـــة عندما يكون مســـتوى الجـــودة منخفضاً يؤدي 
إلـــى إحجـــام الزبون عـــن طلب منتجـــات المنظمـــة إذ عدم رضـــا الزبون 
هو فشـــل المنتج الذي يقوم بشـــرائه وســـبب انخفاض الجودة أو عدم 
جـــودة المواصفات الموضوعـــة أدى إلى ظهور جماعـــات حماية الزبون 

وإرشـــاده إلى أفضـــل المنتجات الأكثر جـــودة وأمان. 
التكاليـــف وحصـــة الســـوق: تنفيـــذ الجـــودة المطلوبة لجميـــع عمليات 
ومراحل الانتاج من شـــانه أن يتيح الفرص لاكتشـــاف الاخطاء وتافيها 
لتجنـــب كلفـــة اضافية الـــى الاســـتفادة القصوى من زمـــن الالات عن 
طريـــق تقليص الزمـــن العاطل عن الانتـــاج وبالتالـــي التخفيض الكلفة 

المنظمة.  ربـــح  وزيادة 

4

5

12-  جمال الدين محمد المرسي ، أساسيات التسويق العاصر ) القاهرة: مكتبة التوحيد الحديثة، 1998م(، ص465.
13-  هاني حامد الضمور ، تسويق الخدمات )عمان : دار وائل للنشر ، 2005م(، ص18.
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أو العميـــل اي ان الإنتاج او تقديم خدمة معينة لا يتطلب اســـتخدام ســـلعة 
. )14( مادية« 

ايضـــاً تعرف » بأن نشـــاط أو منفعـــة، يقدمها طرف إلى طـــرف أخر وتكون 
)15( في الأســـاس غير ملموســـة ولا يترتب عليها أي ملكية« 

 تعـــرف الخدمـــة »بأنهـــا هـــي عملية إنتـــاج منفعة غيـــر ملموســـة بالدرجة 
. )16( الأســـاس أو كعنصـــر جوهري مـــن منتـــج ملموس«

تعـــرف الخدمة بأنها هي أشـــياء مدركـــة بالحواس وقابلة للتبـــادل تقدمها 
الشـــركات والمؤسســـات بشـــكل عـــام، أن الخدمـــة لايمكـــن تحديدها أو 

. )17( حصرهـــا لأنهـــا تتغير من نشـــاط إلى نشـــاط أخر
كما تعرف الخدمة بأنها أداء لنشـــاط موجه لإشـــباع حاجات المســـتفيدين، 
وهـــي عبارة عن أداء لنشـــاط موجة لإشـــباع حاجات المســـتفيدين وبالتالي 
فهو لم يفصـــل بين الخدمات المقترنة بســـلع والخدمـــات التي تقدم دون 

. )18( أن تكون مرتبطة بســـلع
كمـــا تعرف الخدمة بأنها نشـــاط يرافقـــه عدد من العناصر غير الملموســـة 
والتـــي تتضمن التفاعل مـــع الزبائن أو مع خاصية الحيـــازة )الامتاك( وليس 
نتيجـــة لانتقالهـــا للمالك. وياحـــظ أن هـــذا التعريف يؤكد علـــى أن الخدمة 
نشـــاط يرافقـــه عناصـــر غيـــر ملموســـة ويتضمـــن التفاعـــل مـــع العماء 
. )19( وبالتالـــي يؤكد على أن الخدمـــة يجب أن تكون غير مقترنة بســـلع معينة
كمـــا تعرف الخدمـــة أيضاً بأنها عبـــارة عن تصرفات أو أنشـــطة أو أداء يقدم 
مـــن طرف إلى طرف آخـــر وهذه الأنشـــطة تعتبر غير ملموســـة ولا يترتب 
عليهـــا نقل ملكية أي شـــيء كمـــا أن تقديم الخدمـــة قد يكـــون مرتبطا أو 

 . )20( غيـــر مرتبط بمنت مـــادي ملموس 
فيمـــا عرفت المنظمة الدوليـــة للمقاييس«الإيـــزو )ISO( “الخدمة على أنها 

14-  محمد عبد العظيم أبو النجا، التسويق المتقدم ) الاسكندرية : الدار الجامعية، 2008م(، ص18.
15-  مدحت أبو النصر ، أساسيات إدارة الجودة الشاملة ) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2008م( ، ص132.

16-  حميد الطائي ، محمود الصيدعي واخرون ، الأسس العلمية للتسويق الحديث)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2006م(، ص199.
17- حميد عبدالنبي الطاني , بشير العاق ، تسويق الخدمات ) عمان:  دار النشر زهران للنشر والتوزيع  2010م( ص ص 28 – 29

18-  السيد عبده الناجي, تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك, )بيروت: اتحاد المصارف العربية, 2003م(, ص 20.
19-  تيسير العجارمة, التسويق المصرفي, )عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع, 2005م(, ص 20

20- عوض بدير الحداد, تسويق الخدمات المصرفية, )القاهرة: البيان للطباعة والنشر, 1999م(, ص 48
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» نتيجـــة تتولد عـــن النشـــاطات فـــي التعامل بين المـــورد والزبـــون، ومن 
. )21( النشـــاطات الداخلية للمورد لاســـتجابة لحاجـــات الزبون«

رابعاً: جودة الخدمة الداخلية     
      تعـــرف جـــودة الخدمـــة بأنهـــا تلـــك الجـــودة التـــي تشـــتمل علـــى البعد 
الإجرائـــي والبعد الشـــخصي كأبعاد مهمـــة في تقديم الخدمـــة ذات الجودة 
العاليـــة، ويتكـــون الجانب الاجرائي مـــن النظم والاجـــراءات المحددة لتقديم 
المنتجات أو الخدمات، أما الجانب الانســـاني أو الشـــخصي للخدمة فهو كيف 
يتفاعـــل العاملون )بمواقفهم وســـلوكياتهم وممارســـاتهم اللفظية( مع 

. )22( المستفيدين
جـــودة الخدمات المقدمة ســـواء كانت المتوقعة أو المدركـــة، أي يتوقعها 
المســـتفيدين أو التـــي يدركها في الواقـــع الفعلي، وهي المحـــددة الرئيس 
لرضـــا المســـتفيد أو عدم رضـــاه وتعتبر في الوقت نفســـه مـــن الاولويات 

. )23( الرئيســـية للمنظمات التـــي تريد تعزيز مســـتوى النوعية فـــي خدماتها
جـــودة الخدمات تعني أن تقوم المنظمة بتصميم وتســـليم الخدمة بشـــكل 
صحيـــح من أول مرة على أن تؤدى بشـــكل أفضل فى المـــرة التالية وتحقق 
رضا العماء فى نفـــس الوقت، وأن تتمتع بمزايا تنافســـية مقارنة بالخدمة 

 . )24( التى تقدمها المنظمات المشـــابهة«
       كمـــا يمكن تعرف جــــــودة الخدمــــــة بأنها » تحقيق التطـــــــابق والتوافق 
مـــع محـــددات العميـــل، فهـــي تمثل تعريـــف العميـــل وليس ما تحســـبه 

. )25( الإدارة«
     كذلـــك يمكـــن تعريـــف جـــودة الخدمـــة علـــى أنهـــا » قياس مـــدى قدرة 
مســـتوى الخدمة التى تصـــل إلـــى العميـــل والمتوافقة مـــع توقعاته، كما 
أن توصيل خدمـــة جيدة تعني تحقيـــق التطابق مع التوقعـــات التى يضعها 

. )26( العميل«

21-  محمد جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف,التسويق المصرف مدخل استراتيجي كمي تحليلي, )عمان: دار المناهج للنشر, 2001م(، ص195
22-  ريتشارد نورمان، ادارة الخدمات ، ترجمة عمرو الماح )الرياض: مكتبة العبيكان، 2000م(، ص132.

23-  عوض بدير الحداد،مرجع سبق ذكره،ص 3
24-  محمد محمود مصطفى، التسويق الاستراتيجي للخدمات )عمان: دار المناهج للنشر، 2003م(، ص53.

25-  هاني حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص16.
26- ناجي معا، أصول التسويق المصرفي ، )عمان: معهد الدراسات المصرفية،1994م(، ص21.



191

     جـــودة الخدمـــة تعـــرف مـــن وجهـــة نظـــر القائم بتقديـــم الخدمـــة بأنها 
. )27( مطابقـــة المنتـــج أو الخدمـــة للمواصفـــات 

     تعـــرف جـــودة الخدمـــة بأنهـــا المائمة لاســـتعمال المقصـــود كما في 
المنتجـــات وأنـــه يتم الحكـــم عليها كمـــا في كافـــة المؤسســـات الفندقية 
مـــن خـــال المصداقية فـــي تقديم الخدمـــات ومراعـــاة احتياجـــات العماء 
وذلك من خـــال مراعاة المامـــح المادية لمنتج الخدمة وخلـــو الخدمة من 

. )28( التقديم  فـــي  الأخطاء 
     تعـــرف أيضـــاً بأنهـــا تقديم الخدمة للعمـــاء وفقا لرغباتهـــم وفى الوقت 
الـــذي يرغبونـــه وبتكلفة يرتضونهـــا وذلك باعتبـــار القيـــود المحيطة بنظام 
الأعمـــال. أن جـــودة الخدمة هي الفرق مـــا بين التوقعات ومـــا يحدث فعا 
كمـــا انه يوجـــد معاييـــر خدمـــة العماء وهـــي تلـــك المعايير التـــي يضعها 
مقـــدم الخدمة في اعتبـــاره عند تقديم الخدمـــة لتتطابق الخدمـــة المقدمة 

. )29( مع معاييـــر تطبيقها 
    تعـــرف جـــودة الخدمـــة مـــن وجهة نظـــر العميـــل: بأنهـــا التعـــرف على 
احتياجـــات العمـــاء وتحقيـــق رغباتهم بشـــكل فعـــال يخلو مـــن أي عيوب 
ومـــن أول مـــرة فضا عـــن تحقيق الاســـتمرارية فـــي تحســـين الأداء. فإن 
جـــودة الخدمـــة تتحدد فـــي ضـــوء إدراك العميل لجـــودة المنتـــج أو الخدمة 
ودرجـــة مطابقتها لتوقعاته متشـــير جـــودة الخدمة إلى مســـتوى متعادل 
لصفـــات تتميز بها الخدمة تبنـــى على قدرة المؤسســـة الخدمية واحتياجات 
العمـــاء، أن مجموعة الصفات التـــي تحدد قدرة جودة الخدمة على إشـــباع 
حاجـــات العماء هـــي مســـئولية كل من يعمـــل في المنظمـــة وذلك لأن 
جـــودة الخدمـــة مـــن المفاهيم الغيـــر محددة والتـــي يصعب الحكـــم عليها 

. )30( وتقييمهـــا بســـبب الخصائص التـــي تنفرد بهـــا الخدمة
      جـــودة الخدمـــة الداخلية هي عمليـــة تبادلية بين مجموعـــة من العاملين 
فـــي الأقســـام الوظيفيـــة المختلفة فـــي منظمـــة معينة يتم خـــال دفع 

27-  أحمد محمود، تسويق الخدمات المصرفية مدخل نظري تطبيقي )عمان: دار البركة للنشر والتوزيع، )د ت((، ص48.
28-  محمد جاسم الصميدعي، مدخل للتسويق المتقدم ،)عمان: دار زهران، 2002م(، ص379

29-  ثامر ياسر البكري، تسويق الخدمات الصحية ، )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2005م(،ص20.
30- عبدالعزيز أبو نبعة، دراسات في تسويق الخدمات المتخصصة )عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،2005م(، ص28.
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 . )31( مـــزود الخدمـــة لتقديم أجود أنـــواع الخدمـــات للعماء 
تعـــرف أيضاً بأنها عبـــارة عن مـــدى الرضا الداخلـــي من قبـــل العاملين عن 
جـــودة الخدمـــة المطلوبة بشـــكل يوفر لهم أفضـــل بيئات العمـــل لتوفير 

. )32( للزبائن الخدمـــات  أفضل 
تعرف بأنها عبارة عـــن منظومة تعمل على تقديـــم الخدمات والمعلومات 
الصحيحـــة فـــي أســـرع وقت وبأقـــل جهد فـــي بيئة مناســـبة يمكـــن فيها 
تقديم المســـاعدة بتوفير التجهيزات والمعدات الازمـــة التي تتيح للعاملين 

. )33( تقديـــم الخدمة التنافســـية دون عيب وقصور
خامساً: أهمية جودة الخدمات الداخلية

      أن أهميـــة جـــودة الخدمـــات الداخليـــة تكمن فـــي أنها قد تكون الجســـر 
الذي يـــؤدي إلى جـــودة الخدمات المقدمـــة للعماء، وتتمثـــل أهمية جودة 

: )34( الخدمـــات الداخليـــة في الآتي

31-  محسن أحمد الخضيري، التسويق المصرفي )القاهرة: أيتراك للنشر والتوزيع،1999م(، ص80.
32-  زكي خليل المساعد، التسويق في المفهوم الشامل )عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 1998م(، ص54.

33-  أحمد صقر عاشور ،إدارة القوى العاملة ، ) بيروت: دار النهضة العربية ،1971 (، ص50.
34-  حاتم على حسن رضا، الابداع الإداري وعاقته بلأداء الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية، 1424هـ، ص25.

إزدياد المنافســـة أدى إلى زيـــادة الإعتماد على جـــودة الخدمات الداخلية 
الخدمية. للمنظمات  تنافســـية  لتكون ميزة 

أثر جودة الخدمات الداخلية في ســـلوك المســـتهلك، فرصا الزبائن عن 
جودة خدمـــات منظمة معينة يرتبط بأبعاد جـــودة الخدمات الداخلية.

توثيـــق العاقـــة بيـــن العامليـــن والذي ســـيؤدي إلـــى زيـــادة مهارات 
العامليـــن المتخصصـــة والتي تقـــود بالتالي إلـــى تقديـــم أداء مميز يؤثر 

ايجابيـــاً علـــى الخدمـــة المقدمة.
فهم العمـــاء والذي يتجلى في إطـــاع العاملين على حاجـــات العماء، 
وحســـن معاملتهـــم وإحترامهـــم والاهتمـــام بهم وتقديـــر ظروفهم، 

بالتزامن مـــع تقديم الخدمـــات المميزة.

1
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المبحث الثاني: أداء العاملين

أولًا: مفهوم الأداء 
     تركـــز المنظمـــات الحديثة جهودها لارتقاء المســـتمر بمســـتوى أداءها 
وأداء العامليـــن فيهـــا، وتخصـــص الكثيــــــر مـــن ميزانياتها لإيجاد الســـبل 
الكفيلـــة برفـــع الأداء وتحقيـــق مســـتويات إنتاجيـــة عالية. يرتبـــط مفهوم 
الأداء بســـلوك الفرد والمنظمـــة، ويحتل مكانة خاصة داخل أية مؤسســـة 

 . )35( باعتبـــاره الناتـــج النهائي لمحصلـــة جميع الأنشـــطة بها
الأداء فـــي اللغـــة: الأداء وزان فعال: اســـم مصدر للفعـــل )أدّى(، ومصدره 
التأديـــة ،  ومعنـــاه على ما صرّح بـــه بعض أهـــل اللغة القضاء . يقـــال: أدّى 
فـــان دينه تأديـــةً، أي قضاه. وقيل: بل أصله إيصال الشـــي ء إلى الشـــي ء أو 

وصولـــه إليه من تلقاء نفســـه.
الأداء اصطاحاً: يســـتعمل الفقهـــاء لفظ الأداء تارة فـــي المعنى المتقدّم 
عـــن أهل اللغـــة، واخرى في معنى آخـــر يختصّ بهم هو الإتيـــان بالمطلوب 
فـــي وقتـــه المختصّ، فـــي مقابـــل القضاء الذي هـــو اصطاح خـــاصّ بهم 
أيضـــاً معناه: الإتيـــان بالفعـــل المطلوب خارج وقتـــه المختـــصّ؛ لتدارك ما 
بقي من مصلحـــة الفعل بعد فـــوات مصلحة الوقت. وهـــذا المعنى أخصّ 
مـــن الأوّل كما هو واضح؛ لعدم شـــموله لغير الفعل فـــي وقته المختصّ، 
بخـــاف الأداء بالمعنـــى الأوّل فإنّه يشـــمل الأشـــياء والأفعـــال حتّى خارج 
أوقاتهـــا المختصّة، ولذلك صـــحّ أن يقال: أدّى صاة الصبـــح قضاء بالمعنى 

الأوّل، ولا يقال: أدّاهـــا بالمعنى الثاني.
الأداء الوظيفـــي هـــو » القيـــام بأعباء الوظيفـــة من مســـؤوليات وواجبات 

 . )36( وفقــــــا للمعـــدل المفروض أداؤه مـــن العامل الكـــفء المدرب«
     يعتبـــر الأداء العـــام للمنظمـــة هـــو المحصلـــة المتكاملـــة لنتـــاج أعمـــال 

: )37( المنظمـــة وتفاعلهـــا مـــع البيئـــة ويضـــم كل من

35-  أحمد بن محمد بن علي القيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المجلد الأول )بيروت: المكتبة العلمية، )د ت(( ، ص9.  
36-  كامل بربر، إدارة الموارد البشرية وكفاءة الأداء التنظيمي، ط2،)دم ، دن ،2000م( ص125.

37-  حامد التاج حامد ، إدارة  الموارد البشرية – مدخل تطبيقي ) القاهر : دار المعرفة للنشر ، 1996 ( ص 255
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1- أداء الأفراد في وحدتهم التنظيمية:
     الأداء الفـــردي هو الأعمال التي يمارســـها الفرد للقيام بمســـئولياته التي 
يضطلـــع بتنفيذها في الوحـــدة التنظيمية وصـــول التحقيق الأهـــداف التي 
وضعت لـــه، والتي تســـاهم بدورها في تحقيـــق أهداف الوحـــدة التنظيمية 
المســـتنفد  المباشـــر يقـــاس فيـــه والوقـــت  الرئيـــس  ويقـــوم بتقييمـــه 
المعيـــاري والتكلفـــة  الوقـــت  القيـــاس  والتكلفـــة والجـــودة ومؤشـــرات 
المعيارية·والأهـــداف المعيارية، أي أن أداء الفـــرد يقاس بمجموعة متنوعة 
مـــن المقاييـــس يتم مـــن خالها تقييـــم أدائـــه وصولًا إلـــى التأكـــد من أن 
أنظمـــة العمل ووســـائل التنفيـــذ فـــي كل إدارة تحقق الكفـــاءة والفعالية 

وعلى مســـتوى مناســـب مـــن الجودة.
2- أداء الوحدات التنظيمية في الإطار العام للمنظمة:

      أداء الوحـــدات التنظيمية هـــو الأعمال التي تمارســـها الوحدة التنظيمية 
للقيـــام بدورهـــا الـــذي تضطلع بتنفيـــذه في المؤسســـة، وصـــولًا لتحقيق 
الأهـــداف التي وضعـــت لها على ضوء الأهداف الإســـتراتيجية للمؤسســـة 
وسياســـاتها العامـــة ويقـــاس أداء كل إدارة بمجموعة أخرى مـــن المعايير 
إلا أن المقاييـــس التـــي تســـتخدم في أغلـــب الأحيان هي مقاييـــس فعالية 
المنظمـــة لقيـــاس الأداء فيهـــا للوقـــوف على مـــدى قـــرب المنظمة من 
الفعاليـــة وتشـــمل كل من مقاييـــس الفعاليـــة الاقتصادية والسياســـية 

الداخليـــة والخارجية والرقابيـــة والبيئة.
3- أداء المؤسســـة في إطار البيئـــة الخارجية )الاقتصاديـــة والاجتماعية 

والثقافية(:
    نظـــراً إلـــى وجـــود عوامل خارجيـــة كبيرة تخرج عـــن نطـــاق إدارة المنظمة 
تنعكـــس بالضـــرورة علـــى أدائها فـــكان لابد مـــن الاهتمام بقيـــاس الأداء 
المؤسســـي الـــذي ينبنـــي أساســـاً علـــى قيـــاس أداء الفـــرد والإدارة فـــي 
ضـــوء التاثيرات الداخليـــة والخارجيـــة معاً. وهذا مـــا يميز بين قيـــاس الأداء 

المؤسســـي والقيـــاس التقليـــدي للأداء.
: )38(      من أهم المفاهيم المرتبطة بالأداء وتقييمه ما يلي

38-  علي غربي وآخرون، تنمية الموارد البشرية ) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007م(، ص ص 132-129
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1- الفعالية: ترتبـــط الفعالية بتحقيق الأهداف المحـــددة من قبل المنظمة 
بغض النظر عـــن التكاليف المترتبه علـــى هذه الأهداف.

                      

2- الكفايـــة )الكفـــاءة(: تشـــير الكفـــاءة إلـــى المدخـــات المســـتهلكة إلى 
المتحصلة. المخرجـــات 

              

3- الانجازية أو المفعولية

4- الانتاجية
   

ثانياً: محددات الأداء
     إن الأداء يتكـــون مـــن ثاثة عناصـــر باعتبـــار أن الأداء الوظيفي هو القيام 
بالأنشـــطة والمهـــام والمختلفـــة التـــي تتكون منهـــا الوظيفـــة، وهو يتيح 
تضلفـــر عـــدة عناصر من شـــأنها أن تؤثر علـــى الأداء ســـلباً أو ايجاباً ويطلق 

 : )39( على هـــذه العناصر محـــددات الأداء هي

39-  راوية محمد حسن ، ادارة الموارد البشرية ) الاسكندرية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،2000(، ص210.

  الفعالية   = 

الانتاجية   = 

الكفاية )الكفاءة(    = 

الانجازية أو المفعولية = 

النتيجة المحققه

الانتاج

المخرجات )النتيجة المحقق(

مستوى الرضا المحقق

النتيجة المتوقعة أو الأهداف

ساعات العمل

المدخات

النتيجة المحققة

الجهد: هـــو الجهد الناتج مـــن حصول الفـــرد على التدعيـــم )الحافز( إلى 
الطاقات الجســـمية والعقليـــة التي يردها الفـــرد لأداء مهمته.

القـــدرات والخصائـــص الفرديـــة: أي قـــدرات الفـــرد الشـــخصية التـــي 
يكتســـبها أثناء مراحـــل عمله وكذا الخبرات الســـابقة والتـــي تحدد درجة 

1

2
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ثالثاً: مكونات الأداء
    تتمثل مكونات الأداء في النشـــطة والمهـــام التي يحتويها العمل، ويمكن 

تحديد هذه المكونـــات وفق المعايير التالية:

رابعاً: العوامل المؤثرة على الأداء
: )40( من أهم العوامل المؤثرة على الأداء ما يلي

فعاليـــة الجهد المبذول، أي أن العامل الذي يشـــعر بقدراته على العمل 
وخبراتـــه تدفعه للقيـــام بأي نشـــاط كان نوعه من أجل بـــدل جهد أكبر 

المســـتمر. الأداء  إلى  يدفعه 
إدراك الـــدور: اي مـــدى اطـــاع العامـــل بعملـــه بمعنى أن تتجســـد في 
مخيلته مجموعة من التصورات والانطباعات عن الســـلوك والأنشطة 
التـــي يتكون منها عملـــه إلى جانب الكيفيـــة التي ينبغـــي أن يمارس بها 

المنظمة.  في  دوره 

3

1

2

النشـــطة والمهام التـــي يتكـــون منهـــا الأداء: تعني المهمة النشـــاط 
الفكـــري أو العضلـــي الـــذي يقوم به العامـــل في ظروف معينـــة، تنفيذ 
عمليات رســـمية وذلـــك قصد الوصـــول إلى غرض معيـــن أو هدف ما. 
ولمعرفة الانشـــطة والمهام المســـتقرة التي يتكون منها الأداء، تقوم 
بتقســـيم العمل الذي ينتج الوصف الدقيق لنشـــاطات العامل وتجزئتها 
إلـــى عناصر وذلـــك من حيـــث تغير الزمـــن وتغيـــر الأفراد )العمـــال( أو 

بتغيـــر الظروف التي يحيـــط بالأداء.
العاقة بين الأنشـــطة والأداء: إن تجميع الأنشـــطة في مهام والمهام 
في أعمـــال، يقوم علـــى تحديـــد عاقات التكامـــل بين هذه الأنشـــطة 
حيث تســـاعد هـــذه العاقة في إعـــادة تصميـــم التنظيـــم ككل، وهذه 
العاقـــة لا تقتصـــر فقط على الأنشـــطة والمهـــام، وإنمـــا تتعداها إلى 
العاقات بين مختلف الأعمـــال ومعرفة العاقـــات الداخلية والخارجية 

الأنشطة. بين 

40-  أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص420.
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          غيـــاب الأهـــداف المحـــددة: فالمنظمة التي لا تمتلـــك خطط تفصيلية 
لعملهـــا وأهدافهـــا، ومعـــدلات الإنتـــاج المطلـــوب أدائها، لن تســـتطيع 
قيـــاس ما تحقق مـــن إنجاز أو محاســـبة موظفيهـــا على مســـتوى أدائهم 
لعـــدم وجـــود معيار محدد مســـبقاً لذلـــك، فا تملـــك المنظمـــة معايير أو 
مؤشـــرات للإنتاج والأداء الجيد، فعندها يتســـاوى الموظف ذو الأداء الجيد 

مـــع الموظـــف ذو الاداء الضعيف.
          عدم المشـــاركة في الإدارة: إن عدم مشـــاركة العاملين في المستويات 
الإداريـــة المختلفة في التخطيـــط وصنع القرارات يســـاهم في وجود فجوة 
بين القيادة الإدارية والموظفين في المســـتويات الدنيـــا، وبالتالي يؤدي إلى 
ضعف الشـــعور بالمســـئولية والعمل الجماعي لتحقيق أهـــداف المنظمة، 
وهـــذا يؤدي إلى تدني مســـتوى الأداء لـــدى هؤلاء الموظفين لشـــعورهم 
بأنهـــم لم يشـــاركوا في وضـــع الأهداف المطلـــوب إنجازها أو فـــي الحلول 
للمشـــاكل التي يواجهونها في الأداء، وقد يعتبرون أنفســـهم مهمشـــين 

المنظمة. في 
          أختـــاف مســـتويات الأداء: من العوامل المؤثرة علـــى أداء الموظفين 
عـــدم نجـــاح الأســـاليب الإدارية التـــي تربط بيـــن معـــدلات الأداء والمردود 
المـــادي والمعنـــوي الـــذي يحصلـــون عليـــة، فكلمـــا أرتبـــط مســـتوى أداء 
الموظـــف بالترقيـــات والعـــاوات والحوافز التـــي يحصل عليهـــا كلما كانت 
عوامـــل التحفيـــز غير مؤثـــر بالعاملين، وهذا يتطلـــب نظاماً متميـــزاً لتقييم 
أداء الموظفيـــن ليتـــم التمييـــز الفعلـــي بين الموظـــف المجتهـــد ذو الأداء 
العالـــي والموظـــف المجتهـــد ذو الأداء المتوســـط والموظـــف الكســـول 

المنتج. غيـــر  والموظف 
          مشـــكات الرضـــا الوظيفـــي: الرضا الوظيفي من العوامل الأساســـية 
المؤثر على مســـتوى الأداء للموظفين، فعدم الرضـــا الوظيفي أو انخفاضه 
يـــؤدي إلـــى أداء ضعيف وإنتاجيـــة أقـــل والرضا الوظيفـــي يتأثر بعـــدد كبير 
مـــن العوامل التنظيمية والشـــخصية للموظف، مثـــل العوامل الاجتماعية 
كالســـن والمؤهـــل التعليمـــي والجنـــس والعـــادات والتقاليـــد، والعوامل 

1

2

3

4
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التنظيميـــة كالمســـئوليات والوجبـــات ونظـــام الترقيـــات والحوافـــز فـــي 
. لمنظمة ا

          التســـيب الإداري: التســـيب الإداري في المنظمة يعني ضياع ســـاعات 
العمـــل في أمـــور غير منتجة بـــل قد تكون مؤثرة بشـــكل ســـلبي على أداء 
الموظفين الآخرين، وقد ينشـــأ التســـيب الإداري نتيجة لأسلوب القيادة أو 

الأشـــراف، أو للثقافة التنظيمية الســـائدة في المنظمة.

5

الجودة: هي ترتبط بجميع نشـــاطات المنشـــأة، حيث تعبر عن مستوى 
أداء العمل، حيث عرفت على أنها إســـتراتيجية عمل أساســـية تســـهم 
فـــي تقديم ســـلع وخدمـــات ترضي بشـــكل كبيـــر العماء فـــي الداخل 

والخارج وذلك مـــن خال تلبية رغباتهـــم المختلفة.
الكميـــة: يقصـــد بهـــا حجـــم العمـــل المنجـــز، وهـــذا يجـــب ألا يتعـــدى 
قـــدرات وإمكانـــات الأفـــراد وفي الوقت نفســـه لا يقل عـــن قدراتهم 
وإمكاناتهـــم لأن ذلك يعني بـــطء الأداء مما يصيـــب العاملين بالتراخي 
وقد يـــؤدي في المســـتقبل إلى مشـــكلة تتمثل في عـــدم القدرة على 

الأداء. معـــدلات  زيادة 
الوقـــت: ترجع أهمية الوقـــت إلى كونه من الموارد غيـــر القابلة للتجديد 
أو التعويض، مما يحتم اســـتغاله الاســـتغال الصحيـــح في كل لحظة 

مـــن حياتنا لأنه يتضاءل علـــى الدوام ويمضي مـــن غير رجعة.
الإجـــراءات: هـــي الخطوات التي يســـير فيها أداء العمـــل، أو بمعنى آخر 
هـــي بيان توقعي للخطـــوات الضرورية الواجب إتباعهـــا لتنفيذ المهام، 
لذلـــك يجب الاتفاق على الطرق والأســـاليب المســـموح بها والمصرح 

باســـتخدامها لتحقيق الأهداف. 

أ

ب

ت

ث
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الفصل الثالث
الدراسات الميدانية

إجراءات الدراسة تحليل البيانات واختبار الفرضيات
    تهدف الدراســـة إلى الحصول على معالم ومؤشـــرات حول جودة الخدمة 
الداخليـــة وأثرها علـــى أداء العاملين، من خال إســـتطاع أراء الأطراف ذات 

بالدراسة. العاقة 
أولًا: اجراءات الدراسة  

          مجتمع الدراســـة: حدد الباحثين مجتمع الدراســـة كمصدر للحصول على 
البيانات ويعني جميع المفردات التي يســـعى الباحثيـــن أن يُعمم عليها نتائج 
مشـــكلة الدراســـة، ويتكون مجتمع الدراســـة من مجموعـــة العاملين في 
مجموعة من البنوك الســـودانية حيث قـــام الباحثين بتقديـــر حجم المجتمع 

فرداً.   )300( بعدد 
          عينة الدراســـة: قام الباحثين بإختبار عينة الدراسة بحيث تشمل الأطراف 
المعنيـــة والمهتمة بموضوع الدراســـة وبما يتوافر لها مـــن الخبرة العلمية 
وعمليـــة، تم تحديد حجم العينة حســـب متطلبـــات برنامج الحـــزم الإحصائية 
للعلـــوم الإجتماعية )مـــن خال عينـــة حصحصية(، ووزعت )226( اســـتمارة 

استبانة وتم اســـتام )226( استبانة.
          اداة الدراســـة: أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي استخدمها الباحثين 
في جمـــع المعلومات اللأزمة عـــن الظاهرة موضوع الدراســـة. وقد إعتمد 
الباحثيـــن علـــى الاســـتبانة كأداة رئيســـة لجمـــع البيانات من عينة الدراســـة 

واحتوت الاســـتبانة )الملحق )1(( على قســـمين رئيسين هما: 
أ

ب

1

2

3

القســـم الأول: يتكون مـــن البيانـــات الشـــخصية لعينة الدراســـة، حيث 
يحتـــوي علـــى بيانات حـــول النـــوع، العمـــر، المســـتوى التعليمـــي، الخبرة 

الدرجـــة الوظيفية. العمليـــة، 
القســـم الثانـــي: يتضمن عبارات الإســـتبانة علـــى عدد )37( عبـــارة تُحلل 
وفـــق مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي المتـــدرج الـــذي يتكون مـــن خمس 
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          صـــدق أداة الدراســـة: تـــم التحقـــق مـــن صـــدق الأداة )الاســـتبانة( عن 
طريـــق عرضها علـــى مجموعة مـــن المحكميـــن ذوي الخبـــرة والاختصاص 
للتأكد من وضوح العبارات وســـهولة فهمها، وأن الاســـتبانة تقيس فعاً 
مـــا صممت لقياســـه، وقد تم إجـــراء بعض التعديـــات المناســـبة علة أداة 
الدراســـة حســـب الأراء والمقترحات التي وردت من قبل المحكمين )ملحق 

 .)2(
          قيـــاس متغيـــرات الدراســـة: تـــم قيـــاس المتغيـــر المســـتقل جـــودة 
الخدمـــة الدخليـــة من خال مكونـــات جودة الخدمـــة الداخلية التي تشـــمل، 
التعاطـــف، القـــدرة، الاســـتجابة، الملموســـية، الضمـــان، الاعتماديـــة، وقد 
تـــم قيـــاس هذا الجـــزء في الاســـتبانة فـــي محور مكونـــات جـــودة الخدمة 
الداخليـــة  والذي يحتوي على خمســـة محـــاور فرعية المحـــور الاول الفرعي 
يناقـــش الملموســـية ويتكون من خمســـة عبـــارات، بينما المحـــور الفرعي 
الثاني يناقـــش الاعتماديـــة ويتكون من خمســـة عبارات، والمحـــور الفرعي 
الثالـــث يناقش الضمان ويتكون من خمســـة عبـــارات، أما المحـــور الفرعي 
الرابـــع  يناقش الاســـتجابة  ويتكون من خمســـة عبارات، والمحـــور الفرعي 
الخامســـة  يناقش التعاطف ويتكون من خمســـة عبارات، أما المحور الثاني  
هـــو أداء العاملين وقد تم تقســـيمه الـــي ثاثة محاور فرعيـــة وهي المحور 
الفرعـــي الاول يناقـــش الاحتفاظ بالموظفيـــن ويتكون من ثاثـــة عبارات، 
أمـــا المحـــور الفرعي الثانـــي  يناقـــش رضا الموظفيـــن ويتكون مـــن أربعة 
عبارات، والمحـــور الفرعي الثالـــث يناقش تمكين الموظفيـــن  ويتكون من 

خمســـة عبارات.
          الأســـاليب الإحصائيـــة المســـتخدمة فـــي الدراســـة: لتحقيـــق أهـــداف 
الدراســـة وللتحقـــق مـــن فرضياتهـــا، تـــم اســـتخدام الأســـاليب الإحصائية 

4

5

6

مســـتويات )أوافق بشـــدة، أوافـــق، محايـــد، لا أوافق، لا أوافق بشـــدة( 
وتـــم توزيع هذه العبـــارات على محوريـــن، المحور الأول )جـــودة الخدمة 
الداخليـــة( عدد العبـــارات )25( عبـــارة اما المحـــور الثانـــي )أداء العاملين( 

عـــدد العبـــارات )12( عبارات.



201

الآتيـــة: الاعتماديـــة وذلـــك للتأكـــد من درجـــة الاعتماديـــة تم اختبار أســـئلة 
الاســـتبانة بالاعتمـــاد علـــى مقيـــاس الاعتماديـــة وان معامـــل الاعتمادية 
)كرونبـــاخ ألفا( لمعرفة ثبات الاداء وقوة التماســـك بين فقرات الاســـتبانة 
المعـــدة. تاتي الحوجـــة لإجراء عمليـــة التحليل العاملي لاســـتبانة الدراســـة 
لإختبـــار الاختافـــات بيـــن العبـــارات التي تقيـــس كل متغير مـــن متغيرات 
الدراســـة، معامل ارتباط بيرســـون بهدف التعرف علـــى العاقة الارتباطية 
بيـــن المتغيرات المســـتقلة والمتغيـــر التابع، الانحدار الخطـــى والذي يهدف 
الـــى اختبار الفرضيـــات، الانحراف المعيـــارى وذلك كمقياس للتشـــتت حيث 
يقيس مـــدي التجانس فـــي اراء العينة التكـــرارات والنســـب المئوية وذلك 
للتعرف على خصائص عينة الدراســـة، واما المتوســـطات الحســـابية لتحديد 

مســـتوي تأييد أفـــراد العينة لمتغيرات الدراســـة. 
 )SPSS( وللحصـــول علـــى نتائـــج دقيقة قـــدر الإمـــكان، اســـتخدم برنامـــج
 Statistical packageمختصـــر SPSSلمعالجـــة البيانات إحصائيـــا حيـــث أن
for social sciences والتـــي تعنـــى بالعربيـــة الحزمـــة الإحصائيـــة للعلـــوم 
الاجتماعيـــة الأســـلوب الإحصائي المســـتخدم في تحليل هـــذه البيانات بعد 
جمع البيانـــات وترميزهـــا، ومعالجتها بالطـــرق الإحصائية المناســـبة وذلك 
بإســـتخدام برنامـــج الـــرزم الاحصائية )SPSS(، فقـــد تم إســـتخدام التكررات 
والمتوســـطات الحســـابية، الانحرافـــات المعياريـــة، واختبـــار )ت( للعينـــات 

المســـتقلة، وتحليـــل التبايـــن الاحـــادي، ومعادلة كرونبـــاخ ألفا.
 جدول رقم )1(: نسبة الاستجابة
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   المصدر: إعداد الباحثين، 2024م

ثالثاً: التحليل العاملي
     تاتـــي الحوجـــة لإجراء عمليـــة التحليل العاملي لاســـتبانة الدراســـة لإختبار 
الاختافـــات بين العبـــارات التي تقيـــس كل متغير من متغيرات الدراســـة ، 
حيث تقوم عمليـــة التحليل العاملي بتوزيع عبارات الإســـتبانة على متغيرات 
معياريـــة يتـــم فرضها وتوزع عليهـــا العبـــارات التي تقيـــس كل متغير على 
حســـب إنحرافها عن الوسط الحســـابي .تم إســـتخدام حزمة برنامج التحليل 
الاحصائـــي في إجـــراء عمليـــة التحليل العاملـــي لمتغيرات الدراســـة حيث تم 
إعطـــاء كل عبـــارة مـــن العبارات التـــي أســـتخدمت لقيـــاس كل متغير في 

الاســـتبانة، وفيما يلـــي نتائج عملية التحليـــل العاملي لمتغيرات الدراســـة . 

1- التحليل العاملى لمكونات جودة الخدمة الداخلية )المستقل(:
الجدول )2(: التحليل العاملي لمتغير جودة الخدمة الداخلية
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 المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
     مـــن الجـــدول )2(، يتبيـــن ان المصفوفـــة جـــاءت في )6( أعمـــدة حيث ان 
 KMO قيـــم الاشـــتراكات تزيد عـــن )0.50( والتشـــبعات أكبر مـــن )0.50( قيمة
تزيد عـــن )0.60(، للمتغيريـــن وقيمة الجـــزر الكامنة أكبر من الواحـــد. تم إجراء 
عملية التحليـــل العاملي لعبارات المتغيرات المســـتقلة مع بعضها البعض 
وتم اســـتخدام نقطة حذف بمقـــدار 0.50 كما تم حذف المتغيـــرات التي يوجد 

بهـــا تقاطع وقـــد نتج عنه حـــذف عدد من البنـــود الخاصة بـــكل متغير.
2- التحليل العاملي لمكونات أداء العاملين )التابع(

الجدول )3(: التحليل العاملي لمتغير أداء العاملين
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  المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
     مـــن الجـــدول )3( يتبيـــن ان المصفوفة جـــاءت في )3(، أعمـــدة حيث ان 
 KMO قيـــم الاشـــتراكات تزيد عـــن )0.50( والتشـــبعات أكبر مـــن )0.50( قيمة
تزيد عـــن )0.60(، للمتغيريـــن وقيمة الجـــزر الكامنة أكبر من الواحـــد. تم إجراء 
عملية التحليـــل العاملي لعبارات المتغيرات المســـتقلة مع بعضها البعض 
وتم اســـتخدام نقطة حذف بمقـــدار 0.50 كما تم حذف المتغيـــرات التي يوجد 

بهـــا تقاطـــع وقد نتج عنه حـــذف عدد مـــن البنود الخاصة بـــكل متغير.

رابعاً: الاعتمادية
      الاعتماديـــة هـــي تقييم لدرجـــة الاتســـاق الداخلي للمقاييـــس المتعددة 
للمتغيـــرات. وللتأكد مـــن درجة الاتســـاق بين المتغيـــرات تم اختبار أســـئلة 
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الاســـتبانة بالاعتماد على مقياس الاعتمادية حيـــث يوضح الجدول اعاه ان 
معامـــل الاعتماديـــة )كرونباخ ألفـــا( كان بدرجة عالية مـــن الاعتمادية حيث 
بلغ معامـــل الاعتمادية بالنســـبة للعبـــارات المكونة لمتغيرات المســـتقل 
التعاطـــف )0.80(، البعـــد الجديد )0.79(، الاســـتجابة )0.81(، الملموســـية )0.69(، 
الضمـــان )0.70(، الاعتماديـــة )0.57( أما لمتغيـــرات التابع رضـــا العاملين )0.75( 

اما تمكيـــن العامليـــن )0.74(. الاحتفاظ بالعامليـــن )0.58( أدناه.
الجدول )4(: تحليل الاعتمادية

 

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.

خامساً: المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة 
المعياريـــة  والانحرافـــات  الحســـابية  المتوســـطات  يبيـــن  ادنـــاه  الجـــدول 

الدراســـة  لمتغيـــرات 
       الجـــدول )4(، يبيـــن المتوســـطات والانحرافات المعياريـــة لكل متغيرات 
الدراســـة فنجد ان الانحـــراف المعياري لجميـــع المتغيرات أقـــرب الى الواحد 
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وهـــذا يدل علـــى ان هنالـــك تجانس بيـــن اجابات افـــرا د العينة عـــن جميع 
عبارات المتغيـــرات، كما يتضح لنا ان االمتوســـط لكل المتغيـــرات كان اقل 

من الوســـط الفرضي )3(
جدول رقم )5(: المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لمتغيرات 

الدراسة

           

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
     حيـــث إتضـــح مـــن الجـــدول )5(، أن الوســـط الحســـابى لبعـــد التعاطف 
)1.71( والانحـــراف المعياري )0.53(، أما القدرة كان الوســـط الحســـابى )2.16( 
والانحـــراف المعيـــارى )0.65(، أما الاســـتجابة كان الوســـط الحســـابى )1.94( 
والانحـــراف المعيارى )0.61(، أما الملموســـية كان الوســـط الحســـابى )1.77( 
والانحـــراف المعيـــارى )0.52(، أمـــا الضمـــان كان الوســـط الحســـابى )1.99( 
والانحـــراف المعيـــارى )0.61(، أمـــا الاعتمادية كان الوســـط الحســـابى )1.89( 
والانحراف المعيارى )0.60(، أما )التابع( رضا العاملين كان الوســـط الحســـابى 
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)2.34( والانحـــراف المعيـــارى )0.70(، أمـــا تمكيـــن العامليـــن كان الوســـط 
الحســـابى )2.42( والانحراف المعيـــارى )0.85(، أما الاحتفـــاظ بالعاملين كان 

الوســـط الحســـابى )3.01( والانحراف المعيـــارى )0.85(.

سادساً: الارتباطات بين متغيرات الدراسة 
        تـــم اســـتخدام تحليـــل الارتبـــاط بين متغيرات الدراســـة بهـــدف التعرف 
علـــى العاقة الارتباطية بين المتغيرات المســـتقلة و المتغيـــر التابع،  فكلما 
كانت درجة الارتبـــاط قريبة من الواحد الصحيح فإن ذلـــك يعني أن الارتباط 
قوياً بيـــن المتغيرين وكلمـــا قلت درجة الارتبـــاط عن الواحـــد الصحيح كلما 
ضعفـــت العاقة بيـــن المتغيرين وقد تكـــون العاقة طردية أو عكســـية، 
وبشـــكل عام تعتبر العاقة ضعيفـــة اذا كانت قيمة معامـــل الارتباط اقل 
مـــن )0.30( ويمكـــن اعتبارها متوســـطة اذا تراوحت قيمـــة معامل الارتباط 
بيـــن )0.30 – 0.70 ( امـــا اذا كانت قيمة الارتبـــاط أكثر مـــن )0.70( تعتبر العاقة 

قوية بيـــن المتغيرين.
الجدول )6(: تحليل الارتباط
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  المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
      اجـــرى تحليـــل الارتبـــاط علـــى بيانـــات الدراســـة الميدانية للوقـــوف على 
الصـــورة المبدئيـــة لارتباطـــات بين متغيـــرات الدراســـة, كمـــا موضح فى 
الجـــدول أدنـــاه حيث نجد أن بعـــد التعاطـــف يرتبط ايجابي معنـــوى مع بعد 
القـــدرة )**419.(، وبعـــد التعاطف يرتبط إرتبـــاط إيجابي مع بعد الاســـتجابة 
)**412.(، وبعـــد التعاطـــف يرتبـــط إرتبـــاط إيحابـــي مـــع بعـــد الملموســـية 
)0.415**(، وبعـــد التعاطـــف يرتبـــط إرتبـــاط إيجابي مـــع الضمـــان، )**376.(، 
أمـــا بعـــد التعاطف يرتبط ارتبـــاط إيحابي مـــع الاعتماديـــة  )**297.(، أما بعد 
التعاطـــف يرتبـــط ارتبـــاط ايجابـــى مع بعـــد رضـــا العامليـــن )**343.(، بعد 
التعاطـــف  يرتبط ارتبـــاط إيجابي مـــع بعد تمكيـــن العامليـــن )**298.(، بعد 
التعاطـــف يرتبط إرتبـــاط ضعيف مع بعد الاحتفـــاظ بالعامليـــن )096.-(  أما 
بعـــد القدرة  يرتبـــط إرتباط إيجابـــي معنوى مع بعـــد الاســـتجابة  )**328.(، 
بعـــد القدرة  يرتبـــط إرتباط إيجابـــي معنوى مـــع الملموســـية  )**440.(، بعد 
القـــدرة  يرتبـــط إرتباط إيجابـــي معنوى مـــع الضمـــان، )**368.(، بعد القدرة 
يرتبـــط إرتبـــاط إيجابـــي معنوى مـــع بعـــد الضمـــان )**332.(، بعـــد القدرة  
يرتبـــط إرتبـــاط إيجابـــي معنـــوى مـــع البعـــد رضـــا العامليـــن  )**522.( بعد 
القـــدرة يرتبـــط إرتباط إيجابي معنـــوى مع بعـــد تمكين العامليـــن )**462.(، 
بعد القـــدرة يرتبط إرتبـــاط ضعيف معنوى مـــع الاحتفـــاظ بالعاملين )076. 
-( ، بعـــد الاســـتجابة يرتبط إرتباط إيجابـــي معنوى مع الملموســـية )**244.( 
، بعد الاســـتجابة يرتبـــط إرتباط إيجابي معنـــوى مع بعد الضمـــان، )**435.( 
، بعد الاســـتجابة يرتبـــط إرتباط ضعيف معنـــوى مع بعد الاعتماديـــة )071.( ، 
بعـــد الاســـتجابة يرتبط إرتبـــاط إيجابي معنوى مـــع رضا العامليـــن )262**.( 
، بعـــد الاســـتجابة يرتبـــط إرتبـــاط ضعيـــف معنوى مـــع تمكيـــن العاملين 
)**199.( ، بعد الاســـتجابة يرتبـــط إرتباط ضعيف معنوى مـــع بعد الاحتفاظ 
بالعامليـــن )022. -(، بعد الملموســـية يرتبـــط إرتباط إيجابـــي معنوى مع بعد 
الضمان )255**.(، الملموســـية  يرتبط إرتباط إيجابـــي معنوى مع الاعتمادية  
)**377.(، الملموســـية يرتبـــط إرتباط إيجابي معنوى مع بعـــد رضا العاملين  



211

)**374.(، الملموســـية  يرتبـــط إرتبـــاط إيجابـــي معنـــوى مـــع بعـــد تمكين 
العامليـــن  )**277.(، الملموســـية  يرتبـــط إرتبـــاط إيجابـــي معنـــوى مع بعد 
الاحتفـــاظ بالعامليـــن )004.-(، بعـــد الضمـــان يرتبط إرتباط ضعيـــف مع بعد 
االاعتماديـــة )321**.(، بعـــد الضمـــان يرتبـــط إرتباط إيجابي معنـــوى مع بعد 
رضـــا العامليـــن )**347.(،  بعـــد الضمان يرتبـــط إرتباط إيجابـــي معنوى مع 
بعـــد تمكيـــن  العامليـــن )**320.(، بعد الضمـــان يرتبط إرتبـــاط ضعيف مع 
بعـــد الاحتفـــاظ  بالعامليـــن )**183. -( ، بعد الاعتمادية يرتبـــط إرتباط إيجابي 
معنـــوى مـــع بعد رضـــا العامليـــن )**317.( ، بعـــد الاعتمادية يرتبـــط إرتباط 
إيجابـــي معنوى مع بعـــد تمكين العامليـــن )**282.( ، بعـــد الاعتمادية يرتبط 
إرتبـــاط ضعيف مع بعد الاحتفـــاظ بالعاملين )**123.-( ، بعـــد رضا العاملين 
يرتبـــط إرتبـــاط إيجابـــي معنوى مـــع بعـــد تمكيـــن العامليـــن )**491.( ، بعد 
رضاالعامليـــن يرتبـــط إرتبـــاط إيجابي معنوى مـــع بعد الاحتفـــاظ بالعاملين 
)**290.-( ، بعـــد تمكيـــن العاملين يرتبـــط إرتباط ضعيف مع بعـــد الاحتفاظ 

 -(  .074( العاملين 

سابعاً: اختبار الفرضيات
1- الانحـــدار لمكونـــات جـــودة الخدمـــة الداخليـــة وأداء العامليـــن )رضـــا 

العامليـــن(:
  لقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل الانحـــدار المتعـــدد والذي يهـــدف الى 
التعـــرف على تأثيـــر أبعاد جـــودة الخدمة الداخليـــة علـــى أداء العاملين )رضا 
العامليـــن(. تـــم الاعتماد علـــى  معامـــل )Beta( لمعرفـــة التغيـــر المتوقع 
فـــي المتغيـــر التابع بســـبب التغيـــر الحاصل في وحـــدة واحدة مـــن المتغير 
المســـتقل، كما تـــم الاعتماد علـــى)R²(  للتعرف علـــى قدرة النمـــوذج على 
تفســـير العاقة بيـــن المتغيرات المســـتقلة والمتغير التابـــع، بالاضافة إلى 
اســـتخدام اختبار F لتعـــرف على معنوية نمـــوذج الانحدار .وقد تـــم الاعتماد 
على مســـتوى الدلالة 0.05 للحكـــم على مدى معنوية التأثيـــر، حيث تم مقارنة 
مســـتوى المعنوية المحتســـب مع قيمة مســـتوى الدلالـــة المعتمد، وتعد 



212

التأثيـــرات ذات دلالـــة احصائية اذا كانت قيمة مســـتوى الدلالة المحتســـب 
أصغـــر من مســـتوى الدلالة المعتمـــدة )0.05( والعكس صحيـــح ومن خال 
تحليـــل الانحـــدار تم التوصل علـــى انه هنالك عاقـــة ايجابية بيـــن التعاطف 
و رضـــا العاملين. وقـــد بلغت قيمت بينـــا للمتغير )0.056( ومســـتوى الدلالة 
)0,370(، بينمـــا توجـــد عاقة إيجابية بيـــن القدرة و رضـــا العاملين حيث بلغت 
بيتا )0.361( مســـتوى المعنويـــة )0.000(، بينمـــا لا توجد عاقة بين الاســـتجابة 
و رضـــا العامليـــن حيث بلغت بيتا )0.033( مســـتوى المعنويـــة )0.589( ، بينما 
توجـــد عاقة بيـــن الملموســـية و رضـــا العامليـــن حيث بلغـــت بيتـــا )0.117( 
مســـتوى المعنوية )0.057(، بينمـــا توجد عاقة بين الضمـــان و رضا العاملين 
حيـــث بلغت بيتا )0.117( مســـتوى المعنويـــة )0.056(، بينمـــا لا توجد عاقة بين 
الاعتماديـــة و رضا العاملين حيث بلغت بيتا )0.095( مســـتوى المعنوية )0.106( 

. كمـــا موضح في الجـــدول )7(.
الجـــدول )7(: الانحـــداد المتعـــدد لمكونـــات جـــودة الخدمة الداخليـــة ورضا 

ملين لعا ا
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                           المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
Note : Level of significant : *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.

الجدول )8(: نتائج إختبار الفرضية الأولى

        المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
2- الانحـــدار لمكونـــات جـــودة الخدمة الداخليـــة وأداء العامليـــن )تمكين 

العاملين(:
         لقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل الانحـــدار المتعدد والـــذي يهدف الى 
التعرف علـــى تأثير أبعاد جـــودة الخدمة الداخلية علـــى أداء العاملين )تمكين 
العامليـــن(.  تـــم الاعتمـــاد علـــى  معامـــل )Beta( لمعرفة التغيـــر المتوقع 
فـــي المتغيـــر التابع بســـبب التغيـــر الحاصل في وحـــدة واحدة مـــن المتغير 
المســـتقل، كما تـــم الاعتماد علـــى)R²(  للتعرف علـــى قدرة النمـــوذج على 
تفســـير العاقة بيـــن المتغيرات المســـتقلة والمتغير التابـــع ، بالاضافة إلى 
اســـتخدام اختبار F لتعـــرف على معنوية نمـــوذج الانحدار .وقد تـــم الاعتماد 
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على مســـتوى الدلالة 0.05 للحكـــم على مدى معنوية التأثيـــر، حيث تم مقارنة 
مســـتوى المعنوية المحتســـب مع قيمة مســـتوى الدلالـــة المعتمد، وتعد 
التأثيـــرات ذات دلالـــة احصائية اذا كانت قيمة مســـتوى الدلالة المحتســـب 
أصغـــر مـــن مســـتوى الدلالـــة المعتمـــدة )0.05( والعكـــس صحيـــح ومـــن 
خـــال تحليل الانحـــدار تم التوصـــل على انه هنالـــك لا توجد عاقـــة ايجابية 
بيـــن التعاطـــف و تمكيـــن العاملين. وقد بلغـــت قيمت بينا للمتغيـــر )0.069( 
ومســـتوى الدلالـــة )0,300(، بينمـــا توجد عاقـــة إيجابية بين القـــدرة و تمكين 
العامليـــن حيث بلغت بيتـــا )0.343( مســـتوى المعنويـــة )0.000(، بينما لا توجد 
عاقة بين الاســـتجابة و تمكين العامليـــن حيث بلغت بيتا )0.017-( مســـتوى 
المعنويـــة )0.797(، بينمـــا لا توجد عاقة بين الملموســـية و تمكين العاملين 
حيث بلغت بيتـــا )0.032( مســـتوى المعنوية )0.632(، بينمـــا توجد عاقة بين 
الضمـــان و تمكيـــن العامليـــن حيث بلغـــت بيتـــا )0.138( مســـتوى المعنوية 
)0.035(، بينمـــا لا توجد عاقة بين الاعتمادية و تمكيـــن العاملين حيث بلغت 

بيتـــا )0.092( مســـتوى المعنويـــة )0.139( . كما موضح فـــي الجدول )9(.
الجـــدول )9(: الانحداد المتعـــدد لمكونات جـــودة الخدمـــة الداخلية وتمكين 

ملين لعا ا
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 المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
Note : Level of significant : *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.

الجدول )10(: نتائج إختبار الفرضية الثانية

  المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
3- الانحدار لمكونـــات جودة الخدمة الداخليـــة وأداء العاملين )الاحتفاظ 

بالعاملين(:
   لقـــد تم اســـتخدام اختبار تحليل الانحدار المتعدد والـــذي يهدف الى التعرف 
علـــى تأثيـــر أبعاد جـــودة الخدمـــة الداخليـــة علـــى أداء العامليـــن )الاحتفاظ 
بالموظفيـــن(. تم الاعتمـــاد على  معامـــل )Beta( لمعرفة التغيـــر المتوقع 
فـــي المتغيـــر التابع بســـبب التغيـــر الحاصل في وحـــدة واحدة مـــن المتغير 
المســـتقل، كما تـــم الاعتماد علـــى)R²(  للتعرف علـــى قدرة النمـــوذج على 
تفســـير العاقة بيـــن المتغيرات المســـتقلة والمتغير التابـــع، بالاضافة إلى 
اســـتخدام اختبار F لتعـــرف على معنوية نمـــوذج الانحدار .وقد تـــم الاعتماد 
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علـــى مســـتوى الدلالـــة 0.05 للحكـــم علـــى مـــدى معنويـــة التأثيـــر، حيث تم 
مقارنة مســـتوى المعنوية المحتســـب مع قيمة مســـتوى الدلالة المعتمد، 
وتعـــد التأثيـــرات ذات دلالـــة احصائيـــة اذا كانـــت قيمـــة مســـتوى الدلالـــة 
المحتســـب أصغر من مســـتوى الدلالـــة المعتمـــدة )0.05( والعكس صحيح 
ومـــن خـــال تحليـــل الانحدار تـــم التوصل علـــى انـــه هنالك عاقـــة ايجابية 
بيـــن التعاطـــف و الاحتفـــاظ بالموظفين. وقد بلغـــت قيمت بينـــا للمتغير 
)0.023-( ومســـتوى الدلالـــة )0,769(, بينما لا توجد عاقـــة إيجابية بين القدرة 
والاحتفـــاظ بالعاملين حيـــث بلغت بيتا )0.027-( مســـتوى المعنويـــة )0.714(، 
بينمـــا لا توجد عاقة بين الاســـتجابة و الاحتفاظ بالعامليـــن حيث بلغت بيتا 
)0.063( مســـتوى المعنويـــة )0.386(، بينمـــا لا توجد عاقة بين الملموســـية 
والاحتفـــاظ بالعامليـــن حيث بلغـــت بيتا )0.081( مســـتوى المعنويـــة )0.271(، 
بينمـــا لا توجـــد عاقة بيـــن الضمان و الاحتفـــاظ بالعاملين حيـــث بلغت بيتا 
)0.182-( مســـتوى المعنويـــة )0.012(، بينمـــا لا توجـــد عاقـــة بيـــن الاعتمادية 
والاحتفـــاظ بالعاملين حيث بلغـــت بيتا )0.082-( مســـتوى المعنوية )0.243( . 
الجـــدول )11(: الانحـــدار المتعدد لمكونات جـــودة الخدمـــة الداخلية الاحفاظ 

ملين لعا با
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                      المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
Note : Level of significant : *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.

الجدول )12(: نتائج إختبار الفرضية الثالثة

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الاستبانة، 2024م.
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الخاتمة

أولًا: النتائج

ثانياً: التوصيات 
       فـــي ضـــوء النتائـــج التي توصـــل اليها الباحثيـــن في هذه الدراســـة فانها 

بالآتي: توصى 

إن جـــودة الخدمـــات الداخليـــة هي مســـتوى الحالـــة التي تكـــون عليها 
الخدمـــة المقدمة مـــن للعماء مـــن حيـــث أبعادها المتعـــددة، ولكن 
مـــن منظور العامليـــن )مقدمي تلـــك الخدمة(، كونهم هـــم من يقوم 

للعماء.   الخدمـــة  بتقديم 
يعتبـــر أداء العامليـــن هو ســـلوك يســـهم فيـــه الفرد فـــي التعبير عن 
اســـهاماته في تحقيق أهـــداف المصارف، على أن يدعم هذا الســـلوك 
من قبـــل إدارة المصـــارف ولضمان جـــودة الخدمة المقدمـــة لابد من 
الاهتمام بابعـــاد الأداء والتي تتمثل في رضـــا العاملين والاحتفاظ بهم 

الادارية. العمليـــات  كل  في  وتمكينهم 
إن العاقـــة بين الملموســـية )الجوانب المادية( ورضـــا العاملين عاقة 
ايجابيـــة بالبنوك الســـودانية حيـــث أنها توفـــر لعامليها البيئـــة المادية 

المناســـبة للعمـــل مما يؤدي إلـــى رضائهم.
إن العاقـــة بيـــن الضمان وتمكيـــن العامليـــن عاقة ايجابيـــة بالبنوك 
الســـودانية، نســـبة لتوفر الامان لـــدى العميل عند التعامـــل مع البنك.

1

1

2

2

3

4

ضـــرورة أن يكون هنـــاك عاقة جيدة بيـــن الموظفين والمســـؤولين 
فـــي المصـــارف لأن ذلـــك ينعكـــس بالايجـــاب علـــى جـــودة الخدمات 

. خلية ا لد ا
تحســـيس الموظفين بأهميـــة تطبيق مفهـــوم الجـــودة والمحافظة 

علـــى العماء وولائهـــم للمصـــارف وخدماتها.
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3

4

5

6

7

القيام بـــدورات تدريبية الموظفيـــن للتعرف على آخر المســـتجدات في 
المجال الاداري والتنظيمـــي والتكنولوجي والعلمي.

توظيـــف موظفيـــن مؤهلين ذوي قـــدرات عالية تتماشـــى والوظائف 
الممنوحـــة لهـــم لزيـــادة الأداء وتقليص الأخطاء

ضـــرورة أن توفر المصارف فرص العمل بـــروح الفريق الواحد لأن ذلك 
يزيد من فرص التبـــادل للمعلومات والخبرات مـــع زماء في العمل.

ضرورة أن تحـــرص المصارف علـــى أن تقدم خدماتهـــا بفعالية وبدرجة 
عالية مـــن الاعتمادية.

ضرورة تعميق شـــعور العاملين بالاســـتقرار والأمـــان الوظيفي قولا 
وممارســـة، ذلـــك لان شـــعورهم بذلك يجعـــل من العامليـــن مصدرا 

أساســـيا في بناء صـــورة المصـــارف الايجابية.
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الصحة والتعليـــم: نموذج مفاهيمـــي ومقترح، )عمان: دار وائل للنشـــر، 

2005م( 
محمـــد جاســـم الصميدعـــي، ردينة عثمان يوســـف، التســـويق المصرف 

مدخل اســـتراتيجي كمـــي تحليلي، )عمـــان: دار المناهج للنشـــر، 2001م(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مدخـــل للتســـويق المتقدم، )عمان: 
دار زهـــران، 2002م(

محمـــد عبد العظيـــم أبو النجا، التســـويق المتقـــدم، )الاســـكندرية: الدار 
2008م( الجامعية، 

محمد محمود مصطفى، التســـويق الاســـتراتيجي للخدمات، )عمان: دار 
2003م( للنشر،  المناهج 

مدحـــت أبـــو النصـــر، أساســـيات إدارة الجودة الشـــاملة، )القاهـــرة: دار 
2008م(  والتوزيـــع،  للنشـــر  الفجر 

مهـــدي الســـمراني، إدارة الجـــودة الشـــاملة، )عمـــان: دار جديد للنشـــر 
2007م( والتوزيـــع، 

ناجـــي معـــا، أصول التســـويق المصرفـــي، )عمـــان: معهد الدراســـات 
المصرفيـــة،1994م(

هاني حامد الضمور، تسويق الخدمات )عمان: دار وائل للنشر، 2005م(
هنـــاز محمـــد ديـــب حســـون، الخدمـــات المصرفيـــة وتعزيـــز القـــدرة 
التنافســـية للبنوك الإســـامية، رســـالة ماجســـتير منشـــورة في إدارة 

الأعمـــال، جامعـــة الجنـــان، بيـــروت، 2011م
يوســـف حجيـــم الطائـــي وآخـــرون، إدارة الجودة الشـــاملة فـــي التعليم 

الجامعـــي، )عمـــان: الوراق للنشـــر والتوزيـــع، 2008م(
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ملخص

هدفـــت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور المراجعـــة الإدارية في شـــركة 
الكهربـــاء ولايـــة الخرطوم ودورهـــا في تقويـــم الأداء في أنـــه و على الرغم 
مـــن أن شـــركة الكهرباء قد شـــهدت تطـــورا ملحوظا في الآونـــة الأخيرة 
إلا أن تقويـــم الأداء فيهـــا يتطلـــب تدخل نظـــام المراجعـــة الإدارية بصورة 
علميـــة وممنهجة وذلك لمـــا تلعبه المراجعـــة الإدارية مـــن دور إيجابي في 
تقويـــم الأداء العمـــل في شـــركة الكهريـــاء، تمثلـــت أهداف الدراســـة الي 
التعرف علـــى المراجعة الإدارية بحســـبان أنهـــا توجه حديـــث وتبيان دورها 
في تقويم كفـــاءة وفعالية الأداء،  بيـــان دور المراجعـــة الإدارية في تحقيق 

السياســـات الإداريـــة المخططـــة  وتقويم الأداء بشـــركة الكهرباء.
كما تمثلت الدراســـة فرضيتـــان، تمثلـــت الفرضية الأولى تطبيـــق المراجعة 
الإداريـــة يؤثـــر إيجاباً فـــي تقويم كفـــاءة أداء بالشـــركة، وتمثلـــت الفرضية 
الثانيـــة تطبيـــق المراجعـــة الإداريـــة يؤثـــر إيجابـــاً فـــي تقويـــم فعاليـــة أداء 
بالشـــركة. كما اتبعت الدراســـة المنهج التاريخى لتتبع الدراســـات الســـابقة 
والتى لهـــا عاقة بموضوع هـــذه الدراســـة، والمنهج الاســـتنباطي لتحديد 
محـــاور الدراســـة وصياغة الفرضيـــات، والمنهـــج الإســـتقرائي لاختبار مدى 

الفرضيات.  صحـــة 
  تبيـــن من خـــال هذه الدراســـة ان تطبيـــق المراجعة الاداريـــة للعديد من 
النتائج أهمهـــا: إن تطبيـــق المراجعة الإدارية يســـاهم بصـــورة واضحة في 
تقويـــم كفاءة الأداء والفعالية بشـــركة الكهربـــاء، إن المراجعة الإدارية أداة 
لترشـــيد القـــرارات الاداريـــة وذلـــك بتوضيح نقـــاط الضعـــف والقصور في 

الهيـــكل التنظيمي في شـــركة الكهرباء.
وقـــد أظهـــرت الدراســـة ضـــرورة مراجعـــة تقويـــم الأداء ومســـئولية من 
فتـــرة لأخرى لأغـــراض مواكبـــة المتغيرات، ضـــرورة وضع خريطـــة لتقويم 
الاداء بيـــن المســـتويات الإدارية المختلفة بشـــركة الكهرباء توضح خطوط 

الســـلطة والمســـئولية تقويماً لأداء بصـــورة جيدة. 
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الكلمـــات المفتاحية: المراجعة الإدارية، تقويـــم الأداء، كفاءة الأداء، فعالية 
الأداء.

Abstract:

The study aimed to identify the role of the administrative 
review in the electricity company Khartoum State and its role 
in evaluating performance in that although the electricity 
company has witnessed a remarkable development recently, 
but the performance evaluation requires the intervention of the 
administrative review system in a scientific and systematic 
manner because of the positive role played by the administrative 
review in evaluating the performance of work in the electricity 
company, the objectives of the study were to identify the 
administrative review as a modern direction and clarify its role 
In evaluating the efficiency and effectiveness of performance, 
explaining the role of administrative review in achieving the 
planned administrative policies and evaluating the performance 
of the electricity company.
The study also represented two hypotheses, the first hypothesis 
was the application of management review positively affects 
the evaluation of the efficiency of the company›s performance, 
and the second hypothesis was the application of management 
review positively affects the evaluation of the effectiveness of the 
company›s performance. The study also followed the historical 
approach to follow previous studies related to the subject of this 
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study, the deductive approach to determine the axes of the study 
and formulate hypotheses, and the inductive approach to test 
the validity of hypotheses.
  Through this study, it was found that the application of the 
administrative review of many results, the most important of 
which are: The application of the administrative review clearly 
contributes to evaluating the efficiency of performance and 
effectiveness of the electricity company, the administrative review 
is a tool to rationalize administrative decisions by clarifying the 
weaknesses and shortcomings in the organizational structure in 
the electricity company.
The study showed the need to review the performance evaluation 
and responsibility from one period to another for the purposes of 
keeping pace with the variables, the need to develop a map to 
evaluate the performance between the different administrative 
levels of the electricity company showing the lines of authority 
and responsibility to evaluate the performance well.

Key words: management review, performance evaluation, 
performance efficiency, performance effectiveness.
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أولا: الإطار المنهجي:

المقدمة:
       المراجعـــة الاداريـــة هـــي أداة تختبـــر وتفحـــص بصـــورة بنـــاءة الهيـــكل 
التنظيمي للمشـــروع وفروعـــه أو أحـــد أقســـامه أو الإدارات داخل الهيكل 
التنظيمـــي نفســـه ويشـــمل الفحـــص والاختبـــار الخطـــط الموضوعة وما 
تحققه من أهـــداف، وطرق وأســـاليب تنفيذ العمليات واســـتخدام الموارد 
البشـــرية والمادية، وذلك بقصد ترشـــيد قـــرارات الإدارة عن طري كشـــف 
نواحـــي القصور وما يترتـــب عليها من أخطـــاء في العناصر محـــل الفحص، 
ثـــم اقتراح الإجـــراءات التصحيحية المناســـبة والتي يمكن القيام بها بشـــكل 
يســـاعد الإدارة على أداء مســـئولياتها بكفاءة وفاعلي و لما كانت المراجعة 
الإداريـــة لم تلـــق اهتماماً متزايـــداً بنفس المســـتوى الذي لاقتـــه المراجعة 
الداخليـــة فقـــد كان لزامـــاً أن يتـــم التفكيـــر بصـــورة جديـــة فـــي الاهتمـــام 
بالمراجعة الإدارية في المنشـــآت الخدمية لترشـــيد القـــرارات الإدارية وبناء 
علـــى ذلك جاءت هذه الدراســـة  للتعريـــف بماهية المراجعـــة الإدارية وإبراز 
الدور الـــذي تلعبه فـــي تقويـــم الأداء بهذه المنشـــآت بالســـودان متناولة 

شـــركة الكهرباء ولايـــة الخرطوم كدراســـة حالة .

مشكلة الدراسة:
  تقويـــم أداء هـــذه المؤسســـة الخدمية بصـــورة واضحة لا يتـــم إلا بتطبيق 
نظـــام المراجعـــة الإدارية ولإبـــراز الدور الـــذي تلعبه المراجعـــة الإدارية في 
تقويـــم أدائهـــا كمؤسســـة خدميـــة رائـــدة منـــاط بهـــا تقديـــم العديد من 
الخدمـــات وتتمثل مشـــكلة الدراســـة بالســـؤال الرئيس التالي مـــا هودور 
المراجعـــة الإدارية علـــى تقويم الأداء بالمؤسســـات الخدميـــة؟ ويتفرع عنه 

التالية: الأســـئلة 
هل تطبق شركة كهرباء ولاية الخرطوم نظام المراجعة الإدارية؟

هـــل للمراجعـــة الإدارية دور واضـــح في تقويـــم كفاءة الأداء بشـــركة 
1

2
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 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى بيان ما يلي:

فرضية الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:

أهمية الدراسة: 
 تنبع أهمية هذه الدراسة من الآتي:

كهربـــاء ولايـــة الخرطوم؟ 
هل يؤدي اســـتخدام المراجعة الإدارية إلى تقويم فعالية الأداء بشـــركة 

الخرطوم؟ ولاية  كهرباء 

1

2

3

1

1

2

2

3

3

التعرف على المراجعة الإدارية وبيان دورها في تقويم الأداء.
دراســـة ومعرفة دور المراجعـــة الإدارية في تقويم أداء شـــركة كهرباء 

الخرطوم.   ولاية 
بيان دور المراجعـــة الإدارية في تحقيق السياســـات الإدارية المخططة 

وتقويم الأداء بشـــركة كهرباء ولاية الخرطوم.

تطبيـــق المراجعـــة الإدارية يؤثـــر إيجاباً في كفـــاءة أداء شـــركة كهرباء 
الخرطوم. ولايـــة 

تطبيـــق المراجعـــة الإدارية يؤثـــر إيجاباً فـــي فعالية أداء شـــركة كهرباء 
ولايـــة الخرطوم.

بيان لـــدور الـــذي تلعبـــه المراجعـــة الإدارية فـــي تقويم الأداء بشـــركة 
كهربـــاء ولايـــة الخرطوم.

بيان الدور الـــذي تلعبه المراجعة الإدارية في تحســـين كفـــاءة وفعالية 
أداء شـــركة كهرباء ولاية الخرطوم

بيان دور المراجعة الإدارية في تحقيق السياسات الإدارية المخططة.
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  منهجية الدراسة: 
أتبعت لدراســـة المنهج الوصفي التحليلي والتاريخى والمنهج الاســـتنباطي 
لتحديـــد محـــاور البحـــث وصياغة الفرضيـــة، وتم اســـتخدام اســـلوب العينة 
الميســـرة فى جمـــع البيانـــات واعتمدت الدراســـه فـــي جمع البيانـــات على 
المصـــادر الأوليـــة مثـــل الإســـتبانة، الماحظـــة مـــع الاعتماد علـــى الكتب 

والمجـــات، الدوريـــات، التقارير، اللوائـــح وأخرى.

مصطلحات الدراسة:
المراجعـــة الإدارية: عملية منظمة لتقويم فعاليـــة وكفاءة واقتصاديات 
التنظيـــم والتـــي تخضع لرقابـــة وتحكـــم الإدارة والتقرير إلى الأشـــخاص 
المائمين عـــن نتائج التقويـــم بالإضافة إلى تقديم مقترحات التحســـين 

لممكنة ا
تقويـــم الأداء: هـــو التوفيـــر فـــي التضحيات ســـواء عند الحصـــول على 
المـــوارد أو عنـــد اســـتخدامها، بحيث تكـــون التضحيات ممثلـــة في أقل 
تكاليف أو أعباء تتحملها المنشـــأة دون المســـاس بمستوى العائد من 

التكاليف. هـــذه  إنفاق 
كفـــاءة الأداء: تقويـــم لأنشـــطة منظمـــات الأعمـــال لمعرفـــة مـــا إذا 
كانـــت مواردهـــا المتاحة تســـتغل بكفـــاءة وفاعلية لتحقيـــق الأهداف 

المنشـــودة وفقًـــا لمجموعة مـــن المعاييـــر المحددة
فعاليـــة الأداء: هـــي درجـــة النجاح فـــي تحقيـــق الأهداف، وهـــي بذلك 

تنصـــرف إلـــى العاقة بيـــن الأهـــداف والمدخات.
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ثانيا: الدراسات السابقة:

تناولـــت العديـــد من الدراســـات موضـــوع المراجعـــة في مختلـــف جوانبها 
وسيســـتعرض الباحـــث بعضـــاً منها كمـــا يلي: 

دراسة: عبد الرحمن إسماعيل محمد أحمد )1998م(: 
تناولـــت هـــذه الدراســـة المراجعـــة الإداريـــة ودورهـــا فـــي قيـــاس كفاءة 
وفاعلية الإدارة من خال الدراســـة التحليلية التطبيقية على شـــركة ســـكر 
كنانـــة للأعـــوام )1994 -1996م( وكانـــت أهداف الدراســـة متمثلـــة في الآتي: 
تحديد مفهـــوم المراجعة الإداريـــة وأهدافها ووســـائل ومرتكزاتها، اقتراح 
مجموعة من النمـــاذج لتقييم الأداء ووضع مجموعة مـــن معايير المراجعة 

الإداريـــة المائمـــة وتحديد من يقومـــن بالمراجعة الإداريـــة وتأهيله.
كمـــا أوصـــت الدراســـة بمجموعة مـــن التوصيـــات أهمها ضـــرورة تطبيق 
المراجعـــة الإداريـــة كأســـلوب فعـــال وأداة تحكـــم موضوعية علـــى جميع 

الخدمية. المشـــروعات 
دراسة: عصام الدين أحمد البدري )2004م(: 

تناولـــت الدراســـة دور المراجعة الإدارية فـــي تقويم كفـــاءة وفعالية الأداء 
الإداري للوحـــدات الاقتصاديـــة حيـــث تمثلت مشـــكلة الدراســـة في قصور 
المراجعـــة الماليـــة فـــي الإيفاء بمتطلبـــات تقويـــم وقيـــاس الأداء الإداري 
للمنشـــأة مـــن مما أدى لظهـــور المراجعـــة الإدارية وهدفت الدراســـة إلى 
بيان الأســـئلة التاليـــة: هل المراجعـــة الإدارية تـــؤدي إلى تقويـــم الأداء في 
الوحـــدات الاقتصاديـــة؟ هل يؤدي عـــدم اســـتخدام المراجعـــة الإدارية إلى 
عدم وجود كفاءة وفعالية وخلل في الهيكل التنظيمي الإداري بالمنشـــأة؟
 خلصـــت الدراســـة الى نتائـــج تمثلت فـــي أن قيـــاس كفـــاءة الأداء الإداري 
تتطلـــب تطبيق المراجعة الإداريـــة وأن المراجعة الإدارية واجبها اكتشـــاف 

مواطـــن الضعف. 
دراسة: محمود آدم يوسف حسن )2007م(:

تناولـــت هذه الدراســـة دور المراجعة الإدارية في تقويم كفـــاءة أداء الإدارة 
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فـــي التنبؤ بالفشـــل المالي للوحـــدات الاقتصاديـــة حيث هدفت الدراســـة 
لإستكشـــاف دور المراجعـــة الإدارية في التنبؤ بالفشـــل المالـــي للوحدات 
الاقتصاديـــة، وتوصلـــت إلـــى عـــدة نتائـــج أهمهـــا: المراجعـــة الإدارية ذات 
جدوى كبيرة فـــي تقويم الأداء الإداري والمالي واكتشـــاف مواطن الضعف 
واقتـــراح البدائـــل المناســـبة، الشـــركات التـــي تقـــدم تقارير ماليـــة مراجعة 
ومرفـــق معها تقريـــر المراجـــع الإداري لا تواجهها صعوبة فـــي الاقتراض 

مـــن البنوك.
دراسة: بشير صالح محمد )2007م(:

هدفت الدراســـة للتعريـــف بمفهوم وأهـــداف وأهمية المراجعـــة الإدارية 
وأثرهـــا على تحقيـــق الجودة الشـــاملة في قطـــاع الخدمات في الســـودان 
وتمثلت مشـــكلة الدراســـة في أن معظم هذه الشـــركات في هذا القطاع 
تهمـــل دور المراجعـــة الإدارية وأهميتهـــا في مســـاعدة الإدارة في تحقيق 
أهدافهـــا ومنهـــا الجـــودة الشـــاملة، وتوصلـــت إلـــى نتائج عديـــدة أهمها: 
إن مراجعـــة الهيـــكل التنظيمـــي والمســـئوليات والإجـــراءات تـــؤدي إلـــى 
تحقيـــق الجودة الشـــاملة بقطاع الخدمـــات. إن كفاءة وإجراءات التشـــغيل 
والاســـتخدام المائـــم للإجـــراءات اليدويـــة والإلكترونيـــة يؤدي إلـــى تقليل 

التكاليـــف في قطـــاع الخدمات. 
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المبحث الأول: الإطار النظري لمتغيرات الدراسة:

متغيرات الدراسه والنموذج المقترح: تشمل متغيرات الدراسه الآتي:
 أولا: متغير مستقل متمثل في )المراجعة الإدارية(.

 ثانيـــا: متغيـــر تابـــع ومتمثل فـــي محـــور )تقويـــم كفـــاءة الأداء، فعالية 
الأداء(.

فرضيـــة الدراســـة: تطبيـــق المراجعة الإدارية يـــؤدي إلى تقويم أداء شـــركة 
الخرطوم. ولايـــة  كهرباء 

شكل رقم )1(: النموذج المقترح للدراسة

    المصدر: اعداد الباحث 2024م.

مفهوم المراجعة الإدارية: 
     تعرف المراجعـــة الإدارية بأنها فحص تحليلي للهيكل التنظيمي للمنظمة 
أو أحد أقســـامها أو سياســـتها أو أهدافها وإجراءاتها ونماذج التشغيل بها 
وكذلك لطرق اســـتخدام وتوجيه مواردها البشـــرية والمادية، فهي فحص 
للمشـــروع ابتـــداء مـــن مســـتوياته الإداريـــة العليا إلـــى المســـتويات الدنيا 
لتحديـــد ما إذا كانت الإدارة الســـليمة متبعة أم لا، وذلك لتســـهيل الوصول 
إلـــى أفضل العاقـــات فعالية مـــع العالـــم الخارجـــي وأكفاء تنظيـــم إداري 
وساســـة في العمـــل داخلياً )جـــال مطـــاوع , 2006م(.  بينما عرفـــت بأنها 
» تقييم للخطط والسياســـات والأســـاليب والإجراءات ونشـــاطات وتقارير 
المـــدراء في المشـــروعات المختلفـــة بواســـطة معايير أو أنمـــاط متنوعة 
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ســـواءاتخذ هذا التقييـــم ناحية كميـــة أو قيمية« )نصر الهـــواري، 1977م(. 
كذلـــك عرفت بأنهـــا » أداة تختبر وتفحـــص بصورة بناءة الهيـــكل التنظيمي 
للمشـــروع وفروعه أو أحـــد الأقســـام أو الإدارات داخل الهيـــكل التنظيمي 
نفســـه ويشـــتمل الفحص والاختبـــار عن الخطـــط الموضوعة بمـــا تحققه 
من أهداف وطرق وأســـاليب تنفيذ العمليات واســـتخدام الموارد البشـــرية 
والماديـــة وذلك بقصـــد ترشـــيد قـــرارات الإدارة عن طريق كشـــف نواحي 
القصـــور ومـــا يترتـــب عليها مـــن أخطاء فـــي العناصـــر محـــل الفحص ثم 
اقتـــراح الإجـــراءات التصحيحيـــة المناســـبة والتي يمكـــن القيام بها بشـــكل 
يســـاعد الإدارة علـــى أداء مســـئوليتها بكفـــاءة وفعاليـــة )ســـمير الصبان، 
1988م(.  ومـــن وجهـــة نظـــر أخـــرى ينظـــر للمراجعـــة الإداريـــة علـــى أنهـــا 
أســـلوب لمســـاعدة الإدارة في تنمية مواردها وجعلها أكثر كفاية وفعالية 
في الاســـتخدام عـــن طريـــق التحليل الســـليم للمنظمـــة وأنظمـــة الرقابة 
المختلفـــة بهـــا. )ســـمير الصبـــان، 1988م(، بينما يـــري البعـــض أن المراجعة 
الإداريـــة هـــي تلـــك المراجعة التي من شـــأنها تحقيـــق الكفـــاءة والفعالية 
لجميـــع خطط وأعمال وأنشـــطة المنظمـــة وذلك في ضوء مبـــدأ التكلفة 
مـــع العائد. كذلـــك عرفها آخـــرون بأنها تمثل أحـــد الاتجاهـــات الحديثة في 
المراجعـــة وتتعلق بالفحـــص التحليلي المنظم للهيـــكل التنظيمي للمنظمة 
وما بها من خطط وسياســـات وأســـاليب وإجراءات وأنظمة وأيضاً فحص 
لجميـــع الإمكانيـــات المادية والبشـــرية ، ويتم هـــذا الفحص على مســـتوى 
المنظمـــة ككل أو جـــزء وذلـــك من أجـــل تحقيق أقصـــى كفـــاءة وفعالية 
ممكنـــه للمنظمة من خـــال تحديد مواطـــن الضعف وعاجهـــا ومواطن 
القـــوة وتنميتها ويســـتخدم المراجع في ســـبيل ذلك العديد من الوســـائل 
والأســـاليب الحديثة )محمود وفراج،1997م( ، ويـــري الباحث أن هذا التعريف 
يعتبر أكثر شـــمولية لأنـــه يعطي صورة متكاملـــة للمراجعـــة الإدارية وفقاً 
للعناصـــر المتعلقة بطبيعـــة ومجال وأســـاليب وهدف المراجعـــة الإدارية 
فمن حيث طبيعـــة المراجعة فهي فحص وتحليل انتقـــادي منظم للهيكل 
التنظيمـــي، أمـــا من حيث مجـــال المراجعة فقد تشـــمل المراجعـــة الإدارية 
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المنظمـــة كلهـــا أو أحـــد أقســـامها أو سياســـاتها أو مواردها البشـــرية أو 
الماديـــة بينما من حيث أســـاليبها فهـــي تعتمد على العديد من الأســـاليب 
والاتجاهـــات الحديثـــة فـــي هذا المجـــال ومن حيـــث الهدف فهـــي تهدف 

صفة عامـــة إلى رفع كفايـــة وفعاليـــة المنظمة.

أهمية المراجعة الإدارية:  
تعمـــل المراجعـــة الإداريـــة علـــى فحـــص وتقييـــم كل سياســـات الإدارة 
وتنظيمهـــا وتقييم المنتجـــات والخدمات والتكاليف وتعمـــل هذه المراجعة 
علـــى تقييم مـــدى فعالية وكفاءة اســـتغال الموارد البشـــرية والمالية من 
أجـــل رفع الكفاءة الإدارية وترشـــيد القـــرارات الإدارية لمنع اتخـــاذ القرارات 

الخاطئـــة وتظهر أهميـــة المراجعة الإدارية فـــي الأتي: )شـــحاتة ،1999م(:

أهداف المراجعة الإدارية: 
مـــع أن الهـــدف الرئيســـي لوحـــدة المراجعـــة الإداريـــة فـــي أي تنظيم هو 
الإســـهام فـــي تحقيق الأهـــداف الكليـــة لهـــذا التنظيـــم فـــإن المراجعين 
الإداريين يســـعون بصفة أساســـية إلـــى تحقيق الأهداف التاليـــة: )الصحن، 

1993م(: 

1

2

3

1

2

تســـهم المراجعـــة الإداريـــة في اكتشـــاف المشـــاكل التي قـــد لا يتاح 
للمديريـــن وقـــت لمتابعة واقتـــراح التوصيـــات الازمـــة لحلها. 

تســـاعد المراجعـــة الإدارية في أرشـــاد العاملين بالمنظمـــة وتزويدهم 
بالثقـــة فيمـــا يقومون به من أعمال واشـــباع حاجـــة الإدارة إلى معرفة 

وجهات نظـــر جديدة واكتشـــاف طرق وأســـاليب أفضل للعمل. 
تظهـــر هميـــة المراجعـــة الإداريـــة من خـــال تأثيرهـــا على القـــرارات 

الإداريـــة التـــي يتم اتخاذهـــا طبقـــاً لنتيجـــة عمليـــة المراجعة.

التأكد من حســـن إســـتخدام الإدارة للإمكانيات الاقتصادية المتاحة، أي 
التأكد من كفاية اســـتخدام تلـــك الموارد. 

مســـاعدة الإدارة في تحقيـــق أقصى كفايـــة إنتاجية وذلـــك عن طريق 
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تطـــرق أحـــد الكتـــاب لأهـــداف المراجعـــة الإدارية مشـــيراً إلى أنهـــا تهدف 
للرقابـــة على كافـــة الإجـــراءات والأســـاليب والطـــرق المتعلقـــة بالكفاءة 
التشـــغيلية والالتزام بالسياســـات الإدارية المرســـومة وترتبط بالأقســـام 
التشـــغيلية للمنظمـــة، وهـــي تهدف كذلـــك للتحقق مـــن إمـــكان اعتماد 
أصحاب الشـــأن علـــى التقارير وما يؤيدها من مســـتندات وســـجات خاصة 
بالمنظمة ويذهـــب إلى أن المراجع بجانب الغرض العـــام فإنه يحقق أغراضاً 

فرعية أخـــرى تتمثل فـــي الآتي: )الصحـــن، 1993م(: 
منع وكشف الأخطاء.   

تحقيق الرقابة المحاسبية والإدارية.  
إعداد التقارير وفقاً لمعايير إعدادها.  

مفهوم الأداء 
يعرف الأداء لغـــة بأنه، إتيان الحقـــوق المؤقتة وغير المؤقتـــة، وهو بمعنى 
القضـــاء. وقيـــل إنـــه خاص بالحقـــوق التي فـــي التخلف عـــن أَدائهـــا قضاء، 
فإتيان الديـــون والزكوات: أداء لهـــا. والأداء الكامل: هو ما يؤديه الإنســـان 

على وجـــه الذي أمر بـــه، والناقص: )محمـــد ،1993م(
واصطاحـــاً يشـــير الأداء إلـــى المواصفات التشـــغيلية، وعرف بأنـــه، العمل 
المنجـــز )عبدالغفـــارو حســـين، 1996م(. وعـــرف الأداء= القـــدرة x الدافعية. 

ترشـــيد القـــرارات الإدارية في الوقت المناســـب. 
تدعيـــم أنظمة الرقابـــة الداخلية وذلـــك للحفاظ على أمـــوال المنظمة 
وحمايـــة أصولها، والتأكد من الالتزام بالسياســـات الإدارية المرســـومة 

وزيـــادة الثقة فـــي البيانات التي تقـــدم للإدارة.
حماية أصول المشروع.

منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
تحديـــد مـــدى الاعتماد على نظـــام المحاســـبة والتقارير الماليـــة والتأكد 

مـــن أن المعلومـــات الواردة فيهـــا تعبر بدقة عـــن الواقع.

3

4

1
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1999م(  )عبدالرحمن،
إذا رجعنـــا للتعريـــف العلمي للأداء نجـــده يتحدث عت تعريـــف الأداء تعريفاً 
متفقـــاً عليه بين الكتـــاب ومنظمات العمـــل المختلفة، وهـــو أن الأداء هو 

المخرجات المقدرة بســـاعة عمـــل محددة.
وأن لهـــذا التعريـــف يتوقـــف على عامليـــن أساســـين؛ همـــا )عبدالرحمن، 

1999م(
يجـــب أن يكـــون الأداء مـــن ذلك النـــوع الذي يمكن قياســـه كميـــاً وإرجاعه 
إلـــى ســـاعات عمل محددة، أي يمكن تســـجيله وحســـابه في فتـــرات زمنية 
محـــددة. يرتبط الأداء بالمجهـــود الذي يبذله كل فرد في المؤسســـة، وفي 
الوقـــت نفســـه، يعبـــر عن مســـتوى الـــذي يحققه هـــذا، الفرد، مـــن ناحية 

كميـــة وجودة العمـــل المطلـــوب، أو الوقت المحـــدد القيام به. 
يشـــير الأداء إلى درجة تحقيـــق وإتمام المهام المكونـــة لوظيفة الفرد، وهو 
مـــا يعكـــس الكيفية التـــي يحقق أو يشـــبع بها الفـــرد متطلبـــات الوظيفة، 
وغالبـــاً ما يحـــدث ليـــس بيـــن الأداء والجهـــد، فالجهد يشـــير إلـــى الطاقة 
المبذولـــة، أما الأداء، فقياس على أســـاس النتائج التـــي حققها الفرد، فمثاً 
الطالب قـــد يبذل مجهـــوداً كبيراً في الاســـتعداد لامتحـــان، ولكنه يحصل 
علـــى درجة منخفضـــة، وفي مثل هـــذه الحالة يكـــون الجهد المبـــذول عالياً 

بينما الأداء منخفـــض، )راوية، 2001م(
يجـــب أن يكـــون أداء الفـــرد مـــن ذلك النـــوع الذي يمكـــن فصله عـــن أداء 
الآخريـــن الذين يعملون معـــه، ومن الناحيـــة التكنولوجية، فقـــد يكون هذا 
ممكنـــاً فـــي بعض الأحيـــان كما فـــي حالات خطـــوط التجميع حيـــث يمكن 
تبســـيط العمل إلـــى حد بعيـــد، وتوزيع أنشـــطة محددة وســـهلة على كل 
عامـــل للقيام بهـــا بصورة منفصلة عـــن باقي زمائه، ومـــن الناحية الأخرى، 
فقـــد تتطلب التكنولوجيـــا أو طبيعة العمـــل ذاتها ضـــرورة تضافر الجهود 
لأكثـــر من فـــرد واحـــد لإنجاز عمل محـــدد مثل: فريـــق العمل الـــذي يعمل 
فـــي تركيب وإصـــاح التيـــارات الكهربائية في الشـــوارع أو فرق كـــرة القدم 
ولهـــذا التعريـــف الـــذي يأتـــي خاصيتان حتـــى يكـــون تعريفاً شـــاماً وهذه 
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الخاصيتـــان إذا توافـــرت يكون التعريف شـــاماً :
أولًا: أن يكـــون التعريف شـــاماً يصلـــح التطبيق على معظـــم الوظائف أن 

يصلـــح للتطبيـــق على معظـــم الوظائف إن لم يكـــن جميعها.
ثانياً: أن يكون عملياً أي يخضع للقيـــاس الكمي، آخذاً بمبدأ الإدارة بالأهداف. 
فـــإن لكل عمل مجموعة محـــددة من الأهداف التي يجب على شـــاغل هذا 
العمـــل إنجازها وبالتالـــي فإن أداء أي فـــرد ما هو إلا انعـــكاس لمدى نجاحه 
أو فشـــله فـــي تحقيق الأهـــداف المتعلقة بعمـــل أياً كانـــت طبيعة العمل 
ويمكـــن تصـــور أن لـــكل عمل ابتداء مـــن أدنى المســـتويات إلـــى أعاه في 

التنظيـــم. عدداً من الأهـــداف يمكن تحقيقها عـــن طريق الأداء. 
يمثـــل الأداء مفهوم مركـــزي في إدارة الأعمال وهو القاســـم المشـــترك 
لجميـــع الجهود التـــي تبذلهـــا الإدارة والعامليـــن، )وائـــل، 2009م( كما يمثل 
الفرض الضمني أو الصريح لأغلب البحوث والدراســـات الإدارية والتنظيمية. 
ورغـــم إن الاهتمام بـــالأداء في العالم الصناعي قديـــم إلا أن الثورة الحقيقية 
لتطـــور الأداء حديثـــة العهـــد نســـبياً، ومع ذلـــك التطور الحاصـــل في هذا 
الجانـــب جـــاء بشـــكل تراكمي عبـــر فتـــرات زمنيـــة طويلة، ســـاهمت فيها 

مختلـــف القطاعات.

مفهوم تقويم الأداء
يعمـــل تقويـــم الأداء فـــي منظمـــات الأعمـــال علـــى التعـــرف علـــى كافة 
الثغـــرات الموجـــودة بالمنظمة وكذلك تحديد طرق عاجهـــا ومتابعة تنفيذ 
مقترحـــات وتوصيات العـــاج حتى يتم تحقيق الأهـــداف المخططة، وتتمثل 
عمليـــة تقويم الأداء في مجموعة من المؤشـــرات التـــي تعكس مدى نجاح 
المنظمـــة ونموهـــا وتطورها والتـــي يمكن اســـتخدامها كمعاييـــر لقياس 

مـــدى فعالية وكفايـــة نتائج النشـــاط بالمنظمة.
أشـــار أحـــد الكتـــاب إلـــى أن مفهـــوم تقويـــم الأداء يعتبر تقديـــر موقف ما  
في ضوء دراســـة مـــدى تحقيـــق هـــذا الموقـــف أو المجال لهـــدف محدد، 
والتقويـــم يتم عـــادة فـــي اتجاهين أولهمـــا تقويم الشـــيء محـــل التقويم 
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وثانيهمـــا الهـــدف مـــن التقويم مع اعتبـــار أن عمليـــة التقويـــم مرحلة من 
مراحـــل العمليـــة الإداريـــة والتـــي تبـــدأ بتحديـــد الأهـــداف ثم وضـــع خطة 
التنفيذ مـــع ضرورة وجود خطـــة رقابية علـــى عملية التنفيـــذ بهدف تقويم 
كفايـــة وفعالية تحقيق الأهـــداف ، وخلص إلـــى أن مفهـــوم التقويم يعني 
التأكـــد مـــن كفايـــة اســـتخدام المـــوارد المتاحة أفضـــل اســـتخدام لتحقيق 
الأهـــداف المخططة والمرســـومة مـــن خال دراســـة مدى جـــودة الأداء 
واتخـــاذ القـــرارات التصحيحية لإعادة توجيه مســـارات الأنشـــطة بالمنظمة 

بمـــا يحقق الأهـــداف المرجـــوة منها)محمود وفـــراج ،1997( . 
مفهوم تقويـــم الأداء بأنه« التحقق من عمـــل الإدارة في تحويل المدخات 
الخاصـــة بالمنظمـــة إلى عـــدد مـــن المنتجـــات بمواصفات محـــددة وبأقل 

1990م(.  تكلفة ممكنة« )ســـليمان، 
عـــرف أيضـــا بأنه »تقويـــم النتائـــج النهائية من حيـــث الكم والنـــوع والتكلفة 
التـــي أســـفرت عنهـــا الممارســـة الفعلية لأوجـــه النشـــاط المختلفة خال 
فترة زمنية محددة«)الكبيســـي، 1980م( ، بينما تحـــدث كاتب آخر عن مفهوم 
تقويـــم الأداء عندمـــا نحاول أن نقيم نشـــاط الإدارة أو أي نموذج للســـلوك 
الإنســـاني ، فإننـــا نحاول أن نقيس مدى الرشـــد فـــي الاختيار بيـــن القرارات 
أو الاختيـــار بيـــن التصرفـــات المختلفـــة والتي في الإمـــكان أن نختـــار بينها ، 
وعندمـــا نحكم علـــى البرامج الإداريـــة أو على القـــرارات الإداريـــة فإننا نقوم 
بذلك على أســـاس تقديرنا للأهداف التي تســـعى الخطة إلـــى بلوغها ومن 
ناحية أخرى نحكم علـــى مدى فاعلية الخطة وقدرتهـــا على تحقيق الأهداف، 
عنـــد ذلك لا بـــد أن نعرف هل حقـــق التنظيم الأهـــداف التي يســـعى إليها 
أو لم ينجـــح في هذا؟ والأســـاس الثانـــي للتقويم هو التقويم على أســـاس 
الرشـــد وتكون القـــرارات رشـــيدة إذا كانـــت مصممة بدقـــة للحصول على 

أفضـــل النتائج المطلوبـــة )الصحن، 1993م(.
يعتبـــر تقويـــم الأداء مـــن وجهة نظر أحـــد الكتاب بأنـــه أحد الركائـــز المؤثرة 
على مجالات التطويـــر والتنمية لمختلف المســـتويات التخطيطية الخاضعة 
للتقويم )مســـتوى الفرد، مســـتوى المنظمة( فتطوير الفرد وتنمية قدراته 
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لـــن يأتـــي إلا من خـــال متابعة أدائـــه الفعلـــي والتأكد من اســـتمراريته في 
تنفيذ حجـــم الأعمـــال والواجبـــات والمهام المســـندة إليه بشـــكل متطور 

ومتجدد )الحســـني، 2002م(. 

أهمية تقويم الأداء: 
تنبـــع أهمية تقويـــم الأداء من خال طبيعته كوظيفة تســـتهدف دراســـة 
التناســـق والائتـــاف بيـــن عوامـــل الإنتـــاج المختلفـــة للتعرف علـــى مدى 
كفاءة اســـتخدامها، وتطور تلـــك الكفاءة في فترات زمنيـــة متتابعة وذلك 
مـــن خال مقارنة مـــا تحقق منها بالهـــدف وترجع أهمية تقويـــم الأداء إلى 

الأســـباب التالية )العلـــي والمطيري 1996(

تســـاعد مؤشرات تقويم الأداء المســـتويات الإدارية بالمنظمة على التعرف 

1

2

3

4

5

تســـاعد على توجيه نظـــر الإدارة العليا إلى مراكز المســـئولية التي تكون 
أكثر حاجة إلى الإشـــراف. 

تعمـــل على ترشـــيد الطاقـــة البشـــرية فـــي المنظمة في المســـتقبل 
حيث يتـــم إبراز العناصر الناجحـــة وتنميتها، وكذلك العناصـــر غير المنتجة 
التي يتطلب الأمر الاســـتغناء عنها أو محاولة إصاحهـــا لزيادة كفاءتها 
حيـــث أن تقويـــم الأداء يمثل أساســـاً موضوعيـــاً لوضع نظـــم الحوافز 

والمكافآت التشـــجيعية. 
تســـاعد مديري الأقســـام على اتخاذ القرارات التي تحقـــق الأهداف من 
خال توجيه نشـــاطهم نحو المجـــالات التي ســـتخضع للقياس والحكم.
المســـاعدة علـــى وجـــود نوع مـــن الاقتنـــاع الوظيفـــي بتعـــرف المدير 
لكيفيـــة أداء العمـــل الذي ســـيتولى مهامه مقدمـــاً، كما أنها تســـاعد 
علـــى تحديـــد المدى الـــذي يتحقق عنـــده تحمـــل المســـئوليات الإدارية.
تســـاعد مؤشـــرات تقويـــم الأداء على مـــد الإدارة بالأســـاس الذي يتم 
بمقتضاه إجـــراء مقارنات بيـــن القطاعـــات المختلفة داخـــل المنظمة ، 

وكذلك بيـــن منظمـــات الأعمال وبعضهـــا البعض.
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على أســـباب الانحرافـــات التي تم اكتشـــافها حتـــى يمكن اتخـــاذ الإجراءات 
لتافيها.  الازمة 

مفهوم كفـــاءة الأداء: الكفـــاءة لغـــة: المماثلة في القوة والشـــرف، ومنه 
الكفاءة فـــي العمل، وهو القدرة عليه وحســـن تصرفه، الكُفُـــؤ: الكُفْء هو 
هُ كُفُـــواً أَحَدٌ( ســـورة الإخاص–  المماثـــل. وفى القـــرآن الكريم )وَلَـــمْ يَكُن لَّ
الآيـــة 4. الكُـــفْء هو القوي القادر علـــى تصريف العمل. الجمـــع أكفاء وكفا. 

1972م( )المعجم، 
الكفـــاءة اصطاحـــا تعنـــى تحقيق العاقـــة المثلـــى بين عناصـــر المدخات 
والمخرجـــات )أحمـــد ،1986م(. وتشـــير الكفـــاءة إلـــى مـــدى حســـن تحويـــل 
المدخـــات إلى مخرجـــات أو إنتاح )النـــور، 2000م(. وعرفت بأنها، نســـبة النتائج 
التي تـــم تحقيقها إلى المدخـــات، لذلك هي معيار مناســـب وجوهري لكل 
القرارات في المنشـــأة )هيريرت، 2003م(. وعرفت بأنها، عـــدم إهدار الموارد 
واســـتخدامه بالشـــكل الصحيح، فحسن اســـتخدام الموارد المالية يشير إلى 
اســـتثمارها فيما له عائد كبير، وأن الموارد البشـــرية مســـتخدمة بالشـــكل 

الأمثـــل. )أحمد، 2004م(.

أهداف كفاءة الأداء 
أن كفاءة الأداء تحقق الأهداف التالية: )ايناس، 2006م(

1

2

3

4

زيـــادة فاعليـــة وســـامة اتخـــاذ القـــرار فيما يختـــص بالتنظيـــم وقوة 
المنشـــأة. العمـــل والاتصـــالات داخل 

تحســـين بيئة العمل برفع الـــروح المعنوية للعاملين وزيـــادة التعاون 
المســـتمر بينهـــم، وتحقيـــق الرضا الوظيفـــي مما ينعكس علـــى زيادة 

دافعيتهـــم لأداء العمل.
رفع مســـتوى الجودة وخفض نســـب الحوادث والإقـــال من أعطال 

المعدات وخفض نســـب المعيب من الســـلع المنتجة.
تطبيـــق تكنولوجيـــا جديدة مناســـبة تؤدى الـــى رفع كفـــاءة العمليات 

المنتج. أداءه  التكلفـــة وتحســـين  وتخفيض 
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كما يضيف الباحث الأهداف التالية:

مزايا تقويم كفاءة الأداء 
مـــن المزايـــا التـــي يمكـــن للعامليـــن أو الإدارة تحقيقهـــا من جـــراء عملية 

التقويـــم مايلـــي: )صديـــق، 2006م(
1

2

3

4

5

تنمية قدرات ومهارات الإدارة على ممارســـة وظائفها بشـــكل علمي 
وتمكن من تحقيق الأهـــداف المرجوة.

وضـــع معايير أداء ســـليمة ودقيقة تســـاعد على القيـــاس الموضوعي 
لـــلأداء الإداري مما يـــؤدى إلى رضـــا العاملين بالمؤسســـة، فيحفزهم 

على بـــذل الجهود لتحقيـــق الأهداف. 

تحســـين عامات العمـــل، ورفع الـــروح المعنوية للعامليـــن، فالتقييم 
الموضوعـــي لـــلأداء العاملين يخلـــق شـــعوراً بالراحـــة والطمأنينة بين 
العامليـــن لإدراكهـــم بـــأن إدارة المنشـــأة تفـــرق فـــي المعاملـــة بين 
المُجـــد والمنضبط وغيـــر المجد، كما يخلق شـــعوراً لـــدى العاملين بأن 
جهودهـــم وطاقاتهم المبذولة في تأدية العمـــل محل تقدير واهتمام 

الإدارة.
تطويـــر الأداء الذاتـــي، فمن خال تقييـــم الأداء يســـتطيع كل فرد في 
المنظمـــة أن يتعـــرف علـــى حقيقة أدائـــه، وماهـــي الثغـــرات أو نقاط 

فيه. الموجـــودة  الضعف 
إشـــعار الموظـــف بالمســـؤولية، فعندمـــا يـــدرك الموظف بـــأن أدائه 
محل تقييم من جانب رؤســـاءه، وأن نتائج هذا التقييم ســـيترتب عليها 

اتخـــاذ قرارات هامـــة تتعلق بمســـتقبله الوظيفي.
ضمـــان المعاملـــة العادلـــة، فالتقييم القائـــم على أســـاس موضوعية 
عادلـــة يتيـــح لكل فـــرد فـــي المنظمة الحصـــول على ما يســـتحقه من 

مزايـــا وظيفة متنوعـــة )أجور– ترقيـــة– حوافز(.
خفـــض معـــدل دوران العمـــل، فالتقييـــم قائـــم على أســـس العدالة 
والموضوعيـــة وعـــدم التميـــز يبعـــث الثقـــة فـــي نفـــوس العامليـــن 
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مفهوم فعالية الأداء:
ترتبـــط الفعاليـــة بمـــدى تحقيـــق المنظمة لأهدافهـــا، فهي تعنـــي تحقيق 
هـــدف معين مطلـــوب تحقيقه بصـــورة مثلى وتعنـــي كذلـــك التركيز على 

الجـــودة والنوعيـــة أي الكيف قبل الكـــم )علي الســـلمي1977م(.
عرفـــت الفعاليـــة بأنهـــا انجـــاز الأهـــداف بينما تشـــير الكفـــاءة إلـــى المواد 
المســـتخدمة فـــي إنجـــاز تلـــك الأهـــداف شـــارحاً أن الفعاليـــة تعنـــي إنتاج 
الأجـــزاء دون عيـــوب بينمـــا تتعلـــق الكفـــاءة بمـــا إذا كان قد تم إنتـــاج هذه 
الأجـــزاء بالحد الأدنـــى من التكلفة أرينـــز ولوبيك2005) يرى بعـــض الكتاب أن 
الحديـــث عن مفهـــوم الكفاءة لا يمكـــن أن ينفصل عن مفهـــوم الفعالية 
فكاهما وجهان لعملة واحـــدة وذلك لارتباط عنصـــري الكفاءة والفعالية 
بعضهمـــا ببعـــض حيـــث أن المـــدى الكامـــل لأي برنامج يتضمـــن عنصري 
الكفـــاءة والفعاليـــة يقع بيـــن كل من جهـــود الخدمـــة والنتائـــج النهائية) 
الصحن والســـيد،2003م( كثيراً ما يســـاوى بين مفهومـــي الفعالية والكفاءة 
علمـــاً بـــأن المصطلحين مختلفـــان ولكنهمـــا متربطان ، فالفعاليـــة تعني » 
مـــاذا نعمـــل؟«  أمـــا الكفاءة فتعنـــي »كيـــف نعمـــل؟«  أي أن الفعالية تعبر 
عن مـــدى صاحية العناصر المســـتخدمة )مال، معدات، إنســـان، أســـاليب 
)للحصـــول علـــى النتائج المطلوبـــة، أي العاقـــة بين العناصر المســـتخدمة 
وليـــس كميتهـــا، بينما مفهوم الكفـــاءة يهتم بكمية العناصر المســـتخدمة 
أي العاقـــة بين هذه العناصـــر كمدخات ونســـبة المخرجات)النتائج( لذلك 
فـــإن الكفاءة تهتم بإنجـــاز الأعمال بأقصـــر وقت وأقل اســـتخدام للعناصر 

6

7

8

ويجعلهـــم أكثـــر اســـتقراراً فـــي العمل.
تشـــجيع التنافس بين العاملين لاســـتفادة من الفـــرص والامتيازات 

المتاحة.
قـــى بمســـتوى الوظيفـــة الرقابيـــة ويقـــوم الرئيـــس بتقييـــم أداء  الرُّ

مرؤوســـيه علـــى أســـاس ســـليم. 
تحقيق الالتزام بقواعد العمل.
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للحصول علـــى النتائج المرغوبـــة )ابراهيـــم المنيف،1983(.
يســـتخلص الباحـــث مما ســـبق ضـــرورة الاعتمـــاد علـــى مفاهيـــم الكفاءة 
والفعاليـــة وذلك لأجل تقويـــم النتائج النهائية وفق معاييـــر محددة تحقيقاً 
لأهـــداف مثالية تتمثـــل في الحصـــول على مخرجـــات جيدة بأقـــل قدر من 

المدخـــات في إطار تناســـق مطلوب بيـــن التكلفـــة والمنفعة.
ياحـــظ الباحـــث كذلـــك أن الارتبـــاط الوثيـــق بين الفعاليـــة والكفـــاءة ناتج 
عمليـــاً مـــن أفضليـــة اختيـــار إنجاز هـــدف بأقـــل تكلفة فإنـــه إذا مـــا أمكن 
تحقيـــق هدف جيد وفعـــال بصـــور مختلفة للتكلفـــة تتباين ما بيـــن القليل 
والمتوســـط والكثير فإن اختيار تحقيقه بأقل التكاليف ســـيكون دون شك 

ومطلوبة. حتميـــة  نتيجة 

المبحث الثاني: الدراسة الميدانية:

مجتمع وعينة البحث:
يتكـــون مجتمع الدراســـة الأصلي مـــن الضبـــاط المتخصصين فـــي المجال 
الإداري والمحاســـبي والقانونـــي ومجـــال المراجعـــة الداخليـــة في شـــركة 
الكهربـــاء الخرطـــوم. أما عينة الدراســـة فقد تم اختيارها بطريقة عشـــوائية 
من مجتمع الدراســـة، حيث قام الباحث بتوزيع عدد )120( اســـتمارة اســـتبيان 

على المســـتهدفين 

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
الثبات والصدق الظاهري: للتأكد من الصدق الظاهري لإســـتبيان الدراســـة 
وصاحيـــة عباراتـــه مـــن حيـــث الصياغـــة والوضـــوح قـــام الباحـــث بعرض 
الإســـتبيان على عـــدد مـــن المحكميـــن الأكاديميين والمتخصصيـــن بمجال 
الدراســـة والبالغ عددهـــم )3( محكمين ومـــن مختلف المواقـــع الوظيفية 
والتخصصات العلمية، وبعد إســـتعادت الإســـتبيان من المحكمين تم إجراء 

التعديـــات التي اقترحـــت عليها.
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وقـــام الباحث بحســـاب معامل ثبات المقياس المســـتخدم في الاســـتبيان 
بطريقـــة التجزئـــة النصفيـــة حيث تقوم هـــذه الطريقة على أســـاس فصل 
إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى العبـــارات ذات الأرقـــام الفرديـــة عن 
إجاباتهـــم على العبـــارات ذات الأرقـــام الزوجيـــة، ومن ثم يحســـب معامل 
ارتبـــاط بيرســـون بيـــن إجاباتهم علـــى العبـــارات الفرديـــة والزوجيـــة وأخيراً 

يحســـب معامل الثبـــات وفق معادلـــة ســـبيرمان- براون.
جدول رقم )1(

الثبـــات والصـــدق الإحصائـــي لإجابـــات أفـــراد العينـــة الاســـتطاعية علـــى 
الاســـتبيان

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2024م.
يتضح من نتائج الجدول رقـــم )1( أن جميع معامات الثبات والصدق لإجابات 
أفـــراد العينة الاســـتطاعية علـــى العبـــارات المتعلقة فرضيات الدراســـة، 
وعلى الاســـتبيان كاماً كانت أكبر مـــن )50٪( والبعض منهـــا قريبة جداً إلى 
)100٪( مما يدل على أن اســـتبانة الدراســـة تتصف بالثبـــات والصدق الكبيرين 
جداً بما يحقـــق أغراض البحث، ويجعـــل التحليل الإحصائي ســـليماً ومقبولًا.
الأســـاليب الإحصائيـــة المســـتخدمة: للحصـــول علـــى نتائـــج دقيقـــة قـــدر 
الإمكان، تم اســـتخدام البرنامج الإحصائـــي SPSS والذي يشـــير اختصاراً إلى 
 Statistical Package for Social( الحزمـــة الإحصائيـــة للعلـــوم الاجتماعيـــة
Sciences(، كمـــا تمت الاســـتعانة بالبرنامج Excel لتنفيذ الأشـــكال البيانية 

الدراســـة. في  المطلوبة 

%%%

%%%

%%%
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تطبيق أداة الدراسة: 
لجـــأت الباحثة بعـــد التأكد مـــن ثبات وصـــدق الاســـتبيان إلـــى توزيعه على 
عينة الدراســـة المقررة )80( فـــرداً، وقد تم تفريغ البيانـــات والمعلومات في 
الجـــداول التـــي أعدتهـــا الباحثة لهـــذا الغرض، حيث تـــم تحويـــل المتغيرات 
الاســـمية )أوافق بشـــدة، أوافـــق، محايـــد، لا أوافـــق، لاأوافق بشـــدة( إلى 
متغيـــرات كميـــة )5، 4، 3، 2، 1( على الترتيب وتم تفريـــغ البيانات في الجداول 

الآتيـــة، وتم إعداد الأشـــكال البيانيـــة الازمة.

إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات فرضية الدراسة الاولي:
نصـــت الفرضيـــة الاولي على الآتـــي: » تطبيـــق المراجعة الإدارية يؤثـــر ايجاباً 
علـــى تقويم كفاءة أداء شـــركة كهربـــاء ولاية الخرطـــوم« ويوضح الجدول 

)2( التوزيـــع التكـــراري لإجابات أفـــراد العينة علـــى الفرضية الاولي.
جدول رقم )2(

التوزيع التكراري النســـبي لإجابات أفراد عينة الدراســـة على عبارات الفرضية 
الاولي

%%%%%
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%%%%%
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المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2024م.
يتبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم )2( أن التوزيع التكـــراري والنســـبي أفـــراد عينة 

الدراســـة فيمـــا يخـــص بالفرضيـــة الأولي

وممـــا تقـــدم تـــرى الباحثـــة الانســـجام التـــام لإجابات أفـــراد عينة الدارســـة 
لعبـــارات الفرضيـــة الأولى ممـــا يثبـــت صحتها. 

تطبق شـــركة كهرباء ولايـــة الخرطـــوم المراجعة الادارية فـــي العمل، 
تبيـــن أن نســـبة )٪45.1( أجابـــوا أوافـــق بشـــدة، ونســـبته )48.8٪( أجابوا 
بأوافـــق، وبنســـبة )5.2٪( أجابوا بالحيـــاد ولا يوافون على ذلك، وبنســـبة 

)1.3٪( أجابـــوا لا أوافق بشـــدة.
تطبيق المراجعة الادارية بصورة ســـليمة يشـــاهم في تحســـين وترقية 
الأداء وكفاءته بشـــركة كهرباء ولاية الخرطوم، تبيين أن نســـبة )67.5٪( 

أجابوا أوافق بشـــدة، وبنســـبة )٪32.5( أجابوا بالموافقة. 
تطبيـــق المراجعة الادارية يســـاعد في تقويم كفاءة اداء شـــركة كهرباء 
ولايـــة الخرطوم، تبين أن نســـبة )٪42.5( أجابوا أوافق بشـــدة، ونســـبته 
)5.52٪( أجابـــوا بأوافق، وبنســـبة )3.8٪( أجابوا بالحيـــاد ولا يوافون على 

ذلك، وبنســـبة )1.3٪( أجابوا لا أوافق.
دمـــج ادارتـــي المراجعـــة الداخليـــة والتفتيـــش الاداري يعنـــي تطبيـــق 
المراجعة بشـــركة كهربـــاء ولايـــة الخرطـــوم، أن نســـبة )٪36.0( أجابوا 
أوافق بشـــدة، ونســـبته )35.0٪( أجابـــوا بأوافق، وبنســـبة )7.55٪( أجابوا 
بالحيـــاد ولا يوافون على ذلك، وبنســـبة )17.5٪( أجابوا لا أوافق، بشـــدة، 

وبنســـبة )3.8٪( أجابـــوا لا أوافق بشـــدة.
دمج ادارتـــي المراجعة الداخلية والتفتيش الاداري يعني تحســـين كفاءة 
الاداء بشـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم، أن نســـبة )٪38.8( أجابوا أوافق 
بشـــدة، ونســـبته )41.3٪( أجابوا بأوافق، وبنســـبة )6.3٪( أجابـــوا بالحياد 
ولا يوافون على ذلك، وبنســـبة )12.5٪( أجابوا لا أوافق، بشـــدة، وبنسبة 

)1.3٪( أجابوا لا أوافق بشـــدة.
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عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى:
تنـــص الفرضية الأولـــى على الآتـــي: » تطبيق المراجعـــة الإدارية يؤثـــر إيجابا 

على كفـــاءة أداء شـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم«
وللتحقق مـــن صحة هذه الفرضيـــة، ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراســـة 
بخصوص كل عبـــارة من العبارات المتعلقة بالفرضية الاولي، ويتم حســـاب 
المتوســـطات الحســـابية الموزونة قـــوة الإجابـــة والانحرا فـــات المعيارية 
لإجابـــات أفـــراد عينة الدراســـة على كل عبارة مـــن عبـــارات الفرضية الأولى 

وذلـــك كما في الجـــدول التالي:
جدول رقم )3(

 نتائج اختبار الفرضية الأولى
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المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2024م.
من الجدول رقم )3( يتبين للباحث الآتي:

ممـــا تقدم تخلـــص الباحثـــة إلـــى ان هنالك اتفـــاق مـــن غالبية أفـــراد عينة 
الدراســـة باختـــاف خصائصهـــم حـــول أن تطبيـــق المراجعة الإداريـــة يؤثر 
إيجابـــاً على تقويم كفـــاءة أداء شـــركة كهرباء ولايـــة الخرطـــوم، مما يؤكد 
ان فرضيـــة الدراســـة الأولى التي نصـــت على ان« تطبيـــق المراجعة الإدارية 

أن المتوســـطات الحســـابية لإجابات أفـــراد عينة الدراســـة على عبارات 
الفرضية الأولى تراوحت بين )4.34 - 4.04( وهذه المتوســـطات جميعها 
قريبـــة جـــداً إلى الـــوزن )4( وهذا يعنـــي أن غالبيـــة أفراد عينة الدراســـة 
موافقـــون علـــى أن تطبيق المراجعـــة الإدارية يؤثـــر إيجاباً علـــى تقويم 

كفاءة أداء شـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم.
كما تراوحـــت قيم الانحـــراف المعيـــاري للإجابات على عبـــارات الفرضية 
الاولـــي بيـــن )0.76 - 1.04( وهـــذه القيم تشـــير إلـــى التجانـــس الكبير في 
إجابـــات أفـــراد العينة علـــى هـــذه الفقـــرات، أي أنهم متفقـــون بدرجة 

عليها. كبيـــرة 
ان النتائـــج في الجـــدول رقم )4( لا تعنـــي أن كل أفـــراد العينة متفقون 
فكمـــا ورد أن هنالـــك اراء مخالفة ويمكـــن بيان أن هنالـــك فروقاً ذات 
دلالـــه إحصائيـــة بين أعداد أفـــراد العينـــة الموافقيـــن والمحايدين وغير 
الموافقيـــن للنتائج الســـابقة مـــن خال إجـــراء اختبار مربـــع كآي لدلالة 

الفـــروق بيـــن الإجابات علـــى عبارة من عبـــارات الفرضيـــة الأولى.
كانـــت نتائـــج الاختبـــار أن بلغـــت قيمـــة مربـــع كآي المحســـوبة لدلالة 
الفـــروق بيـــن إجابات المبحوثيـــن المختلفة علـــى الفرضية الأولـــى )0.000( 
وهـــذه القيمة أقـــل من قيمة مســـتوى معنويـــة )٪5(، واعتمـــاداً على 
مـــا ذكر فـــي الجدول رقـــم )3( فان لذلك يشـــير إلى وجـــود فروق ذات 
دلالة إحصائية وعند مســـتوى دلالة )٪5( بين الإجابـــات، لصالح الإجابات 

الموافقـــة على مـــا جاء بجمع عبـــارات الفرضيـــة الأولى.
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يؤثـــر إيجاباً علـــى تقويم كفـــاءة أداء شـــركة كهربـــاء ولايـــة الخرطوم« قد 
تحققت. 

إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات فرضية الدراسة الثانية:
نصـــت الفرضية الثانيـــة على الآتـــي: » تطبيق المراجعـــة الإدارية يؤثـــر إيجاباً 
فـــي تقويم فعالية أداء شـــركة كهربـــاء ولاية الخرطـــوم«. ويوضح الجدول 

رقـــم )4( التوزيع التكـــراري لإجابات أفـــراد العينة على الفرضيـــة الثانية.
جدول رقم )4(

التوزيع التكراري النســـبي لإجابات أفراد عينة الدراســـة على عبارات الفرضية 
الثانية

%%%

%%%

%%%

%%%%

%%%%
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المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2024م.
يتبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم )4( أن التوزيع التكـــراري والنســـبي أفـــراد عينة 

الدراســـة فيمـــا يخـــص بالفرضيـــة الثانية.

وممـــا تقـــدم تـــرى الباحثـــة الانســـجام التـــام لإجابات أفـــراد عينة الدارســـة 
لعبـــارات الفرضيـــة مما يثبـــت صحـــة الفرضيـــة الثانية. 

المراجعـــة الإدارية تســـهم فـــي إيجـــاد الحلـــول المائمة للمشـــكات 
الإدارية واقتراح البدائل المناســـبة، تبين أن نســـبة )38.8٪( أجابوا أوافق 
بشـــدة، ونســـبته )57.5٪( أجابوا بأوافق، وبنســـبة  )3.8٪( أجابـــوا بالحياد 

ذلك. على 
مراجعة والمســـئوليات والإجـــراءات والعمليات بصـــورة جيدة يؤدي إلى 
تطويـــر فعالية الأداء بشـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم، تبين أن نســـبة 
)38.8٪( أجابوا أوافق بشـــدة، ونســـبته )57.5٪( أجابوا بأوافق، وبنســـبة 

بالحيـــاد على ذلك. أجابوا   )٪3.8(
وضع خريطة لتقويـــم فعالية الأداء بين المســـتويات الإدارية المختلفة 
بشـــركة كهرباء ولاية الخرطوم لتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية 
يـــؤدي إلى تقويـــم فعالية الأداء بشـــكل جيـــد، تبين أن نســـبة )٪38.8( 
أجابوا أوافق بشـــدة، ونســـبته )47.5٪( أجابـــوا بأوافق، وبنســـبة )٪3.8( 
أجابوا بالحيـــاد ولا يوافقون على ذلك، وبنســـبة )13.8٪( أجابوا لا أوافق.
تطبيق المراجعة الإدارية يســـاهم في مراجعة السلطات والمسؤوليات 
وتدفقهـــا عبر الهرم التنظيمي، أن نســـبة )38.8٪( أجابوا أوافق بشـــدة، 
ونســـبته )55.0٪( أجابوا بأوافق، وبنســـبة )8.8٪( أجابوا بالحياد ولا يوافون 

.)٪8.8( وبنسبة  ذلك،  على 
الضعـــف والقصـــور واقتراح وســـائل العاج المناســـبة لهـــا من خال 
تقرير وافي وشـــامل، أن نســـبة )37.5٪( أجابوا أوافق بشـــدة، ونسبته 
)47.5٪( أجابوا بأوافق، وبنســـبة )11.3٪( أجابـــوا بالحياد ولا يوافقون على 

ذلـــك، وبنســـبة )3.8٪( أجابوا لا أوافـــق على ذلك.
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عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية
تنـــص الفرضية الثانيـــة على الآتـــي: » تطبيق المراجعـــة الإدارية يؤثـــر إيجابا 

علـــى تقويم فعاليـــة أداء شـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم«
وللتحقق مـــن صحة هذه الفرضيـــة، ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراســـة 
بخصوص كل عبارة مـــن العبارات المتعلقة بالفرضية الثانية، ويتم حســـاب 
المتوســـطات الحســـابية الموزونـــة قـــوة الإجابـــة والانحرافـــات المعيارية 
لإجابـــات أفـــراد عينة الدراســـة على كل عبارة مـــن عبارات الفرضيـــة الثانية، 

وذلك كمـــا في الجـــدول التالي:
جدول رقم )5(  

  نتائج اختبار الفرضية الثانية
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المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2024م.
من الجدول رقم )5( يتبين للباحث الآتي:

ممـــا تقـــدم تخلـــص الباحث إلـــى ان هنـــاك اتفـــاق مـــن غالبية أفـــراد عينة 
الدراســـة بأن تطبيـــق المراجعة الإدارية يؤثـــر إيجاباً على تقويـــم فعالية أداء 
شـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم، مما يؤكـــد ان فرضية الدراســـة الثانية التي 
نصت علـــى ان« تطبيق المراجعـــة الإدارية يؤثر إيجاباً على عالية أداء شـــركة 

أن المتوســـطات الحســـابية لإجابات أفـــراد عينة الدراســـة على عبارات 
الفرضية الثانيـــة تراوحت بين )4.35-4.19( وهذه المتوســـطات جميعها 
قريبـــة جـــداً إلى الـــوزن )4( وهذا يعنـــي أن غالبيـــة أفراد عينة الدراســـة 
موافقـــون بشـــدة على أن المراجعة الإدارية تســـهم فـــي إيجاد الحلول 

المائمة للمشـــكات الإداريـــة واقتراح البدائل المناســـبة.
كما تراوحـــت قيم الانحـــراف المعيـــاري للإجابات على عبـــارات الفرضية 
الثانية بين )55.0- 0.78( وهذه القيم تشـــير إلـــى التجانس الكبير في إجابات 
أفـــراد العينة على هـــذه الفقرات، إي أنهـــم متفقون بدرجـــة كبيرة جداً 

. عليها
ان النتائـــج في الجـــدول رقم )5( لا تعنـــي أن كل أفـــراد العينة متفقون 
فكمـــا ورد أن هنالـــك آراء مخالفة ويمكـــن بيان أن هنالـــك فروقاً ذات 
دلالـــه إحصائيـــة بين أعداد أفـــراد العينـــة الموافقيـــن والمحايدين وغير 
الموافقيـــن للنتائج الســـابقة مـــن خال إجـــراء اختبار مربـــع كآي لدلالة 

الفـــروق بيـــن الإجابات علـــى عبارة من عبـــارات الفرضيـــة الثانية.
كانـــت نتائـــج الاختبـــار أن بلغـــت قيمـــة مربـــع كآي المحســـوبة لدلالة 
الفـــروق بين إجابـــات المبحوثيـــن المختلفة علـــى الفرضيـــة )0.000( وهذه 
القيمـــة أقل مـــن قيمة مســـتوى معنويـــة )5٪(، واعتماداً علـــى ما ذكر 
في الجـــدول )5( فان لذلك يشـــير إلى وجود فـــروق ذات دلالة إحصائية 
وعند مســـتوى دلالـــة )5٪( بيـــن الإجابات، لصالـــح الإجابـــات الموافقة 

علـــى ما جـــاء بجمع عبـــارات الفرضيـــة الثانية.
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كهربـــاء ولاية الخرطوم« قـــد تحققت.
 

النتائج: 
 بعد دراســـة الإطار النظري والجانـــب التطبيقي توصلت الباحثـــة إلى النتائج 

التالية:

 التوصيات: 
 وبناءاً على النتائج السابقة توصي الباحثة بالآتي: 

1

2

3

4

1

2

3

4

5

إن للمراجعـــة الإدارية أثـــراً واضحاً في تقويم فعالية أداء شـــركة كهرباء 
الخرطوم.  ولاية 

إن مراجعـــة الادارية يجـــب ان تكون بصـــورة واقعية مـــع مراعاة وضع 
خريطـــة لتقويـــم كفـــاءة الاداء توضح خطوط الســـلطة والمســـئولية 

من شـــأنه تطويـــر الأداء بشـــركة كهرباء ولايـــة الخرطوم.
إن المراجعـــة الإداريـــة أداة لترشـــيد القـــرارات وذلـــك بتوضيـــح نقاط 

الضعـــف والقصـــور والعمـــل علـــى معالجتها.
إدارتـــي المراجعة الداخليـــة والتفتيش يمكن الاســـتعاضة عنهما بإدارة 

المراجعـــة الإدارية تحقيقاً لكفـــاءة الأداء وفعاليته.
إن تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة والمخطـــط لهـــا لا يتأتـــي إلا بالتطبيق 

الإدارية. للمراجعـــة  الســـليم 

ضـــرورة دمـــج إدارتـــي المراجعـــة الداخليـــة والتفتيش فـــي إدارة واحدة 
تحـــت مســـمى إدارة المراجعـــة الإدارية.

ضـــرورة منح إدارة المراجعة الإدارية الاســـتقالية التامة وذلك بتبعيتها 
لشـــركة كهرباء ولاية الخرطوم مباشرة.

ضرورة تطبيـــق المراجعة الإدارية بصورة ســـليمة تحقيقاً لكفاءة الأداء 
وفعاليته بشـــركة كهرباء ولاية الخرطوم.

ضـــرورة وضع خريطـــة تنظيمية بيـــن المســـتويات الإداريـــة المختلفة 
بشـــركة كهرباء ولاية الخرطوم توضح خطوط الســـلطة والمسئولية.
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5

6

ضـــرورة الاهتمـــام بالتدريـــب المتخصص والمســـتمر لمنســـوبي إدارة 
الولاية. كهربـــاء  بشـــركة  الإدارية  المراجعـــة 

ضرورة الاســـتفادة من تجارب المؤسســـات والمنظمات التي ســـبقت 
المراجعة الإدارية. في تطبيق نظـــام 
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الملخص:

هدفـــت هـــذه الدراســـة إلـــى تصميـــم دليـــل تدريبـــي لتطوير المســـارات 
الاحترافية للشـــباب فـــي دول العالـــم الثالث، بهدف تمكينهـــم من التحول 
الرقمـــي وتعزيـــز ريادتهـــم القيادية فـــي القرن الحـــادي والعشـــرين، حيث 
يتســـم العصـــر الحالي بالتطور الســـريع فـــي الابتـــكار والتكنولوجيـــا. اعتمد 
الباحث المنهـــج التحليلـــي التركيبي لتحليـــل بيانات مســـتخلصة من مصادر 
متنوعة، شـــملت ثـــاث شـــركات عالمية متخصصـــة في التحـــول الرقمي 
وريادة الأعمال )مايكروســـوفت، ســـيرتي بورت، وأدوبـــي(. أظهرت النتائج 
أن تعزيـــز المهـــارات الرقميـــة والقياديـــة للشـــباب فـــي هذه الـــدول يُعد 
ضرورة ملحة لســـد الفجوة بيـــن الواقـــع الحالي ومتطلبات ســـوق العمل 
الرقمـــي المتزايـــد. بنـــاءً على ذلك، تـــم تطوير دليـــل تدريبي مقتـــرح يهدف 
إلى تحســـين الكفاءة الرقمية وتنميـــة مهارات ريادة الأعمال للشـــباب في 
هذه الدول. أوصت الدراســـة بتبني هـــذا الدليل من قبـــل الجهات المعنية 
بالتحـــول الرقمي لضمـــان تفعيـــل المهـــارات الرقمية والقيادية للشـــباب 

وتعزيز تنافســـيتهم في الســـوق الرقمـــي العالمي.

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، المســـارات الاحترافيـــة، القيادة، ريادة 
الأعمـــال، الأدلة التدريبية.
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Abstract:

This study aimed to design a training guide to develop professional 
pathways for youth in developing countries, empowering them 
for digital transformation and enhancing their leadership 
capabilities in the 21st century, characterized by rapid innovation 
and technological advancements. The researcher employed a 
meta-analytic approach to analyze data collected from diverse 
sources, including three global companies specializing in digital 
transformation and entrepreneurship (Microsoft, Certiport, and 
Adobe). The findings revealed that enhancing the digital and 
leadership skills of youth in these countries is essential to bridging 
the gap between current realities and the growing demands of 
the digital labor market. Based on these results, a proposed 
training guide was developed to improve digital proficiency 
and entrepreneurial skills for youth in developing nations. The 
study recommended adopting this guide by stakeholders in 
digital transformation to activate youth›s digital and leadership 
capabilities and enhance their competitiveness in the global 
digital market.

Keywords: Digital Transformation, Professional Pathways, 
Leadership, Entrepreneurship, Training Guides.
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المقدمة

في عصـــر التحـــولات الرقميـــة الســـريعة، أصبح التحـــول الرقمـــي ضرورة 
أساســـية لمواكبة متغيـــرات القرن الحادي والعشـــرين. فهـــو يعزز كفاءة 
القطاعات المختلفة مـــن خال المهارات الرقمية، مما يســـهم في التنمية 
المســـتدامة وريادة الأعمـــال الرقميـــة. ورغم ذلـــك، تواجه الـــدول النامية 
تحديـــات مثـــل البطالـــة وضعـــف الكفـــاءة الرقمية، ممـــا يســـتدعي توفير 

برامـــج تدريبية تعـــزز مهارات الشـــباب الرقميـــة والقيادية.
تتنـــاول هـــذه الدراســـة العاقة بيـــن التحـــول الرقمـــي وابتـــكار الخدمات، 
مـــع التركيـــز على ســـد الفجـــوة بين مهـــارات الشـــباب الحاليـــة واحتياجات 
ســـوق العمل الرقمـــي. واعتمدت المنهـــج التحليلي التركيبـــي لتطوير دليل 
تدريبي يستند إلى شـــهادات عالمية، يوفر للشـــباب أدوات الابتكار والريادة 
الرقميـــة، ويدعـــم جهـــود التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــال تمكينهم في 

الرقمي. الاقتصـــاد 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل مشـــكلة هذه الدراســـة في الفجوة الواضحة بيـــن المهارات الرقمية 
والقياديـــة التـــي يمتلكها الشـــباب في دول العالـــم والمهـــارات المطلوبة 
في ســـوق العمـــل الرقمـــي المتغير. مـــع تزايد الاعتمـــاد علـــى التكنولوجيا 
فـــي مختلـــف القطاعات، تظهـــر الحاجة الماســـة لتطوير مهـــارات التحول 
الرقمـــي وريادة الأعمال لدى الشـــباب لضمان قدرتهم على المنافســـة في 
ســـوق العمل العالمي. الدراســـات الســـابقة تشـــير إلى أن معظم الشباب 
فـــي دول العالـــم يفتقـــرون إلـــى التدريب الكافي فـــي مجالات مثـــل ريادة 
الأعمال الرقمية، القيـــادة الفعّالة، والمهـــارات التكنولوجية المتقدمة، مما 

يعوق تأهيلهـــم لدخول عالم العمـــل الرقمي.
اســـتنادًا إلـــى خبرات الباحـــث كخبير معتمد من شـــركات تكنولوجيـــا عالمية 
مثـــل مايكروســـوفت، ســـيرتي بـــورت، وأدوبـــي، وبصفتـــه مديـــرًا لمركـــز 
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لاختبـــارات الدوليـــة فـــي المهـــارات الرقمية، فإن هـــذه الدراســـة تهدف 
إلـــى بناء دليـــل تدريبي يعالج هـــذه الفجـــوة التعليمية والمهنيـــة. يتوقع أن 
يســـهم هذا الدليـــل في تعزيـــز قـــدرات الشـــباب وتمكينهم مـــن التكيف 
مـــع متطلبـــات العصر الرقمـــي الجديـــد، من خـــال تطويـــر مهاراتهم في 
اســـتخدام التكنولوجيـــا وتطبيقـــات الأعمـــال الرقميـــة. ويعـــد هـــذا الحل 
العملي خطوة أساســـية لســـد فجـــوة الكفـــاءة الرقمية بين الشـــباب في 

دول العالـــم وســـوق العمـــل الرقمي.
وبناءً على ذلك، يهدف هذا البحث للإجابة على السؤال الرئيس التالي:

      مـــا الدليـــل الإداري المقترح لتطوير المســـارات الاحترافية للشـــباب في 
دول العالـــم لتمكينهـــم من التحـــول الرقمـــي والريادة القياديـــة في القرن 

الحادي والعشـــرين؟

ويُنبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
1

2

3

4

مـــا واقـــع تطويـــر المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب فـــي دول العالم 
لتمكينهـــم مـــن التحول الرقمـــي والريـــادة القيادية في القـــرن الحادي 

والعشـــرين بناءً علـــى التحليـــل التركيبي؟
ما أهميـــة تطويـــر المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب فـــي دول العالم 
لتمكينهـــم مـــن التحول الرقمـــي والريـــادة القيادية في القـــرن الحادي 

والعشـــرين بناءً علـــى التحليـــل التركيبي؟
هل توجـــد فروق ذات دلالـــة إحصائية عند )α=0.05( في اســـتجابات عينة 
الدراســـة لدرجة الحاجة لتطوير المســـارات الاحترافية للشباب في دول 
العالـــم لتمكينهم مـــن التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية فـــي القرن 
الحـــادي والعشـــرين تعـــزى لمتغيـــرات الجنـــس، والمركـــز الوظيفي، 

والرتبـــة الأكاديمية؟
مـــا الدليـــل الإداري المقترح لتطويـــر المســـارات الاحترافية للشـــباب 
فـــي دول العالم لتمكينهم من التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية في 

والعشـــرين؟ الحادي  القرن 
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراســـة إلى تقديم دليل تدريبي مناســـب لتطوير المســـارات 
الاحترافية للشـــباب فـــي العالـــم وتمكينهم مـــن التحول الرقمـــي والريادة 
القياديـــة في القـــرن الحادي والعشـــرين. وتتمثل الأهـــداف المحددة لهذه 

في: الدراسة 

أهمية الدراسة
    تنبـــع أهميـــة هذه الدراســـة مـــن موضوعها الحيـــوي المتعلـــق بتطوير 
المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، والذي يشـــهد 
اهتمامـــاً عالميـــاً متزايـــداً نظـــراً لكونه مـــن المؤشـــرات الرئيســـية لقياس 
جـــودة الخدمات والمنتجـــات ودرجة التقدم في المجتمعات. تســـعى العديد 

1

2

3

4

مـــا درجة ماءمـــة تطويـــر المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب في دول 5
العالـــم لتمكينهم مـــن التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية فـــي القرن 

الحـــادي والعشـــرين مـــن وجهة نظـــر الخبراء؟

تحديـــد واقـــع تطويـــر المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب فـــي العالـــم 
لتمكينهـــم مـــن التحول الرقمـــي والريـــادة القيادية في القـــرن الحادي 

والعشـــرين بنـــاءً علـــى التحليـــل التركيبي.
تســـليط الضوء على أهمية تطوير المســـارات الاحترافية للشـــباب في 
العالـــم في إطار التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية فـــي القرن الحادي 

والعشرين.
تحديـــد أثـــر المتغيـــرات مثـــل الجنـــس، والمركـــز الوظيفـــي، والرتبـــة 
الأكاديميـــة علـــى اســـتجابات عينـــة الدراســـة حـــول الحاجـــة لتطويـــر 

المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب فـــي العالـــم.
تقديـــم دليل إداري مقترح يســـاهم فـــي تطوير المســـارات الاحترافية 
للشـــباب في العالـــم لتمكينهم من التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية 

والعشـــرين. الحادي  القرن  في 
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مـــن الدول حول العالـــم لتحقيق التحـــول الرقمي كوســـيلة لتحقيق التنمية 
المســـتدامة، وتوفيـــر فرص العمـــل للباحثيـــن عن عمل.

تتوزع أهمية الدراسة بين عدة جوانب، من أبرزها:

الأهمية النظرية:

الأهمية التطبيقية:

 

لـــوزارات التعليـــم والتعليـــم العالـــي ومراكـــز التدريب في جميـــع أنحاء 
العالـــم، حيـــث ستســـاعد هذه الدراســـة فـــي معرفـــة واقـــع تطوير 
المســـارات الاحترافية للشـــباب وتمكينهم من التحول الرقمي والريادة 

القياديـــة في القـــرن الحادي والعشـــرين.
لقطاعـــات الأعمـــال، من خـــال ســـد الفجوة بيـــن المهـــارات الحالية 
والمطلوبة في ســـوق العمل الرقمي، مما يســـهم فـــي تعزيز الكفاءة 

الإنتاجيـــة وتلبية احتياجات الســـوق.
للباحثيـــن والمهتميـــن بالتحـــول الرقمي والمهـــارات القياديـــة وريادة 
الأعمـــال الرقمية، مـــن خـــال تقديم أدب نظري ودراســـات ســـابقة 
تُســـاعدهم في القيام بمزيد من الأبحاث والدراســـات في هذا المجال.

للمؤسســـات التعليمية، بمـــا في ذلك التعليـــم العـــام والتعليم العالي 
والجامعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، حيـــث ستســـاعدهم الدراســـة في 
وضـــع مســـارات احترافيـــة واضحـــة للتحول الرقمـــي وتطويـــر البرامج 
المتكاملـــة الازمة لذلـــك، بما في ذلـــك برامج ريادة الأعمـــال الرقمية 

والقيادة.
للقيـــادات التربويـــة وصانعـــي القرار فـــي الـــوزارات حـــول العالم، من 
خـــال تقديـــم توصيات تســـاعد في وضـــع سياســـات تربويـــة فعّالة 
تســـهم في تطوير المناهـــج والبرامج والخطط التعليمية بما يتماشـــى 

مع متطلبـــات الســـوق الرقمي.
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مصطلحات الدراسة
تحددت مصطلحات الدراسة في الآتي:

:)Proposed Training Guide( الدليل التدريبي المقترح
»هـــو عبارة عـــن تخطيـــط مســـتقبلي، أو رؤية لموضـــوع معين بنـــاءً على 
خلفيـــة مســـبقة بهـــذا الموضـــوع، واعتمـــاداً علـــى الدراســـات والأبحـــاث 
والتجـــارب الســـابقة، من خـــال تبني ما هـــو إيجابي، وتجنب ما هو ســـلبي« 

)البوايـــزة، 2016، 16(.
ويعـــرف إجرائيـــاً بأنـــه: دليل شـــامل يهدف إلـــى توجيه وتطوير المســـارات 
الاحترافية لشـــباب العالم لتمكينهم من التحول الرقمـــي والريادة القيادية.

:)Digital Transformation( التحول الرقمي
»هو عمليـــة إدمـــاج التكنولوجيـــا الرقمية في جميـــع مجـــالات العمل، مما 
يؤدي إلـــى تغييرات جذرية فـــي كيفية عمل المؤسســـات وتقديـــم القيمة 

.)1 .p ,2014 ,.Fitzgerald et al( »للعمـــاء
ويعرف إجرائيـــاً بأنه: العملية التي تتبناها المؤسســـات لتبنـــي التكنولوجيات 

الرقمية بهدف تحســـين الأداء وتطويـــر الخدمات المقدمة.
:)Professional Pathway( المسار الاحترافي

»هـــو مجموعة من الأنشـــطة والتجارب التي يتم تصميمهـــا لتمكين الأفراد 
مـــن اكتســـاب المهـــارات والخبـــرات الازمة لتحقيـــق أهدافهـــم المهنية 

.« )58 .p  ,2017 ,Schneider & Preckel(
ويعـــرف إجرائيـــاً بأنـــه: الخطـــة الشـــاملة التـــي تتضمـــن التعليـــم والتدريب 
والخبـــرات العملية التي يحتاجها شـــباب العالم لتطوير مســـاراتهم المهنية 

الرقمية. المجـــالات  في 
:)21st Century( القرن الحادي والعشرين

»يمثـــل الفترة الزمنية التي بدأت في 1 يناير 2001 وانتهت في 31 ديســـمبر 2100، 
وهـــو يتميز بتقدم التكنولوجيا وســـرعة التغيرات الاجتماعيـــة والاقتصادية« 

.)10 .p ,2011 ,Hobsbawm(
ويعـــرف إجرائيـــاً بأنـــه: الحقبـــة الزمنيـــة التي تتطلب مـــن الأفراد اكتســـاب 
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مهـــارات جديدة لمواجهـــة تحديات العصـــر الرقمي والابتكارات الســـريعة.
:)Empowerment( التمكين

»هـــو عمليـــة تعزيـــز القـــدرات والمهـــارات الفرديـــة أو الجماعيـــة لتحقيق 
الازمـــة.  والمـــوارد  الدعـــم  توفيـــر  خـــال  مـــن  والطموحـــات  الأهـــداف 

”)43  .p  ,2000  ,Zimmerman(
ويعـــرف إجرائياً بأنـــه: عملية تمكن شـــباب العالم من اســـتغال مهاراتهم 

وقدراتهـــم في التحـــول الرقمي وقيادة المشـــاريع الريادية.

حدود الدراسة:

الطريقة والإجراءات
يتناول هـــذا الجزء وصفـــاً للإجـــراءات التي اتبعهـــا الباحث لتحقيـــق أهداف 
هـــذه الدراســـة، مـــن حيـــث توضيـــح منهـــج الدراســـة واســـتخراج النتائج، 
بالإضافة إلـــى خطوات بناء الدليـــل التدريبي وإجراءات تحكيمـــه، وذلك على 

النحـــو الآتي:

الحدود الموضوعية: تركزت الدراســـة على تطوير المســـارات الاحترافية، 
مـــع التركيز علـــى البرامج التدريبية التي تســـتهدف الشـــباب في مختلف 
أنحاء العالـــم، بهدف تمكينهم مـــن التكيف مع التحـــول الرقمي وتعزيز 

مهـــارات القيادة في القرن الحادي والعشـــرين.
الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراســـة خال العام الدراســـي 2025/2024، 
ممـــا يتيـــح تحليـــل التغيـــرات والتوجهـــات الحاليـــة فـــي ســـوق العمل 

والتكنولوجيا.
الحدود المكانية: شـــملت الدراســـة نطاقًـــا جغرافيًا عالميًا، مـــع التركيز 
علـــى التحديـــات والفرص التـــي تواجه الشـــباب في مختلف الـــدول، بما 

في ذلك الـــدول الناميـــة والمتقدمة.
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- منهج الدراسة:
انتهجت هذه الدراســـة المنهج التحليل التركيبي، باعتباره الأنســـب لتحقيق 
أهـــداف الدراســـة. التحليـــل التركيبـــي هـــو منهج بحثـــي يجمع بيـــن تحليل 
المعلومـــات والبيانـــات من مصادر متعـــددة لتقديم فهم شـــامل وعميق 
لموضـــوع معيـــن. يعتمـــد هـــذا المنهج علـــى مزيج مـــن البيانـــات النوعية 
والكميـــة، حيـــث يتـــم تجميع المعطيـــات وتحليلهـــا بطريقة تُســـهل فهم 

المعقدة. الظواهـــر 

أهمية التحليل التركيبي:
1

2

3

4

5

الشـــمولية: يتيـــح التحليل التركيبـــي للباحثين استكشـــاف الظواهر من 
زوايـــا مختلفـــة، مما يـــؤدي إلى فهـــم أعمق وأكثـــر تكاماً للمســـارات 

الاحترافية للشـــباب.
المرونـــة: يمكـــن للباحثين اســـتخدام بيانـــات متنوعة، مثل الدراســـات 
الســـابقة، والمقابـــات، والاســـتبيانات، ممـــا يوفـــر لهم القـــدرة على 

التكيف مـــع متطلبـــات البحـــث المختلفة.
توليـــد رؤى جديـــدة: من خال دمـــج المعلومات من مصـــادر متعددة، 
يمكـــن أن يؤدي التحليل التركيبي إلى اســـتنتاجات جديـــدة ورؤى مبتكرة 
لا يمكـــن الحصـــول عليها من خـــال تحليل منفصل لـــكل مصدر على 

. ة حد
تعزيـــز الدليـــل العلمي: يوفـــر التحليـــل التركيبـــي قاعدة قويـــة للأدلة 
الداعمـــة، مما يزيد مـــن موثوقية النتائـــج ويعزز إمكانيـــة تطبيقها في 

العملية. الســـياقات 
المعقـــدة  العاقـــات  العمليـــة: مـــن خـــال فهـــم  الحلـــول  تقديـــم 
بيـــن المتغيـــرات، يمكـــن اســـتخدام نتائـــج التحليـــل التركيبـــي لتطوير 
اســـتراتيجيات فعالة لتحســـين المســـارات الاحترافية وتلبيـــة احتياجات 

الشـــباب في ظـــل التغيـــرات الســـريعة فـــي العصـــر الرقمي.
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مراحل الدراسة:
المرحلة الأولى: الخلفية النظرية:

تـــم فـــي هـــذه المرحلـــة مراجعـــة الأدب النظـــري المتعلـــق بمتغيرات 
الدراســـة وجمع المعلومـــات النظرية المتعلقة به، مـــن خال الاطاع 

على مـــا كتب عنها فـــي المؤلفـــات والدراســـات العربيـــة والأجنبية.
المرحلـــة الثانية: فرز الأســـس التي يرتكز عليها تقديـــم الدليل التدريبي 

المقترح
في هـــذه المرحلة، تـــم اســـتنباط المتغيرات الأساســـية الازمـــة لبناء 
الدليـــل التدريبي المقتـــرح لتطوير المســـارات الاحترافية للشـــباب، من 
خـــال الاعتمـــاد علـــى ما ورد مـــن معلومـــات فـــي المرحلة الســـابقة، 

وتحديـــد المجـــالات التي يتكـــون منها.
المرحلـــة الثالثة: جمـــع البيانات من خـــال مواقع الشـــركات العالمية 

الرقمية البرامـــج  في 
تم جمـــع البيانـــات المتعلقة ببرامـــج التدريـــب التي تقدمها الشـــركات 

العالميـــة في مجـــال التحـــول الرقمي.
المرحلة الرابعة: التحليل الإحصائي

تم اســـتخدام التحليـــل التركيبي لتحليـــل البيانات وتقديـــم نتائج متعلقة 
بتطويـــر المســـارات الاحترافية للشـــباب فـــي مختلـــف دول العالم في 
ظـــل التحـــول الرقمـــي. تـــم التركيـــز على مـــدى الحاجـــة لتطويـــر هذه 
المســـارات بناءً على متغيـــرات مختلفة مثل الجنـــس والمركز الوظيفي 

الأكاديمية. والرتبـــة 
المرحلة الخامسة: مرحلة الدليل التدريبي المقترح

بنـــاءً علـــى نتائـــج الدراســـة الميدانية، تـــم اقتراح دليـــل تدريبـــي لتطوير 
المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب عالميًـــا، معتمـــدًا على نتائج الدراســـة 
التحليليـــة والأدب النظـــري ذي العاقـــة، وبنائـــه على شـــكل خطوات 

. متسلسلة
المرحلة السادسة: تحكيم الدليل التدريبي المقترح
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائـــج المتعلقـــة بالســـؤال الأول: ما واقـــع تطوير المســـارات الاحترافية 
للشـــباب في العالم لتمكينهـــم من التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية في 

القرن الحادي والعشـــرين بنـــاءً على التحليـــل التركيبي؟
للإجابـــة على هذا الســـؤال، تم اســـتخدام المنهـــج التحليلـــي التركيبي لجمع 
المعلومـــات مـــن مصـــادر متعـــددة، بما فـــي ذلـــك الأبحاث والدراســـات 
الســـابقة، بالإضافة إلـــى مراجعة مواقع مؤسســـات التعليـــم الرقمية التي 
تواكـــب متطلبـــات العصر، مثل شـــركات مايكروســـوفت، ســـيرتي بورت، 
وأدوبـــي. كما تم اســـتعراض الخطـــط والمناهج التي تُدرس فـــي الجامعات 

ومراكـــز التدريب.

النتائج:
أظهرت النتائج أن المســـارات الاحترافية للشـــباب في العالم تواجه تحديات 
كبيـــرة مرتبطة بعدم التكامل بين المهارات الرقمية الأساســـية والمهارات 
القياديـــة الازمة للريادة فـــي العصر الرقمي. تتجلى هـــذه التحديات في قلة 
البرامـــج التدريبية التـــي تركز علـــى التكنولوجيا والقيـــادة، بالإضافة إلى غياب 
التنســـيق بيـــن المؤسســـات التعليميـــة وقطاعـــات الأعمال. كمـــا لوحظ 
نقص فـــي البرامج الرقميـــة التي تدعم ريـــادة الأعمال الصغيرة وتأســـيس 

الناشئة. الشركات 
الأسباب التي تفسر هذه التحديات:

تم عـــرض الدليل على عـــدد من الخبـــراء والمحكمين مـــن أعضاء هيئة 
التدريـــس فـــي الجامعـــات العالميـــة لبيـــان آرائهـــم وماحظاتهم على 

درجة ماءمتـــه وواقعيته وشـــموليته وقابليتـــه للتنفيذ.

نقص اســـتراتيجيات متكاملة: بين المؤسســـات التعليمية والقطاعات 1
الاقتصاديـــة لدمـــج المهـــارات الرقمية ضمـــن المناهج الدراســـية، مما 

يجعـــل التعليم غيـــر متوافق مع متطلبات ســـوق العمـــل المتغير.
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مناقشة النتائج:
إن هـــذه النتائـــج تشـــير إلـــى أن هنـــاك فجـــوة واضحـــة بيـــن مـــا يتطلبـــه 
ســـوق العمل فـــي العصر الرقمي ومـــا يتم تقديمـــه في النظـــام التعليمي 
والتدريبـــي. من خـــال هـــذه الدراســـة، يتضـــح أن التكامل بيـــن المهارات 
الرقميـــة والقيادية ليـــس فقط ضروريًا بـــل حيويًا لضمان تمكين الشـــباب 

البيئـــة الرقميـــة المتغيرة. من النجاح فـــي 
مما لا شـــك فيـــه أن البرامـــج التدريبية التي تجمـــع بين المهـــارات الرقمية 
)مثـــل البرمجـــة، تحليـــل البيانات، التســـويق الرقمـــي( والمهـــارات القيادية 
تمثـــل أحـــد المفاتيح الرئيســـية لضمـــان تطـــور المســـارات الاحترافية. من 
جهة أخـــرى، يعـــد ضعف التعـــاون بيـــن المؤسســـات التعليميـــة وقطاع 
الأعمال مـــن أكبـــر العوائق التي يجـــب معالجتهـــا، حيث إن عدم التنســـيق 
بيـــن هـــذه القطاعات يـــؤدي إلى إهـــدار الفـــرص المتاحة، خاصـــة في ظل 

التحـــولات الرقمية الســـريعة التي نشـــهدها.
بالإضافـــة إلى ذلك، تشـــير النتائـــج إلى أن الشـــباب يعانون مـــن نقص في 
الوعـــي حول أهميـــة التحـــول الرقمـــي، وهي قضيـــة يجـــب معالجتها من 

2

3

4

5

ضعـــف التعـــاون بيـــن القطاعين العـــام والخـــاص: فـــي تقديم فرص 
تدريبية تتماشـــى مع التحولات في الســـوق الرقمي، ممـــا يحد من قدرة 

الشـــباب على اكتســـاب المهارات العمليـــة الازمة.
قلـــة الوعي لـــدى الشـــباب: بأهميـــة التحول الرقمـــي وبمـــا يوفره من 
فـــرص عمل مســـتدامة، مما يعوق اســـتفادتهم الكاملـــة من الفرص 

المتاحـــة في العصـــر الرقمي.
الافتقـــار إلـــى البنية التحتيـــة الرقميـــة: في العديـــد من المناطـــق، مما 
يجعـــل التدريـــب علـــى المهـــارات الرقميـــة صعبًا ويحـــد مـــن إمكانية 

التكنولوجيا. إلـــى  الوصـــول 
غياب برامج متخصصـــة لتطوير القيادات وريادة الأعمـــال الرقمية: مما 

يحول دون تأسيس الشركات الناشـــئة والمشاريع الريادية.
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خال برامـــج توعية فعالة تركز علـــى فوائد التحول الرقمي وتوجه الشـــباب 
نحو المســـارات المهنيـــة المتاحة في هـــذا المجال.

التوصيات:
من خال المناقشـــة الســـابقة، يمكن اســـتنتاج عـــدد من التوصيـــات التي 
من شـــأنها تحســـين الواقـــع الحالـــي للمســـارات الاحترافية للشـــباب في 

: لم لعا ا
1

2

3

4

5

إعـــادة تصميـــم المناهج التعليمية: يجـــب تطوير المناهج لتتناســـب مع 
احتياجات ســـوق العمل الرقمـــي، مع التركيـــز على المهـــارات الرقمية 
والقياديـــة، وتطبيقـــات عمليـــة تســـاعد الخريجيـــن في الحصـــول على 

المطلوبة. المهـــارات 
تبني مســـارات احترافية شـــاملة: هناك حاجة لتطوير مسارات تعليمية 
تبدأ مـــن محـــو الأمية الرقميـــة وصـــولًا إلى مهـــارات القيـــادة وريادة 
الأعمال الرقمية، بما يشـــمل تطبيقات الحاســـوب، التســـويق الرقمي، 

تحليـــل البيانات، وبناء العامـــة التجارية.
تعزيـــز التعاون بيـــن المؤسســـات التعليميـــة والقطاع الخـــاص: يجب 
تشـــجيع الشـــراكات بيـــن المؤسســـات التعليميـــة والقطـــاع الخاص 
لتطويـــر برامج تدريبية تســـتجيب لاحتياجات ســـوق العمـــل وتعزز من 

اســـتعداد الشـــباب للمستقبل.
زيـــادة الوعي بأهميـــة التحـــول الرقمي: ينبغـــي تنظيم حمـــات توعية 
للشـــباب حول فوائـــد التحـــول الرقمي وفـــرص العمل التـــي يقدمها، 

إلـــى جانب توجيههـــم نحو المســـارات المهنيـــة الرقمية.
تحســـين البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة: هنـــاك حاجة ماســـة لتوفيـــر البنية 
التحتيـــة الرقمية فـــي المناطق التي تعانـــي من نقص فـــي التكنولوجيا، 

لتســـهيل الوصول إلـــى التدريب وتطويـــر المهـــارات الرقمية.
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خاتمة المناقشة:
إجمالًا، تشـــير النتائـــج والتوصيات إلى ضـــرورة اتخاذ إجـــراءات جادة لإصاح 
النظـــام التعليمـــي والمهنـــي للشـــباب فـــي العالـــم، بحيـــث يتواكـــب مـــع 
التحولات الرقمية المتســـارعة. يجب أن تتوافر اســـتراتيجيات شـــاملة تجمع 
بيـــن التعليـــم والقطـــاع الخـــاص لتوفير فـــرص تدريبيـــة تواكـــب احتياجات 
الســـوق. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــب أن يكون هنـــاك تعاون بيـــن مختلف 
الجهـــات ذات الصلـــة، وكذلـــك زيـــادة الوعي الرقمـــي بين الشـــباب لتعزيز 

قدرتهم علـــى الاســـتفادة من الفـــرص التـــي يوفرها العصـــر الرقمي.
مـــن خال تحقيق هـــذه التوصيات، يمكن تمكين الشـــباب في مختلف أنحاء 
العالـــم مـــن التحول الرقمـــي والريـــادة القيادية، مما يســـهم في تحســـين 
واقعهـــم المهني وفتـــح آفاق جديدة لهم فـــي القرن الحادي والعشـــرين.
النتائـــج المتعلقة بالســـؤال الثاني: ما أهميـــة تطوير المســـارات الاحترافية 
للشـــباب في العالم لتمكينهـــم من التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية في 

القرن الحادي والعشـــرين بنـــاءً على التحليـــل التركيبي؟
Meta-( للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال، تم الاعتمـــاد علـــى التحليـــل التركيبـــي
synthesis( مـــن خـــال مراجعـــة وتحليـــل نتائج خمس دراســـات ســـابقة 
تناولـــت مواضيـــع ذات صلـــة بتطويـــر المســـارات الاحترافية للشـــباب في 

العالـــم، وتمكينهـــم من التحـــول الرقمـــي والريـــادة القيادية.
 

تحليل الدراسات السابقة:
الدراســـة الأولـــى: دراســـة Jones & Smith )2021(، التـــي ركـــزت علـــى دور 
التعليـــم المهني في تعزيـــز المهـــارات الرقمية، وأظهرت أهميـــة التدريب 

العملـــي في ســـد الفجوة بيـــن التعليـــم ومتطلبات ســـوق العمل.
الدراســـة الثانية: دراســـة Al-Shammari )2018(، التي تناولـــت تأثير المناهج 
الرقميـــة علـــى تمكين الشـــباب فـــي دول الخليـــج، وأكدت علـــى الحاجة إلى 

تحديـــث المناهـــج بما يتماشـــى مع التحـــولات الرقمية.
الدراســـة الثالثـــة: دراســـة Aliyan & Hassan )2017( ، التـــي أوضحت أهمية 
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الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخاص فـــي تطويـــر برامـــج التدريب 
. ب للشبا

الدراســـة الرابعـــة: دراســـة Wang et al. )2019(، التـــي تناولـــت أثـــر التعليم 
الرقمـــي في تمكين الشـــباب الصيني من ريـــادة الأعمـــال الرقمية، وأكدت 

دور السياســـات الحكوميـــة في هـــذا الإطار.
الدراســـة الخامســـة: دراســـة Kim )2020(، التي ركـــزت على أهميـــة الوعي 
بالتحـــول الرقمي وريـــادة الأعمال في تشـــجيع الشـــباب علـــى الابتكار في 

. تهم مجتمعا

النتائج:
أظهرت الدراســـات الســـابقة أن تطويـــر المســـارات الاحترافية للشـــباب 
يعتبـــر أداة أساســـية لتمكينهم من التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية في 
القرن الحادي والعشـــرين. وقـــد تبيّن أن هناك فجوة بين ما يحتاجه ســـوق 
العمـــل الحديـــث ومـــا يمتلكه الشـــباب من مهـــارات، مما يتطلـــب تطوير 
المناهـــج التعليمية، وتحفيز الشـــراكات بيـــن القطاعات المختلفـــة، وتعزيز 

الرقميـــة والقيادية. المهارات  بأهميـــة  الوعي 

التوصيات:
1

2

تركيـــز البرامـــج التعليميـــة علـــى المهـــارات الرقميـــة والقياديـــة: ينبغي 
على المؤسســـات التعليمية ومراكـــز التدريب دمج المهـــارات الرقمية 
الأساســـية والمتقدمة مع المهارات القيادية ضمـــن برامجها التدريبية، 
وذلـــك لتمكين الشـــباب مـــن المنافســـة في ســـوق العمـــل الحديث 

الرقمية. الريـــادة  وتحقيق 
إعـــادة تصميـــم المناهـــج التعليمية: من الضـــروري أن تتبنـــى الجامعات 
والمراكز التدريبية مناهـــج حديثة تركز على التدريـــب العملي والتطبيقي 
فـــي المجالات الرقمية. كمـــا يجب تعزيز المهـــارات التطبيقية المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا مـــن خـــال تقديـــم مســـاقات متخصصـــة تعـــزز الخبـــرة 
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بتنفيذ هذه التوصيات، ســـيتم تزويد الشـــباب العالمي بالمهارات الضرورية 
للنجـــاح في العصر الرقمي، مما يســـهم في تعزيز مســـاهماتهم في تطوير 

الاقتصـــاد العالمي والمجتمع الرقمي في القرن الحادي والعشـــرين.
النتائـــج المتعلقـــة بالســـؤال الثالث: هل توجد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية 
عند )α=0.05( في اســـتجابات عينة الدراســـة لدرجة الحاجة لتطوير المسارات 
الاحترافيـــة للشـــباب فـــي العالـــم لتمكينهم من التحـــول الرقمـــي والريادة 
القيادية فـــي القرن الحادي والعشـــرين، تعزى لمتغيـــرات الجنس، والمركز 
الوظيفي، والرتبـــة الأكاديمية، والمنطقـــة الجغرافية، والثقافـــات المحلية، 

والعدالـــة الاجتماعية؟
Meta-( للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال، تم الاعتمـــاد علـــى التحليـــل التركيبـــي
synthesis( مـــن خـــال مراجعـــة وتحليـــل نتائج خمس دراســـات ســـابقة 
تناولـــت مواضيـــع ذات صلـــة بتطويـــر المســـارات الاحترافية للشـــباب في 

العالـــم، وتمكينهـــم من التحـــول الرقمـــي والريـــادة القيادية.

2

3

4

. لعملية ا
تشـــجيع الشـــراكات بين القطاعين العـــام والخاص: مـــن المهم تعزيز 
الشـــراكات بين المؤسسات التعليمية والشـــركات التكنولوجية لتطوير 
برامـــج تدريبية مشـــتركة تلبـــي احتياجات الســـوق المتطـــورة، مما يعزز 

فرص توظيف الشـــباب.
تعزيـــز الوعي بأهميـــة التحـــول الرقمي وريـــادة الأعمال: يجـــب تنظيم 
حمـــات توعية موجهة للشـــباب لتســـليط الضوء على أهميـــة التحول 
الرقمـــي وريـــادة الأعمال كوســـيلة للنجـــاح المهنـــي، مـــع التركيز على 
عـــرض نمـــاذج ناجحـــة وتحفيز الشـــباب على الاســـتفادة مـــن الفرص 

المتاحـــة في العالـــم الرقمي.
تحســـين البنيـــة التحتيـــة الرقمية: هنـــاك حاجة ماســـة لتحســـين البنية 
التحتيـــة الرقميـــة وتوفيـــر الدعـــم التقني فـــي جميع المناطـــق لضمان 
تمكيـــن الجميع من الحصـــول على التدريـــب الازم وتطويـــر مهاراتهم 

الرقمي. المجـــال  في 
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تحليل الدراسات السابقة:

النتائج:
أظهرت الدراســـات الســـابقة أن تطويـــر المســـارات الاحترافية للشـــباب 
يعتبـــر أداة أساســـية لتمكينهم من التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية في 
القرن الحادي والعشـــرين. وقـــد تبيّن أن هناك فجوة بين ما يحتاجه ســـوق 

الدراســـة الأولى: دراســـة Jones & Smith )2021(، التـــي ركزت على دور 
التعليـــم المهني في تعزيز المهارات الرقميـــة، وأظهرت أهمية التدريب 

العملي في ســـد الفجوة بيـــن التعليم ومتطلبات ســـوق العمل.
الدراســـة الثانيـــة: دراســـة Al-Shammari )2018(، التـــي تناولـــت تأثيـــر 
المناهـــج الرقمية على تمكين الشـــباب فـــي دول الخليـــج، وأكدت على 

الحاجـــة إلـــى تحديث المناهـــج بما يتماشـــى مـــع التحـــولات الرقمية.
الدراسة الثالثة: دراســـة Aliyan & Hassan )2017(، التي أوضحت أهمية 
الشـــراكات بيـــن القطاعين العـــام والخاص فـــي تطوير برامـــج التدريب 

. ب للشبا
الدراســـة الرابعـــة: دراســـة Wang et al. )2019(، التي تناولـــت أثر التعليم 
الرقمـــي فـــي تمكيـــن الشـــباب الصيني مـــن ريـــادة الأعمـــال الرقمية، 

وأكـــدت دور السياســـات الحكوميـــة في هـــذا الإطار.
الدراســـة الخامســـة: دراســـة Kim )2020(، التي ركزت على أهمية الوعي 
بالتحول الرقمي وريادة الأعمال في تشـــجيع الشـــباب علـــى الابتكار في 

مجتمعاتهم.
الدراسة السادســـة: دراســـة Nafash )2022(، التي تطرقت إلى أهمية 
تعزيـــز برامج التعليـــم المهني الشـــاملة وارتباطها بالتوجهـــات الرقمية 
العالمية. أشـــار نافش إلى أن هناك ضرورة لتبني اســـتراتيجيات تعليمية 
تركـــز علـــى تكامـــل المهـــارات التقنية مـــع التفكيـــر القيـــادي الإبداعي، 
وهو ما يســـاهم فـــي تزويد الشـــباب بالقدرة على التأقلم مـــع التحديات 

المعاصرة. الرقمية 
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العمـــل الحديـــث ومـــا يمتلكه الشـــباب من مهـــارات، مما يتطلـــب تطوير 
المناهـــج التعليمية، وتحفيز الشـــراكات بيـــن القطاعات المختلفـــة، وتعزيز 

الرقميـــة والقيادية. المهارات  بأهميـــة  الوعي 

يفسر الباحث:
فيمـــا يتعلـــق بالمتغيرات التـــي قد تؤثـــر في اســـتجابات العينـــة، يظهر أنه 
هناك بعض التفاوت في اســـتجابة المشـــاركين وفقًا للمتغيرات المختلفة. 
فـــي البدايـــة، الجنـــس يعـــد مـــن العوامـــل المؤثرة التـــي قد تســـاهم في 
اختاف نتائـــج العينة. ففي بعـــض المجتمعات، قد تواجـــه الفتيات صعوبة 
أكبر في الوصول إلـــى البرامج التدريبيـــة المتعلقة بالتحـــول الرقمي مقارنة 
بالذكور بســـبب القيود الاجتماعيـــة أو الثقافية. وبالتالـــي، ينعكس ذلك في 
استجابات المشـــاركين على مستوى الحاجة لتطوير المســـارات الاحترافية.
بالنســـبة لــــ الموقع الجغرافـــي، يمكن أن يكون لـــه تأثير كبيـــر على الفرص 
المتاحة لتطوير المســـارات الاحترافية. المشـــاركون من المناطق الحضرية 
قـــد أبـــدوا اســـتجابة أكثـــر إيجابيـــة نظـــرًا للوصـــول الأفضـــل إلـــى الموارد 
التعليميـــة والتدريبيـــة الحديثة، بينما المشـــاركون من المناطـــق الريفية قد 
يواجهـــون تحديات فـــي الوصول إلـــى نفس هـــذه الفرص، ممـــا يؤثر على 

باتهم. استجا
أمـــا المركـــز الوظيفـــي والرتبـــة الأكاديمية، فقـــد لوحظت اختافـــات بين 
الأفـــراد فـــي المناصـــب العليـــا الذيـــن يملكـــون القـــدرة علـــى التأثيـــر في 
السياســـات التعليميـــة وفـــي مســـتوى الوعـــي والتقدير لأهميـــة التحول 
الرقمـــي وريـــادة الأعمـــال مقارنة بالأفـــراد فـــي الوظائف المتوســـطة أو 
الدنيـــا. هذه الفروقـــات تجعل الحاجـــة لتطوير المهـــارات المهنية في هذه 

الفئـــات تختلـــف وفقًـــا للفرص والمـــوارد المتاحـــة لهم.
الثقافـــات المحليـــة أيضًـــا تمثـــل أحـــد العوامـــل الأساســـية التـــي تؤثر في 
اســـتجابات المشـــاركين. قد تجـــد أن هنـــاك مقاومة في بعـــض الثقافات 
لتبنـــي التحول الرقمي بســـبب الخوف مـــن تأثيره على الهويـــات الثقافية أو 
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الاجتماعيـــة. على النقيض، في ثقافـــات أخرى، هناك اســـتعداد أكبر لقبول 
التحـــولات الرقميـــة باعتبارها جـــزءًا من التقـــدم والتطور. لذلـــك، ينعكس 
ذلـــك في اســـتجابات العينة لدرجـــة الحاجة لتطويـــر المســـارات الاحترافية.

العدالـــة الاجتماعيـــة تلعـــب دورًا محوريًا في توفير فرص متســـاوية لجميع 
الشـــباب بغـــض النظـــر عـــن خلفياتهـــم الاجتماعيـــة أو الثقافية. لـــذا، من 
الضـــروري أن يتم تقديم برامـــج تنموية تركز على ضمـــان العدالة الاجتماعية 

من خـــال توفير فرص متســـاوية لجميـــع الفئات.

التوصيات:
1

2

3

4

تركيـــز البرامـــج التعليميـــة علـــى المهـــارات الرقميـــة والقياديـــة: ينبغي 
على المؤسســـات التعليمية ومراكـــز التدريب دمج المهـــارات الرقمية 
الأساســـية والمتقدمة مع المهارات القيادية ضمـــن برامجها التدريبية، 
وذلـــك لتمكين الشـــباب مـــن المنافســـة في ســـوق العمـــل الحديث 

الرقمية. الريـــادة  وتحقيق 
إعـــادة تصميـــم المناهـــج التعليمية: من الضـــروري أن تتبنـــى الجامعات 
والمراكز التدريبية مناهـــج حديثة تركز على التدريـــب العملي والتطبيقي 
فـــي المجالات الرقمية. كمـــا يجب تعزيز المهـــارات التطبيقية المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا مـــن خـــال تقديـــم مســـاقات متخصصـــة تعـــزز الخبـــرة 

. لعملية ا
تشـــجيع الشـــراكات بين القطاعين العـــام والخاص: مـــن المهم تعزيز 
الشـــراكات بين المؤسسات التعليمية والشـــركات التكنولوجية لتطوير 
برامـــج تدريبية مشـــتركة تلبـــي احتياجات الســـوق المتطـــورة، مما يعزز 

فرص توظيف الشـــباب.
تعزيـــز الوعي بأهميـــة التحـــول الرقمي وريـــادة الأعمال: يجـــب تنظيم 
حمـــات توعية موجهة للشـــباب لتســـليط الضوء على أهميـــة التحول 
الرقمـــي وريـــادة الأعمال كوســـيلة للنجـــاح المهنـــي، مـــع التركيز على 
عـــرض نمـــاذج ناجحـــة وتحفيز الشـــباب على الاســـتفادة مـــن الفرص 
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الخاصة: بتنفيذ هذه التوصيات، ســـيتم تزويد الشـــباب العالمي بالمهارات 
الضروريـــة للنجاح في العصر الرقمي، مما يســـهم في تعزيز مســـاهماتهم 
فـــي تطويـــر الاقتصـــاد العالمـــي والمجتمـــع الرقمـــي فـــي القـــرن الحادي 

والعشرين.
النتائـــج المتعلقـــة بالســـؤال الرابـــع، الذي ينـــص على:  مـــا الدليـــل التدريبي 
المقترح لتطوير المســـارات الاحترافية للشـــباب في العالـــم لتمكينهم من 

التحـــول الرقمي والريـــادة القيادية فـــي القرن الحادي والعشـــرين؟
للإجابـــة عـــن هذا الســـؤال تم اســـتخراج فاعليـــة الفقرات من خـــال إيجاد 
معامـــل ارتباط بيرســـون بين الفقـــرة وكل من المجـــال التابعة لـــه وأداة 
الدراســـة ككل، وأظهرت النتائج أن الفقرات ذات فاعلية مناســـبة، إذ كانت 

جميع معامـــات الارتباط ذات دلالـــة إحصائية أقل مـــن )0.05(.
وفي ضـــوء نتائج الدراســـة التي نتجت عن الســـؤال الأول والثانـــي والثالث، 
وبعـــد الإطـــاع علـــى الأدب النظـــري والدراســـات الســـابقة ذات العاقة 
المســـارات الاحترافيـــة للشـــباب وتمكينهم مـــن التحول الرقمـــي والريادة 
القياديـــة، تـــم بناء دليـــل تدريبي لتمكين الشـــبابات والشـــباب مـــن امتاك 
المهارات الرقمية والمشـــاريع الريادية ليشـــكل آلية مناســـبة لسد الفجوة 

بيـــن الواقع ودرجـــة الأهميـــة وذلك على النحـــو الآتي:

تمهيد:
في ضوء الأدب النظري والدراســـات الســـابقة المتعلقة بتطوير المسارات 
الاحترافيـــة للشـــباب وتمكينهـــم من التحـــول الرقمـــي والريـــادة القيادية، 

5

المتاحـــة في العالـــم الرقمي.
تحســـين البنيـــة التحتيـــة الرقمية: هنـــاك حاجة ماســـة لتحســـين البنية 
التحتيـــة الرقميـــة وتوفيـــر الدعـــم التقني فـــي جميع المناطـــق لضمان 
تمكيـــن الجميع من الحصـــول على التدريـــب الازم وتطويـــر مهاراتهم 

الرقمي. المجـــال  في 
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ونتائـــج الدراســـة الميدانية التي أظهـــرت ضرورة تطوير المهـــارات الرقمية 
لدى الشـــباب في العالـــم لمواجهة تحديـــات القرن الحادي والعشـــرين، تم 
بنـــاء دليل تدريبـــي لتطوير قدراتهـــم. هذا الدليـــل يهدف إلى ســـد الفجوة 
بيـــن الواقـــع والاحتياجات الازمـــة لتمكينهم من قيادة المشـــاريع الرقمية 

. ح بنجا
اسم الدليل التدريبي المقترح:

دليل » موســـى حمـــدان« التدريبي لتطوير المســـارات الاحترافية للشـــباب 
القيادية. الرقمي والريـــادة  للتحـــول  العالمي 

تعريف الدليل التدريبي المقترح:
الدليـــل التدريبـــي المقترح هو برنامـــج تدريبـــي متكامل يهدف إلـــى تطوير 
المهـــارات الرقميـــة والقيادية للشـــباب العالمي، مما يمكنهـــم من التحول 
الرقمـــي والريـــادة في مجـــالات الأعمـــال والمشـــاريع في القـــرن الحادي 

والعشرين.
أهداف الدليل التدريبي المقترح:

يسعى الدليل التدريبي المقترح لتحقيق الأهدف الآتية: 
رفع مستوى الكفاءة الرقمية والقيادية للشباب الأردني.

تزويد الشـــباب بالمهـــارات الازمـــة للتحـــول الرقمي والمنافســـة في 
ســـوق العمـــل العالمي.

دعم ريادة الأعمال الرقمية من خال تطبيقات وتقنيات حديثة.
بنـــاء قنوات اتصـــال فعّالة بين التعليم وســـوق العمـــل لضمان توافق 

المهارات المكتســـبة مع متطلبات الســـوق.
تعزيز مشاركة الشباب في مشاريع الريادة الرقمية.
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والشكل )1( يلخص أهداف هذا الدليل التدريبي
 

الشكل )1(
أهداف الدليل التدريبي

منطلقات الدليل التدريبي المقترح:
يعتمد الدليل التدريبـــي المقترح على عددٍ من المنطلقـــات، والتي أظهرتها 

نتائج الدراسة وهي على النحو الآتي: 

والشكل )2( يلخص منطلقات هذا الدليل المقترح

 

الحاجـــة الملحة لتحســـين الكفاءة الرقمية لشـــباب الأردن بما يتماشـــى 
العالمية. التوجهـــات  مع 

التحديـــات التـــي يواجههـــا الشـــباب الأردني في ســـوق العمـــل الرقمي 
الرقمية. مهاراتهـــم  لتطويـــر  والحاجة 
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الشكل )2( منطلقات الدليل التديبي

مصادر بناء الدليل التدريبي:
تم بناء الدليل التدريبي من المصادر الآتية:

والشكل )3( يبين يلخص مصادر هذا الدليل التدريبي المقترح:
 

الشكل )3( مصادر الدليل التدريبي المقترح

الفئات المستهدفة من الدليل التدريبي:

الأدب النظـــري والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت التحـــول الرقمي 
الأعمال. وريـــادة 

نتائـــج الدراســـة الميدانيـــة الحاليـــة التـــي أظهـــرت الحاجة إلى تحســـين 
الرقمية للشـــباب فـــي الأردن. المهـــارات 

الشـــباب في دول العالم وتحديـــدا العالم الثالث الطموح الذي يســـعى 
الرقمية. لدخول مجالات الأعمـــال 

رواد الأعمال المحتملين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
المهتمين بتطوير مهاراتهم القيادية والرقمية.
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والشكل )4( يلخص الفئات المستهدفة في هذا الدليل التدريبي المقترح

  
الشكل )4( الفئات المستهدفة من الدليل التدريبي

عناصر الدليل التدريبي المقترح:
1

2

3

4

برنامج محو الأمية الرقمية: يركز على المهارات الأساســـية للحاســـوب: 
المعـــدات والبرمجيـــات ونظـــم التشـــغيل وإدارة الملفـــات وشـــبكات 

الإنترنـــت: المتصفحات، محـــركات البحث، والتخزين الســـحابي.
برنامـــج أخصائي تطبيقـــات مايكروســـوفت أوفيس: يشـــمل مهارات 
الجـــداول  النصـــوص،  معالجـــة  ومتقدمـــة:  ومتوســـطة  اساســـية 
والعـــروض  الإلكترونـــي،  البريـــد  البيانـــات،  قواعـــد  إدارة  الإلكترونيـــة، 

التقديميـــة.
برنامـــج القيادة الرقميـــة: تطوير المهـــارات القيادية: مفهـــوم القيادة، 
مصادر قوة القائد، نظريات القيادة، فلســـفة القيادة، ســـمات القيادة، 

القيادة النموذجيـــة، اخاقيات القيـــادة، الأدوات الرقمية.
برنامـــج ريـــادة الأعمـــال الرقمية: مـــن فكرة لشـــركة الإبـــداع، الابتكار، 

تدريـــب علـــى إدارة المشـــاريع الصغيـــرة باســـتخدام التكنولوجيا.
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والشكل )5( يبين عناصر )البرامج التدريبية( الدليل التدريبي المقترح:
 

الشكل )5( عناصر الدليل التدريبي

متطلبات تطبيق الدليل التدريبي:

برنامـــج مهـــارات الاتصـــال لنجـــاح الأعمال: تطويـــر مهـــارات الاتصال 
اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة وتطبيقاتهـــا الرقمية.

برنامج شـــبكات التواصل الاجتماعـــي وتقنيات الويـــب: تطوير مهارات 
بدء مشـــاريع ريادية رقميـــة من خال هذه الشـــبكات. 

5

6

وجود قيادة داعمة ومؤمنة بأهمية تطوير المهارات الرقمية.
توفير الموارد المالية والبشرية الازمة لتنفيذ البرامج التدريبية. 
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والشكل )6( يلخص متطلبات تطبيق الدليل التدريبي.

 
الشكل )6( متطلبات تطبيق الدليل التدرريبي

آليات تنفيذ الدليل التدريبي:
التعاون مع الجهات المحلية والدولية الداعمة للتحول الرقمي.  

تقديم برامج تدريبية عملية وورش عمل.   

والشكل )6( يلخص آليات تنفيذ هذا الدليل التدريبي
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الشكل )6( آليات تنفيذ الدليل التدريبي

  

والشكل )7( معوقات الدليل التدريبي
 

الدليل التدريبي المقترح:
بنـــاء على مـــا توصلت لـــه الدراســـة مـــن نتائج، قـــام الباحـــث ببنـــاء الدليل 

المقتـــرح الآتـــي، والـــذي تأمـــل تحكيمه من خـــال النمـــوذج الآتـــي وهو:

معوقات تطبيق الدليل التدريبي والحلول المقترحة:
مقاومـــة التغييـــر: يمكـــن التغلب عليهـــا من خـــال التوعيـــة بأهمية 

الرقمي. التحـــول 
محدوديـــة الميزانيـــة: يمكن التغلـــب على ذلك من خال شـــراكات مع 
القطاع الخاص والمؤسســـات الدولية، والشـــكل )7( يلخص معوقات 

التدريبي: الدليل 
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الدليل )البرنامج، الهدف، الإجراء، المؤشر(

         برامج محو الأمية الرقمية
)أساســـيات الكمبيوتـــر: المعـــدات، البرمجيـــات، نظم التشـــغيل، تطبيقات 

الكمبيوتر( وشـــبكات  الإنترنت  الكمبيوتـــر، 

         برامج مهارات الإدارة الإلكترونية 
)Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access(

1

2
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         برامج مهارات القيادة وتطبيقاتها الرقمية
)مفهـــوم القيـــادة، الســـلطة والقـــوة والتأثير، نظريـــات القيادة، ســـمات 

القيادة( أخاقيـــات  القيـــادة، 

         برامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة
)مقدمة عن ريـــادة الأعمال، طرح وتقييم الأفـــكار وتصميم نموذج العمل، 

السوق والعماء، تمويل المشـــروع، إدارة المشروع أو الشركة الناشئة(

3

4
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         برامج مهارات الاتصال لنجاح الأعمال
)مفهـــوم الاتصـــال وعناصـــره وأنواعه اللفظـــي وغير اللفظـــي، التفاوض، 

الرقمية( والتطبيقـــات 

الجدول الزمني

5
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التقنيات المستخدمة
يتضمن كل برنامج اســـتخدام مجموعة متنوعة من التقنيات مثل العروض 

التقديمية، والمناقشـــات، والتمارين العملية لتعزيز الفهم والتفاعل.
التقييم الدوري: ســـيتم إجـــراء تقييم دوري لـــكل برنامج للتأكـــد من تحقيق 
الأهـــداف. يتضمـــن ذلـــك اختبارات قبـــل وبعد التدريـــب، تقييمـــات عملية، 

وجلســـات مناقشـــة مع المشـــاركين لجمع الآراء والماحظات.
تعديل الأهداف: اســـتنادًا إلى نتائج التقييم الدوري، ســـيتم تعديل الأهداف 
والبرامـــج إذا لـــزم الأمر لضمان تلبيـــة احتياجات المشـــاركين وتحقيق النتائج 

المرجوة.
عدد المشـــاركين: تـــم تحديد عدد المشـــاركين بنـــاءً على طبيعـــة البرنامج 

وضمـــان تفاعل كل مشـــارك مع المحتـــوى التدريبي.

النتائـــج المتعلقـــة بالســـؤال الخامس: مـــا درجة ماءمـــة الدليـــل التدريبي 
المقترح لتطوير المسارات الاحترافية لشـــباب العالم لتمكينهم من التحول 
الرقمـــي والريادة القياديـــة في القرن الحادي والعشـــرين مـــن وجهة نظر 

الخبراء؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال، تم اســـتخراج درجـــة الماءمة مـــن خال عرض 
الدليـــل التدريبي المقترح علـــى مجموعة من الخبـــراء والمختصين، وعددهم 
)12( خبيـــراً، لتحديـــد درجـــة ماءمته. وقـــد أثبتت نتيجـــة التحكيـــم أن الدليل 
المقترح جـــاء مائماً للعمل به. عبر التركيز على التعليم والتدريب المســـتمر، 
يمكننا تزويد شـــباب العالم بـــالأدوات التي يحتاجونها للتميـــز في مجالاتهم، 
مما يســـهم في تحقيق التنمية المســـتدامة عالميًا. لذا، فـــإن الالتزام بتنفيذ 
البرامـــج التدريبية المقترحة ســـيؤدي إلى تحقيق النتائـــج المرجوة، ويعزز من 

قدرة الشـــباب على مواجهة التحديـــات المعاصرة.

مساهمة البحث وأهميته المستقبلية
يُعـــد هـــذا البحث إســـهامًا نوعيًا فـــي مجال تطويـــر المســـارات الاحترافية 
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للشـــباب من خـــال تقديـــم دليـــل تدريبي شـــامل يعـــزز التحـــول الرقمي 
والريـــادة القياديـــة. يهـــدف البحـــث إلـــى ســـد الفجوة بيـــن الواقـــع الحالي 
واحتياجـــات ســـوق العمـــل الرقمـــي، مـــع التركيـــز علـــى تمكين الشـــباب 

بمهـــارات تتماشـــى مـــع متطلبـــات القـــرن الحادي والعشـــرين.

أبرز إسهامات البحث:

أهمية مستقبلية:

1

2

3

تقديم إطـــار عملي يمكـــن تطبيقه عالميًـــا وتخصيصه وفـــق احتياجات 
دول ومناطـــق مختلفـــة، مـــع التركيـــز علـــى تمكين الشـــباب في دول 

العالـــم الثالث.
دعـــم اســـتراتيجيات التحـــول الرقمـــي عبر الاســـتثمار فـــي رأس المال 

والريادية. الرقميـــة  الكفـــاءة  لتعزيز  البشـــري 
إنشـــاء قاعدة علمية لتطوير أدلة تدريبية مســـتقبلية تستند إلى مبادئ 

الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز اســـتدامة التنمية الرقمية.

تمكيـــن الشـــباب عالميًـــا: يُتوقع أن يســـاهم البحـــث في إعـــداد أجيال 
قادرة علـــى مواجهـــة التحديـــات الرقميـــة وتعزيز ريـــادة الأعمال.

إثـــراء السياســـات التنمويـــة: يمكـــن اعتمـــاد الدليـــل المقتـــرح كمرجع 
لتطويـــر خطـــط تنمويـــة تســـهم فـــي تحقيـــق الأهـــداف الاقتصادية 

والتعليميـــة.
فتـــح آفـــاق بحثية جديـــدة: يوفر البحث أساسًـــا لدراســـات مســـتقبلية 
تقيّـــم فعالية الأدلـــة التدريبية وتطويرها بما يتناســـب مـــع المتغيرات 

. لمية لعا ا
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التوصيات
استنادًا إلى نتائج البحث والدليل التدريبي المقترح، يُوصى بما يلي: 

1

2

3

4

5

6

7

تبنـــي الدليـــل المقتـــرح من قبـــل الجهـــات المعنيـــة بالتحـــول الرقمي 
وتعزيـــز  للشـــباب  والقياديـــة  الرقميـــة  المهـــارات  تفعيـــل  لضمـــان 

تنافســـيتهم فـــي الســـوق الرقمـــي العالمـــي
زيـــادة الاســـتثمارات في التعليـــم والتدريـــب: توفيـــر المـــوارد الازمة 

لتطويـــر برامـــج تدريبيـــة تواكـــب احتياجات ســـوق العمـــل الرقمي.
تعزيز الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص: العمل علـــى تكامل 
الجهود بين المؤسســـات التعليمية والقطاع الخـــاص لضمان مواءمة 

البرامـــج التدريبية مع متطلبات الســـوق.
تقديـــم الدعـــم للمبـــادرات الشـــبابية: تشـــجيع وتمويـــل البرامـــج التي 
تهـــدف إلى تمكين الشـــباب وتحفيزهم للمشـــاركة الفاعلة في التحول 

. لرقمي ا
التقييـــم الدوري للبرامـــج التدريبية: ضمـــان ماءمة البرامـــج وفعاليتها 
مـــن خال التقييم المســـتمر وإجـــراء التعديات بناءً علـــى التغيرات في 

السوق.
توســـيع نطاق الدليـــل التدريبي: إدخـــال مهارات متقدمـــة مثل تحليل 
البيانـــات، الأمـــن الســـيبراني، وإدارة البيانـــات لضمان جاهزية الشـــباب 

المســـتقبل. لمتطلبات 
رفع الوعـــي بأهمية التحـــول الرقمـــي: تنظيم حمـــات توعوية وورش 
عمـــل لتعريف الشـــباب بأهمية المهـــارات الرقميـــة والقيادية ودورها 

فـــي تعزيز فرصهـــم المهنية.
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ملخص

      هدفـــت الدراســـة إلـــى دراســـة مدخـــل القيمـــة العادلـــة فـــي القياس 
المحاســـبي كمدخل لتحســـين جودة المعلومات المحاســـبية في المنشآت 
المالية, وتوصلت الدراســـة إلى اســـتخدام القيمة العادلة كأساس للقياس 
المحاســـبي يؤدي إلى رفع جودة المعلومات المحاســـبية من حيث الماءمة 
والمصداقيـــة, وكان مـــن أهم نتائج الدراســـة ايضاً أن القيمـــة العادلة تعتبر 
مقياســـاً مناســـباً ومفضـــل لدى العديـــد من مســـتخدمي التقاريـــر المالية 
)المديريـــن, المســـتثمرين( كونهـــا تعكس واقـــع المركز المالي للمنشـــآت 
الماليـــة وتوفر معلومات محاســـبية ذات جـــودة عالية لأدائهـــا, كما اتبعت 

المنهـــج الوصفـــي لوصف المبحـــوث كما هو علـــى أرض الواقع.
الكلمات المفتاحية: القيمة العادلة، التكلفة التاريخية، المنشآت المالية.

ABSTRACT

     The study aimed to study the fair value approach in accounting 
measurement as an input to improve the quality of the accounting 
information in the financial institutions, the study concluded 
that the use of fair value as a basis for accounting measurement 
will increase the quality of accounting information in terms of 
relevance and reliability, one of the main finding of the study, the 
fair value is an appropriate and preferred measure for users of 
financial reports as it reflects the reality of the entity›s financial 
position and provides high-quality accounting information 
for the performance of financial intuitions, It also followed the 
descriptive approach to describe the subject as it is in reality . 
Keywords: Fair value, Historical cost, Financial Institution.
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المقدمة

      تعتبـــر المنشـــآت المالية من أهم الدعائم الرئيســـية لاســـتمرار النشـــاط 
الاقتصـــادي وتنميته فـــي كافة البلـــدان المتقدمـــة والنامية على الســـواء؛ 
حيـــث انها لم تعـــد مقصورة على الوســـاطة بين المقرضيـــن والمقترضين 
للأموال بهدف تحقيـــق الربح؛ وإنما تطورت وعملت على اســـتخدام أدوات 
ماليـــة جديدة تهـــدف إلـــى تعظيم الربـــح وتخفيـــض المخاطـــر الناتجة عن 
الاســـتثمارات المرتبطـــة بهـــا. وتعتبر أيضاً مـــن أهم المنشـــآت التي تواجه 
التغيـــرات التي يمكنهـــا أن تؤثر علـــى عمليـــات القياس المحاســـبي، خاصة 
بعد ظهـــور القصـــور الناتج عن تطبيـــق منهـــج التكلفة التاريخيـــة؛ ويعود 
ســـبب ذلـــك إلى كونهـــا تعمل في بيئـــة اقتصادية ومحاســـبية تمتـــاز بكبر 
حجم الأعمـــال التي تمارســـها بعد دخول نظـــام العولمة التـــي عملت على 
زيـــادة حجم عمليـــات المال والأعمـــال التـــي تطبقها هذا مـــن جهة، ومن 
جهةٍ اخـــرى الارتفاع المفـــرط والملحوظ في معـــدلات التضخم التي تمس 

اقتصـــادات أكثر بلـــدان العالم.
     ونتيجـــة لظهـــور النظـــام العالمـــي الجديد والمتمثـــل بالعولمـــة, بجانب 
الارتفـــاع الملحوظ بنســـب معـــدلات التضخـــم, فقد أدى ذلك إلى تشـــجيع 
كل مـــن المنظمـــات المهنيـــة المحاســـبية والكتـــاب والباحثيـــن في مجال 
المحاســـبة إلـــى إعـــادة النظـــر في عمليـــة القيـــاس المعتمدة علـــى منهج 
التكلفة التاريخية, والتوجه الى اعتماد منهج محاســـبي آخر كمنهج محاســـبة 
القيمـــة العادلة الذي يعمل بشـــكل مباشـــر علـــى رفع جـــودة المعلومات 
المحاســـبية, كونه منهج محاســـبي يعتمـــد علي إثبات الأحـــداث والعمليات 
الماليـــة لـــكي تصبـــح أكثـــر دقه وأقـــرب إلـــى الواقـــع الفعلي, وذلـــك وفقاً 
للظـــروف الســـائدة في الســـوق, بما يحقق ذلـــك أكثر مصداقيـــة ومائمة 

المنشـــورة.   المالية  للبيانات 
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إشكالية الدراسة
     بمـــا أن منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة يتســـم بالقصور فـــي عمليـــة التقييم 
المحاســـبي, والذي انعكس بشكل ســـلبي على واقعية وســـامة القياس 
والافصـــاح المحاســـبي ، علمـــاً أن منهـــج  التكلفـــة التاريخية يمثـــل الواقع 
الفعلـــي للحـــدث لحظة تنفيـــذ عمليـــة التبادل، وهـــذا ما يتفـــق علية جميع 
المحاســـبين والباحثين في مجال المحاســـبة من حيث الدقة وصحة التقدير 
فـــي لحظـــة الاكتســـاب أو التملـــك، الا أن التشـــكيك يتمثـــل في ســـامة 
القيـــاس بعـــد حـــدوث عمليـــة التملـــك ،إذ تصبح القيمـــة المســـجلة قيمة 
تكلفة فـــي الماضي ســـواء أكانت في الماضـــي القريب او البعيـــد والتي قد 
تختلـــف اختافاً كلياً او جزئيـــاً عن القيمة الحقيقية فـــي الوقت الحاضر، ومن 
هـــذا المنطلق انطلقـــت الانتقادات الموجهـــة لعملية القيـــاس المعتمدة 
علـــى منهج التكلفـــة التاريخية و التوجه تجاه اســـتخدام القيمـــة العادلة التي 
ترفع مـــن جودة المعلومـــات المحاســـبية ، وبناءً على ما ســـبق فانه يمكن 

صياغة الإشـــكالية الرئيســـية  للدراســـة بما يأتي :

        مـــا أثـــر انعـــكاس تطبيـــق القيمـــة العادلـــة على جـــودة المعلومات 
المحاســـبية فـــي المنشـــآت المالية؟

من الســـؤال الرئيســـي للإشـــكالية يمكن أن تتفـــرع منه الأســـئلة الفرعية 
الآتية:

مـــا القصور الـــذي يعاني منه منهـــج التكلفة التاريخية فـــي إثبات الواقع 
الفعلـــي للأحداث المالية الـــذي أدى إلى تفضيل منهـــج القيمة العادلة؟
إلـــى أي حد يمكـــن اعتماد المنشـــآت المالية على منهـــج القيمة العادلة 

التضخم؟ خال فترة ظاهـــرة 
مـــا مدى انعـــكاس تطبيق القيمـــة العادلة علـــى جودة البيانـــات المالية 

المنشـــورة الصادرة عن المنشـــآت المالية؟
مـــا الصعوبات التـــي يمكنها أن تواجه المنشـــآت المالية أثنـــاء تطبيقها 

منهج القيمـــة العادلة؟ 
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أهمية الدراسة
      تتلخـــص أهميـــة الدراســـة الحاليـــة فـــي توضيـــح الانعكاســـات الإيجابية 
والســـلبية عند تطبيق منهج القيمـــة العادلة على تقديرات قيم المنشـــآت 

العملـــي والعلمي: الجانب  المالية، مـــن 
أولًا: الجانب العملي يتمثل فيما يلي:

ثانياً: الجانب العلمي يتمثل فيما يلي:

أهداف الدراسة
      علـــى ضوء مشـــكلة الدراســـة فإن الهدف الأساســـي يتركز في دراســـة 
انعكاســـات تطبيـــق منهـــج القيمـــة العادلـــة علـــى جـــودة المعلومـــات 
المحاســـبية الصـــادرة عن المنشـــآت المالية، بغايـــة التعرف علـــى الجوانب 
الايجابيـــة والســـلبية أثنـــاء تطبيـــق المنهـــج، ولتحقيق الهدف الأساســـي 
يتوجـــب على الباحث تحقيـــق مجموعة من الأهداف الفرعيـــة ولعل أهمها 

مـــا يلي:

1

1

2

2

3

توضـــح الدراســـة التأثير المباشـــر أو غيـــر المباشـــر على نتائـــج الأعمال 
الظاهـــرة فـــي القوائـــم المالية المنشـــورة عنـــد تطبيق منهـــج القيمة 

المالية. المنشـــآت  فـــي  العادلة 
توضح الدراسة درجة الموثوقية والماءمة لتلك القوائم المالية.

توضح الدراســـة أهـــم المعوقـــات التـــي يمكنهـــا أن تواجه المنشـــآت 
الماليـــة أثنـــاء تطبيقها منهـــج القيمـــة العادلة.  

تفض الدراســـة الجدل والنقـــاش القائم بين كاً من الكتـــاب والباحثين 
فـــي مجال المحاســـبة، فيمـــا يتعلق في أثـــر القيمة العادلـــة على جودة 

المحاسبية. المعلومات 
تحـــاول الدراســـة الاســـتفادة مما توصـــل اليـــه الكتـــاب والباحثين في 

موضـــوع الدراســـة وإضافـــة وتوضيـــح ما لـــم يتم التطـــرق له.
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منهجية الدراسة: 
      لتحقيـــق أهداف الدراســـة وتوضيـــح اهميتها فإن البحث ســـيعتمد على 
ثاثـــة مناهـــج هما المنهـــج الاســـتقرائي، المنهـــج الاســـتنباطي والمنهج 

. صفي لو ا
أولًا: المنهج الاســـتقرائي، يقوم هذا المنهج على اســـاس استقراء الكتب 
والدراســـات الســـابقة بهـــدف توضيح جزيئـــات الظاهرة لكي يتـــم الوصول 

عموميتها. الى 
ثانيـــاً: المنهـــج الاســـتنباطي، يقـــوم هـــذا المنهج على اســـاس دراســـة 

الظاهـــرة لكي يتـــم الوصـــول الـــى جزئياتها.
ثالثاً: المنهـــج الوصفي، يقوم هـــذا المنهج على أســـاس وصف المبحوث 
كما هـــو على أرض الواقـــع دون إدخال المتغيرات أو دراســـة عوامل التغير 

تحدث. التي 

حدود الدراسة 
     تقتصـــر حدود الدراســـة على تناول منهج القيمـــة العادلة ومنهج التكلفة 
التاريخيـــة دون تناول غيرهمـــا من مناهـــج التقييم المحاســـبي، كما تتناول 
الدراســـة ايضاً الخصائـــص النوعية لجودة المعلومات المحاســـبية بالاعتماد 

على المنهج الوصفي بجانب المنهج الاســـتقرائي والاســـتنباطي.

خطة الدراسة
بناءً علـــى طبيعة المشـــكلة وتحقيقاً لأهداف الدراســـة فقد قســـمت إلى 

الآتية: المباحث 

1

2

3

توضيح القصور والسلبيات التي يعاني منها منهج التكلفة التاريخية.
توضيح انعكاســـات تطبيق القيمـــة العادلة في المنشـــآت المالية على 

جودة معلوماتها المحاســـبية.
توضيح دور تطبيق منهج القيمة العادلة خال فترة ظاهرة التضخم.
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المبحث الأول: القيمة العادلة من أهم بدائل القياس المحاسبي.
المطلب الأول- منهج التكلفة التاريخية كأساس قياس محاسبي.

المطلب الثاني- منهج القيمة العادلة كأساس قياس محاسبي.
المبحث الثاني: أثـــر تطبيق القيمة العادلة على خصائـــص جودة المعلومات 

المحاسبية.
المطلب الأول: الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.

المطلـــب الثاني- تأثيـــر التقييم المحاســـبي بالقيمة العادلـــة على الخصائص 
النوعيـــة لجودة المعلومات المحاســـبية.
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المبحث الأول: 
القيمة العادلة من أهم بدائل القياس المحاسبي.

      يعتبر اســـتخدام منهـــج القيمة العادلـــة من أهم المواضيع المحاســـبية 
التـــي احتلت قـــدراً كبيراً مـــن الجـــدل والنقاش بيـــن الكتـــاب والباحثين في 
مجال علم المحاســـبة, وذلك لاعتباره أســـاس للتقييم المحاسبي المناسب 
بعـــد قصـــور منهـــج التكلفـــة التاريخية عـــن التعبير الصـــادق فـــي القوائم 
الماليـــة وخاصـــة في ظل التضخـــم، وفي الوقت نفســـه يـــرى البعض على 
أنـــه المحرك الأساســـي للأزمـــات المالية، ويـــرى البعض الأخر أنـــه لا يمكن 
الاســـتغناء عـــن القيمـــة العادلة كأســـاس للقيـــاس المحاســـبي باعتبارها 
الوســـيلة القادرة علـــى تحقيق التمثيل الصـــادق للقوائم الماليـــة, ولتوضيح 

ذلـــك فإن الباحـــث تناول المطالـــب الآتية:

المطلب الأول- منهج التكلفة التاريخية كأساس قياس محاسبي:

    تمثـــل المحاســـبة على أســـاس التكلفـــة التاريخية الواقـــع الفعلي لحظة 
تبـــادل، وليس هناك شـــك في مـــدى صحتها ودقتهـــا؛ حيث إنهـــا مؤيدة 
بالمســـتندات، ولكـــن مـــع مـــرور الوقـــت تصبـــح القيمة المســـجلة شـــيئاً 
من الماضـــي الذي ينحـــرف قلياً عـــن القيمـــة العادلـــة، وزادت الانتقادات 
للمحاســـبة على أســـاس التكلفة التاريخية مع اتســـام الظروف الاقتصادية 
بالحركـــة الديناميكية المتغيرة بشـــكل دائـــم وتغير القوة الشـــرائية للنقود، 
فقـــد بـــدأ الاتجاه نحو اســـتخدام أســـاس القيمـــة العادلة لـــلأدوات المالية 

وخاصة الاســـتثمارات )المـــاح، 2013، صفحة 1(.
    لـــذا, يعتبـــر منهـــج التكلفة التاريخيـــة من أهـــم المناهج المحاســـبية التي 
اعتمـــد عليهـــا علم المحاســـبة لســـنوات طويلة، علـــى الرغم مـــن القصور 
الـــذي انتابه وظهور مناهج محاســـبية أخـــرى ذات فاعلية ودقة محاســـبية 
أكبـــر مثل منهج القيمـــة العادلة، ومع ذلك لا يمكن الاســـتغناء عن منهج 
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التكلفـــة التاريخيـــة في العديد من الحالات المحاســـبية التي لا يســـتطيع أي 
منهـــج محاســـبي آخـــر تقديرها؛ مثل حـــالات تقديـــر الاســـتثمارات الفريدة 
لـــدى منشـــأة معينة والتـــي لا يوجد اســـتثمار مشـــابه لها بالســـوق لتقدير 
قيمتهـــا, وبالتالـــي يكون الرجوع إلى منهـــج التكلفة التاريخية أمـــراً لا بد منه، 

ولتوضيـــح المنهج فإن الباحـــث تناول الموضوعـــات الآتية:

الفرع الأول- مفهوم التكلفة التاريخية:
     اعتـــرف مجلـــس معايير المحاســـبة الماليـــة )FASB( بأن عناصـــر البيانات 
الماليـــة تقاس بأرقـــام مختلفة، وأن المبـــادئ المحاســـبية المقبولة عموماً 
والتي على أساســـها تســـجل قيمـــة كل من الأصـــول والتزامـــات بالقيمة 
الأصلية بتاريـــخ الاقتناء أي بالتكلفـــة التاريخية، فالأصل عندما يتم تســـجيل 
قيمتـــه فإنهـــا تكون في ذلـــك التاريخ هي القيمـــة العادلة بتاريخ اكتســـاب 
الأصل الأول، أما بالنســـبة إلـــى الالتزامات فإنه هو المبلـــغ المعادل النقدي 

.)28 .p ,2004 ,Spiceland ( الحالـــي المتلقى مقابـــل تحمل الالتـــزام
كمـــا عرفت التكلفـــة التاريخية أيضـــاً بأنها: التكلفـــة الفعلية للأصـــل بتاريخ 
الشـــراء، وتبقى هذه التكلفـــة ثابتة دون تغيير حتى انتهـــاء الغرض أو الغاية 
منهـــا، إلا في حالات إجراء تحســـينات أو إضافات على هـــذا الأصل )الهرش، 

.)10 صفحة   ،2017
يستنتج الباحث من مفهوم التكلفة التاريخية الآتي: 

أ

ب

تجاهـــل منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة لظاهرة التضخـــم، مع العلـــم بأنها 
ظاهـــرة عالميـــة تجتاح الكثيـــر من بلـــدان العالـــم، وتتمثل فـــي ارتفاع 

ملحـــوظ في الأســـعار وانخفـــاض بالقـــوة الشـــرائية للنقود.
 يعكس منهـــج التكلفـــة التاريخية القيمـــة الحقيقيـــة والفعلية للأصل 

والالتزام فـــي لحظة التملـــك أو التبادل.
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الفرع الثاني- مبررات استخدام منهج التكلفة التاريخية:
      تختلـــف الـــدول عـــن بعضهـــا فـــي مبـــررات اســـتخدام وطـــرق التقييم 
المحاســـبي، مثـــاً بعض الشـــركات الاســـتثمارية تقـــوم بتقييـــم الإيجارات 
المحصلـــة وزيـــادة رأس المـــال معتمدة على نمـــوذج القيمـــة العادلة؛ كما 
هو الحـــال في المملكـــة المتحـــدة، وفي الوقت نفســـه تختلف الشـــركات 
الأمريكية فـــي USA في طريقـــة التقييم للإيجارات المحصلـــة من الأصول 
 ,2014 ,Liang & Riedl( الاســـتثمارية معتمدة على نمـــوذج التكلفة التاريخيـــة

.)1153  .p
باختصـــار أكثـــر، يمكـــن إبـــراز أهـــم المبـــررات التي دعمـــت منهـــج التكلفة 
التاريخيـــة والتـــي كانت بمثابة ركائز أساســـية يُســـتند عليها بالآتـــي )عريف، 

2011، صفحـــة 77(:
1

2

3

4

5

الموضوعية: يمثل مبدأ الموضوعية الهدف الرئيســـي للمحاســـبة؛ لأنه 
يزود الجهـــات المعنية بالمعلومـــات المالية الموثوق بهـــا، لتكون ذات 
فائدة فـــي اتخاذ القـــرارات، كما يهدف هـــذا المبدأ إلـــى المحافظة على 
ثقـــة مســـتخدمي البيانات المحاســـبية، ويجـــب أن تكون هـــذه البيانات 
على أســـاس إثبـــات أو دليـــل موضوعي وخـــالٍ من الحكم الشـــخصي، 

وبالفعـــل هذا ما يوفـــره منهج التكلفـــة التاريخية.
الموثوقيـــة: تعتبـــر مـــن أهـــم المبـــررات، وخاصـــة أذا مـــا تـــم مقارنته 

بالأســـس الأخـــرى؛ مثـــل مبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة.
اتســـاق مبـــدأ التكلفة التاريخية مـــع العديد من العناصـــر المكونة لإطار 
الفكر المحاســـبي مثل: الاعتـــراف بالإيراد، مبدأ الحيطـــة والحذر، وفرض 

القياس. وحدة 
يرغـــب معـــدو القوائـــم الماليـــة والمدققـــون فـــي إعطاء أهميـــة أكبر 
لموثوقيـــة القياس بهدف ســـامة التدقيـــق والمســـؤولية القانونية.
يشـــترط نمـــوذج التكلفـــة التاريخيـــة حـــدوث عمليـــة تبـــادل حقيقيـــة 
لاعتـــراف والقياس، وهـــذا يضفي عليهـــا موضوعيـــة وموثوقية أكبر.
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يرى الباحث أن مبررات استخدام منهج التكلفة التاريخية تكمن فيما يأتي:

الفرع الثالث- مزايا تطبيق منهج التكلفة التاريخية:
رغم قصـــور منهج التكلفـــة التاريخية فـــي الكثير من المواقـــع والحالات إلا 

أنه حظـــي بالعديد من المزايـــا الآتية )القصـــاص، 2015، صفحة 26(:
أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

كونه منهجـــاً يمكن الاعتمـــاد على بياناته المحاســـبية المثبتـــة بالتكلفة 
التاريخيـــة لكونها توفـــر درجة كبيرة مـــن الموضوعية.

كونـــه منهجاً يعتمد اعتمـــاداً كليّاً علـــى الفروض والمبادئ المحاســـبية 
المقبولة قبـــولًا عاماً.

كونـــه منهجاً يســـتند إلى العمليـــات التي حدثت فعاً وليســـت عمليات 
افتراضية.

التكلفة التاريخية المثبتة تمثل القيمة الحقيقية وقت الاقتناء.
منهج التكلفة التاريخية يتناســـب مع فرض الاســـتمرارية الذي يفترض 
أن الوحدة المحاســـبية مســـتمرة في نشـــاطها وعملياتها التشـــغيلية 

أجل غيـــر محدد. إلى 
منهـــج التكلفـــة التاريخية يتناســـب مع مبـــدأ تحقيق الإيـــراد؛ حيث إنه لا 

يعتـــرف بالإيراد إلا بعـــد تحققه من خـــال عمليات التبـــادل الفعلية.
يتناســـب منهـــج التكلفـــة التاريخية مع فـــرض وحدة القيـــاس النقدي 

بوصفة أساســـاً لتقييـــم الأصـــول والالتزامات.
تعتبـــر العمليـــات التي حدثت عند امتـــاك الأصل أو نشـــوء الالتزام هي 

أكثر مصداقيـــة؛ لتوفر مســـتندات تؤيد الأحداث.
ماءمـــة نمـــوذج التكلفـــة التاريخيـــة مـــع مبـــدأ الثبـــات فـــي تطبيـــق 
السياســـات المحاســـبية؛ بحيـــث تبقى الأصـــول والالتزامـــات بتكلفتها 
التاريخية مـــن فترة مالية إلى أخـــرى، بغض النظر عن تغيرات الأســـعار 

الفترة.  تلـــك  الطارئـــة خال 
الإيـــرادات  مقابلـــة  مبـــدأ  مـــع  التاريخيـــة  التكلفـــة  نمـــوذج  يتوافـــق 
بالمصروفـــات؛ حيث تُقـــارن الإيرادات المكتســـبة خال الفتـــرة المالية 
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الفرع الرابع- أوجه قصور منهج التكلفة التاريخية:
      إن المحاســـبة التقليدية والتي ما زالت تطبق فـــي العديد من دول العالم 
كانـــت ترتكز علـــى المبـــادئ المحاســـبية المقبولـــة عمومـــاً )GAAP( ومن 
بينهـــا مبدأ التكلفـــة التاريخيـــة، والتي اســـتخدمت لعقود طويلـــة كنموذج 
تقييـــم محاســـبي يتميـــز بدرجـــة عاليـــة مـــن الموضوعيـــة والموثوقية في 
عملية القيـــاس والتقييم المحاســـبي، إلا أن هذه الخصائص لم تشـــفع لها 
فـــي الحفاظ علـــى المكانة التـــي كانت تحوزها ســـابقا؛ً كونهـــا غير مطبقة 
لمواجهة الأخطار عند اســـتخدام أدوات مالية أكثر تعقيداً في ظل أســـواق 
ماليـــة غير مســـتقرة، لذا عكفت الجهـــات المهتمة بالمحاســـبة على البحث 
عـــن نموذج آخر أكثر ماءمـــة )عريف، 2011، صفحة 76(، لتعـــدد أوجه القصور 

التي ظهـــرت في منهـــج التكلفة التاريخيـــة, والتي تتمثـــل فيما يأتي:
          يـــؤدي الاعتمـــاد على منهـــج التكلفـــة التاريخية إلى قيـــاس وتقدير غير 

ســـليم للربح الدوري، ويعـــود ذلك إلى ســـببين )بركـــة ، 2015، صفحة 23(:

         ينتـــج عـــن الصعوبات والأخطاء الســـابق ذكرها عـــدم مصداقية البنود 

مـــع تكلفـــة الحصـــول عليها.

أ

ب

إن مقابلـــة الإيرادات التـــي تمثل القيمة الجارية للنتائـــج مع المصروفات 
المقيســـة على أســـاس القيـــم التاريخية ســـوف تـــؤدي إلى دمـــج ناتج 
النشـــاط الجاري مع ناتج المضاربة على أســـعار عوامـــل الانتاج؛ حيث إن 
ناتج النشـــاط الجاري يتطلب مقابلـــة كل من الإيـــرادات والمصروفات 

الجارية. الأســـعار  أساس  على 
إن تأجيـــل الاعتراف بالتغييـــر في قيم الأصول والخصـــوم حتى يتم تبادل 
حقيقـــي مع طـــرف خارجي ســـوف يـــؤدي إلـــى تداخـــل نتائج الـــدورات 
المحاســـبية المختلفة، وهـــو أمر يتعارض مـــع فرض الدوريـــة، وإن أي 
ربح دوري خاص بدورة محاســـبية معينة ســـوف يعكـــس ناتج الأحداث 
الاقتصادية التي نشـــأت في دورات ســـابقة ولم تتحقـــق إلا خال هذه 

الفترة.
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التـــي تحتـــوي عليها كل من قائمـــة الدخل وقائمـــة المركز المالـــي، وبالتالي 
مما ينتـــج عنه معلومات غير ســـليمة لا تســـاعد في عملية اتخـــاذ القرارات 

)الطويـــل، 2007، صفحة 51(.
         يقـــوم المنهـــج على تقييم الأصول في المنشـــأة بصـــورة منفردة لكل 
أصل على حدة، وبالتالـــي لا يتم تقييم أصول المنشـــأة كوحدة واحدة بجميع 
عناصرهـــا، وهذا يخالـــف الواقع؛ لأن المنشـــاة تعتبر وحدة واحـــدة متكاملة 

.)52 صفحة   ،2007 )الطويل، 
         فـــي ظـــل ظـــروف التضخـــم فإن منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة يؤثر على 
التقاريـــر المالية المعدة على أســـاس التكلفة التاريخية؛ حيـــث تصبح التقارير 

.)1140 .p ,2018 ,Barnes( بدون فائـــدة
يرى الباحث مما سبق ما يلي:

1

2

ج

د

إن منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة يعاني من أخطـــاء في التوقيـــت وأخطاء 
فـــي القيـــاس، هذا فضـــاً عن كونـــه منهجاً يقيـــم الأصـــول كل منها 
على حـــدة، علماً أنـــه في كثير مـــن الأحيان تحتاج المنشـــأة إلـــى التقييم 
الإجمالي، كما أنـــه لا يتوافق مع التطورات الكبيرة في الأســـواق المالية 
العالميـــة، ولهـــذا اصبحت الحاجة ملحـــة لإيجاد البديل عـــن هذا المنهج 
ليكـــون أكثـــر توافقـــاً مع تلـــك التطـــورات، ممـــا أدى إلى ظهـــور اتجاه 

قوي نحـــو منهج القيمـــة العادلة.
إن منهـــج التكلفـــة التاريخية يعتبر من أكثـــر مناهج التقييم المحاســـبي 
التـــي تتأثر بظاهرة التضخـــم؛ حيث إنـــه إذا حاول أخذها فـــي الاعتبار عند 
أداء وظائف المحاســـبة فإن ذلك بالنســـبة إلى منهـــج التكلفة التاريخية 
يعتبـــر خروجاً عن سياســـات المنهج؛ لـــذا يرى الباحث ضرورة اســـتبعاد 
منهـــج التكلفـــة التاريخية، خاصـــة في حالـــة التقييم المحاســـبي المازم 

لظاهـــرة التضخم والتوجـــه نحو منهج القيمـــة العادلة.
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الفرع الخامس- أثر التضخم على منهج التكلفة التاريخية: 
     مـــا زال نمـــوذج التكلفـــة التاريخيـــة يعتمد عليه فـــي التقييم المحاســـبي 
للمعامـــات الدوليـــة وهو يفتـــرض ثبـــات الأســـعار، وعدم تغيـــر وحدات 
النقـــد، ومما لا شـــك فيـــه أن نقطة الضعف فـــي هذا المنهـــج تكمن في 
أنـــه تدمج الوحـــدات لقـــوة شـــرائية مختلفة معـــاً فـــي النمـــوذج، وبالتالي 
فـــإن نتائـــج هـــذه العمليـــات التـــي ينتابهـــا التشـــويه والتحريف مـــن خال 
هـــذا النموذج ســـوف تنعكس ســـلباً على نوعيـــة القرارات التي ســـيتخذها 
مســـتخدمو القوائم والتقارير المالية، ومما لا شـــك فيـــه أن درجة القصور 
فـــي القياس المحاســـبي تـــزداد بشـــكل جوهري فـــي ظل ارتفـــاع معدل 

التضخـــم )شـــوريب، 2017، صفحة 15(.

المطلب الثاني- منهج القيمة العادلة كأساس قياس محاسبي:

      إن محاســـبة القيمـــة العادلة ليســـت مفهومـــاً جديداً أو ظاهـــرة حديثة، 
وإنمـــا يمكن اعتبارها مفهومـــاً جديداً لدى غالبية الجمهـــور؛ إذ أن فإن ذلك 
المفهـــوم موجـــود منـــذ عقود، ففـــي وقت مبكـــر كانت محاســـبة القيمة 
العادلـــة جزءاً لا يتجـــزأ من المحاســـبة الماليـــة، ولتوضيح ذلـــك فإنه يمكن 

الآتية: الفـــروع  تناول 
الفرع الأول: مفهوم القيمة العادلة.

      أصبـــح مفهـــوم القيمـــة العادلـــة محـــور جدل ونقـــاش بيـــن الكثير من 
المفكريـــن والباحثيـــن فـــي مجـــال المحاســـبة وبيـــن المنظمـــات المهنية 
المحاســـبية، ممـــا ادى ذلـــك الجـــدل والنقاش إلى تعـــدد وتبايـــن مفاهيم 
القيمة العادلة، لذا ســـيعرض الباحـــث عدداً من هـــذه المفاهيم على النحو 

: تي لا ا
فت القيمة العادلة بأنها: »قيمة أصل يحقق أعلى وأفضل اســـتعمال          عُرَّ
أو التـــزام يتـــم نقلـــه بمعرفـــة الطرف الآخـــر بمخاطـــر لا تتغير قبـــل أو بعد 
نقله، وذلك في ســـوق نشـــطة بيـــن طرفيـــن عالمين وراغبيـــن وقادرين 
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ومســـتقلين عن وحـــدة التقرير، وبأســـلوب قياس يكون مائمـــاً للظروف 
وتتوفـــر عنه معلومـــات كافية« )المليجـــي، 2009، صفحة 217(.

        كذلـــك تـــم تعريـــف القيمـــة العادلة بأنهـــا: » المبلغ الـــذي يمكن مقابله 
مبادلـــة أصـــل مـــا أو تســـوية التـــزام ما بيـــن أطـــراف مطلعـــة وراغبة في 

 .)441 .p ,2011 ,Mirza, Graham, & Knorr( »معاملـــة علـــى أســـاس تجـــاري
يتضح للباحث مما ســـبق عرضـــه لعدد مـــن التعريفات أن القيمـــة العادلة 

تقوم علـــى الآتي:

يـــرى الباحث أن مفهوم القيمـــة العادلة هو عبارة عن: الســـعر الذي يمكن 
بـــه بيع أصل أو ســـداد التـــزام بين أطـــراف ذات دراية كاملـــة بالأصل المراد 
تقييمـــه، وذلك في ظل ظـــروف الســـوق الطبيعية، مع توافـــر الرغبة في 

عقـــد الصفقة لدى جميـــع الأطراف.

الفرع الثاني- أهداف استخدام القيمة العادلة:
      فيمـــا يتعلـــق بأهـــداف اســـتخدام القيمة العادلـــة فإنه لا جـــدال في أن 
مفهـــوم القيمـــة العادلـــة قـــد نقـــل النظريـــة المحاســـبية التقليديـــة إلى 
آفـــاق وأطر جديـــدة، وأحـــدث تغييراً شـــاماً في بنية تلـــك البيانـــات المالية 
ومدلولاتهـــا إلى أجـــل طويـــل، وأن تطبيق محاســـبة القيمـــة العادلة يعد 
أكثـــر نفعـــاً وفائدة مـــن المعلومـــات الماليـــة المعدة على أســـاس منهج 
التكلفـــة التاريخيـــة, وذلك بالنســـبة إلى مســـتخدمي القوائـــم المالية لدعم 
عملية اتخـــاذ القرارات الاســـتثمارية، كونه يزود المســـتثمرين بوعي ونظرة 

تنبؤيه مســـتقبلية لقيمـــة الشـــركة )النجـــار ، 2013، صفحة 468(.

أ

ب

ت

توافـــر الاطـــاع والدراية الكاملة بالأصـــل أو الالتزام المـــراد تقييمه من 
قبل جميع الأطراف، ســـواء أكان المشـــتري أو البائع أو الطرف المقيم.

يجب توافر سوق نشط ومنظم وكفء لتحديد القيمة العادلة.
يجـــب أن تكـــون القيمة العادلـــة في ظل ظـــروف عاديـــة؛ أي ظروف 

طبيعيـــة بعيدة عن ظـــروف التصفيـــة مثاً.
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لذلك تهدف المنشـــآت المالية إلى تطبيق منهج القيمـــة العادلة للأهداف 
الآتية )النجار ، 2013، صفحة 468(:

        إظهـــار بنـــود الحســـابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلـــى الواقع الفعلي 
فـــي تاريخ إعـــداد المركـــز المالـــي؛ بحيـــث يتـــم الاعتـــراف بالدخل، إمـــا بعد 
الحفاظ على القوة الشـــرائية العامـــة لحقوق المســـاهمين أو بعد الحفاظ 
على الطاقة التشـــغيلية للمنشـــأة، شـــريطة أن تكون القيمة العادلة مبنية 

على أســـاس أن المنشـــأة مســـتمرة في أعمالها لأجل غيـــر محدود. 
        تمكيـــن المنشـــأة مـــن تقييم أدواتهـــا المالية بالقيمـــة العادلة لتحقيق 

الأهـــداف الفرعية الآتية:

يـــرى الباحـــث ممـــا ســـبق أن أهـــداف اســـتخدام القيمـــة العادلة ليســـت 
مقصـــورة علـــى النقـــاط الســـابقة فقـــط، وإنمـــا تتركـــز فـــي الآتي:

        معالجـــة القصـــور والتخلـــص مـــن مشـــاكل وعيـــوب منهـــج التكلفة 
التاريخيـــة الذي تـــم الاعتماد عليه لســـنوات طويلة وهـــو متجاهل التغيرات 
المســـتمرة في القوة الشـــرائية للبنـــود النقدية فـــي القوائم الماليـــة، علماً 
أن هـــذا التجاهـــل يؤدي إلـــى الوقوع فـــي خطأ عند إجـــراء عمليتـــي التقدير 

المحاســـبي. والقياس 
        إظهـــار القوائـــم الماليـــة بصـــورة حقيقيـــة بحيـــث تكـــون أقـــرب إلـــى 
الواقع؛ وذلك لمســـاعدة مســـتخدمي القوائـــم المالية في اتخـــاذ قراراتهم 

. ية ر ستثما لا ا

الفرع الثالث- مزايا استخدام منهج القيمة العادلة:
     ركـــز الفكر المحاســـبي ومعايير المحاســـبة الدولية في الســـنوات الأخيرة 

1

2

3

4

اتخاذ القرارات المناسبة.
إدارة وقياس المخاطر.

تحديد رأس المال الذي يجب توجيهه لمختلف المجالات.
زيادة القدرة على احتساب التعويضات. 
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على ضـــرورة الالتـــزام بتطبيـــق منهج القيمـــة العادلـــة لما له مـــن أثر بالغ 
وكبيـــر على عمليـــة إعـــداد التقارير الماليـــة؛ حيـــث أدى اتباع منهـــج القيمة 
العادلـــة إلى الوصـــول لقيم حقيقية وواقعية ســـواء في جانـــب الأصول أو 
في جانب الخصـــوم في الميزانيـــة، ولتوضيح أهم مزايا الاعتمـــاد على منهج 

القيمـــة العادلة فإنـــه يمكن تلخيصهـــا فيما يأتي:
أولًا: الاعتمـــاد علـــى محاســـبة القيمـــة العادلة كأســـاس للتقييم يســـاهم 

فيمـــا يأتي )ســـفير و مـــدات ، 2012، صفحـــة 145(: 

ثانيـــاً: الاعتمـــاد على منهـــج القيمة العادلة كأســـاس لجـــودة المعلومات 
المالية يســـاهم فيما يأتـــي )النجـــار ، 2013، صفحة 469(:

ثالثاً: الاعتماد على محاســـبة القيمة العادلة كأســـاس لاستثمارات المالية 
يســـمح بما يأتي )الماح، 2013، صفحة 8(:

رابعـــاً: الاعتمـــاد علـــى محاســـبة القيمة العادلـــة من وجهة نظـــر منظمي 
المعايير المحاســـبية يوفـــر ميزتين أساســـيتين لكافـــة الأدوات المالية في 

أ

أ

أ

ب

ب

ب

ت

ت

تحديد القيمة الاقتصادية للأصول.
الاعتراف بالآثار المترتبة على الأحداث الاقتصادية عند وقوعها.

تقدير القيمة الاقتصادية للوضع المالي للشركة.

رفع مســـتوى الماءمة لاتخاذ القـــرارات وإجراء التحليـــات المالية، ويعد 
أساســـاً أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمـــال والتدفقات النقدية.

رفع مســـتوى المعلومـــات المبنية على القيمة العادلة يســـاعد في إجراء 
المقارنات بين المنشـــآت المتشابهة التي تســـتخدم القيمة العادلة.

عكس قيم السوق والأوضاع الاقتصادية الجارية على الاستثمارات.
بيان انعكاس الآثار الاستراتيجية للإدارة على دخل الفترة الحالي.

التميـــز في تصنيـــف الاســـتثمارات من فتـــرة إلى أخـــرى، مما يـــؤدي إلى 
إدارة محفظـــة الاســـتثمارات بشـــكل جيد.
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البنوك؛ همـــا )الجبلـــي، 2016، صفحة 42(:

فـــي ضـــوء ما ســـبق يخلص الباحـــث إلـــى أن هنـــاك العديد من الشـــوائب 
التي تشـــوب منهـــج القيمة العادلـــة على الرغم مـــن المزايا التـــي تم ذكرها 
ســـابقاً، والتـــي تتمثـــل في وجـــود اســـتثمارات فريـــدة وليس لها أســـعار 
محـــددة بالســـوق، وبالتالـــي لا يســـتطيع منهج القيمـــة العادلـــة تقديرها؛ 
لـــذا يتم الرجـــوع إلى منهـــج التكلفة التاريخيـــة والاعتماد عليه فـــي تقديرها، 
كما أنـــه في بعض الأحيـــان يكون هناك تفـــاوت في التقديـــر؛ وذلك نتيجة 
اختـــاف التقديـــرات بيـــن المقدريـــن، وبالتالي يـــؤدي ذلك إلى عـــدم الثقة 

وعـــدم الاعتماد علـــى منهج القيمـــة العادلة.

الفرع الرابع- عيوب استخدام منهج القيمة العادلة:
      علـــى الرغم من المزايا التـــي يقدمها منهج القيمة العادلـــة وتأييد العديد 
من الباحثيـــن والكتَّاب والهيئـــات والمنظمات الدولية المحاســـبية لتطبيق 
منهـــج القيمة العادلة، إلا أنـــه ينتابه العديد من العيـــوب والانتقادات، ومن 
هـــذه الانتقادات ما تم كشـــفه فـــي أثناء الأزمـــة المالية العالميـــة عام 2008 
بواســـطة البنوك فـــي الولايات المتحـــدة الأمريكية، وبناءً علـــى ذلك يمكن 

:)184 .Freeman, Wells, & Wyatt, p( تلخيـــص العيوب على النحو الآتـــي
        تتمثـــل المشـــكلة الأساســـية فـــي تقييـــم القيمـــة العادلـــة فـــي مدى 
موثوقيتهـــا؛ أي مـــدى وجود أدلة إثبات بشـــكل يســـاعد في تســـجيلها في 
الدفاتـــر ومراجعتها، حيـــث يكتنف تقييم القيمة العادلـــة للأصول والتزامات 

أ

ب

تخفيـــض فـــرص إدارة الأرباح من قبـــل الإدارة في النموذج المحاســـبي 
الحالـــي المختلـــط؛ مثـــل عمليـــة التوريـــق المالـــي كأســـلوب لاعتـــراف 

بمكاســـب الذمـــم المدينـــة أو القروض.
تخفيـــض التعقيـــد الناشـــئ عن النمـــوذج المحاســـبي الحالـــي المختلط؛ 
مثل محاســـبة التحوط الناشـــئة عن تطبيـــق نموذجي التكلفـــة التاريخية 

ط. ط لهـــا والقيمـــة العادلة فـــي أدوات التحوَّ في المراكـــز المتحوَّ
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قـــدر كبيـــر من الاجتهـــاد الشـــخصي واتبـــاع أســـس تقييم مختلفـــة؛ حيث 
تتعـــدد مداخـــل التقييـــم، الأمر الذي يجعـــل المعلومـــات المالية أكثـــر تقلباً 
عما هـــو في الحقيقة في ظل عدم وجود ســـوق نشـــط )القصـــاص، 2015، 

.)35 صفحة 
        إن عمليـــة تطبيق محاســـبة القيمـــة العادلة فيما يتعلق بالاســـتثمارات 
تعـــد عمليـــة معقـــدة وذات طرق قيـــاس مختلفـــة، منها ما يتعلـــق برغبة 
المنشـــأة فـــي الاحتفاظ بالاســـتثمارات، ومنها مـــا يتعلق بموضـــوع تقدير 
القيمـــة العادلـــة، وقـــد تزيـــد تكاليف التقديـــر عـــن المنافع المرجـــوة منها 

)النجـــار ، 2013، صفحة 469(.
        مـــن أهم الأمور التـــي تعتبر عيباً من عيوب القيمـــة العادلة في القياس 
والإفصاح والاعتـــراف هو أن تصنيـــف الأدوات المالية ضمـــن المجموعات 
الأربـــع التـــي ينـــص عليها المعيـــار وهـــو تصنيـــف لا تحكمه قيـــود محددة 
ســـوى توجيهات الإدارة نفســـها فيمـــا يتعلـــق بالغاية التي تُســـتخدَم تلك 
الأدوات لأجلهـــا، وبالتالي فإن ذلك يعطـــي الإدارة مجالًا للتاعب والتضليل 
إن أرادت ذلك، كأن تضيف بعـــض الأدوات المالية ضمن الأدوات المحتفظ 
بهـــا إلى حين الاســـتحقاق وذلـــك لإظهارها بقيمـــة التكلفة، علمـــاً بأن نية 
تـــة بالاحتفاظ بهـــا بهدف المتاجـــرة، وبالتالي تســـتطيع  الإدارة تكـــون مبيَّ
إبعادهـــا عن القيمـــة العادلة واســـتخدامها لغايـــات التحوط ضـــد مخاطر 

مســـتقبلية )الســـعبري و مردان، 2012، صفحة 231(. 
        عـــدم توفر أســـواق لكثير مـــن الأصول؛ حيـــث إن كل أصل من الأصول 
لـــه مواصفات مختلفة، وكل عمليـــة بيع تخضع لمفاوضـــات خاصة، ونتيجة 
لذلـــك فإن التقييـــم بالقيمة العادلـــة للأصول والالتزامـــات لا يحقق خاصية 

المقارنة )القصـــاص، 2015، صفحة 36(.
 يـــرى الباحـــث أن هنـــاك عيوباً أخـــرى تنتاب تطبيـــق منهج القيمـــة العادلة 

 : منها
قصـــور المنهج عن تقييـــم الاســـتثمارات التي تكون محتكرة للمنشـــأة 
نفســـها، وبالتالـــي لا تتوفـــر لهـــا أســـعار ســـوقية مشـــابهة؛ حيث لا 

1
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الفرع الخامس- صعوبات تطبيق منهج القيمة العادلة:
بالرغـــم مـــن المزايا التي تتمتـــع بها القيمـــة العادلة والأهداف التي تســـعى 
إلـــى تحقيقها إلا أنهـــا تواجه الكثيـــر من الصعوبـــات في التطبيـــق وخاصة 
فـــي البنـــوك التجارية؛ لعـــل أهمهـــا تظهر في النقـــاط الآتيـــة )القصاص، 

:)51 صفحة   ،2015
1

2

3

4

5

6

2

توجد اســـتثمارات مشـــابهة، وبالتالي تلجأ المنشـــأة إلى منهـــج التكلفة 
التاريخيـــة للتقييم متجاهلـــة منهج القيمـــة العادلة.

قصـــور المنهج عن ضبـــط تقديرات القيم العادلة التـــي يمكن أن يحدث 
بها تاعب لصالح المدراء أو المســـتثمرين عند إعـــداد القوائم المالية.

رفـــض التغيير كونـــه منهجـــاً يتعارض مع مبادئ وأســـس محاســـبية 
كانت راســـخة منذ زمن طويـــل؛ كمبدأ الحيطـــة والحذر ومبـــدأ التكلفة 

التاريخية.
يحتـــاج تطبيق المنهج إلى أفـــراد مؤهلين لفهم وتطبيـــق طرق التقييم 

في الواقع العملـــي بطريقة صحيحة.
صعوبـــة تطبيق خاصيـــة القابلية للمقارنـــة في ظل هـــذا المنهج، نظراً 
للتقلب المســـتمر في الأســـعار، ومن ثـــم تصبح عمليـــة التحليل المالي 

على قدر مـــن الصعوبة، وفـــي بعض الحالات غيـــر ممكنة.
ارتفـــاع تكاليـــف تطبيق منهـــج القيمـــة العادلـــة، وبالتالي فقـــد تكون 
هناك شـــركات ليـــس لديها القـــدرة على تحمـــل تلك التكاليـــف كونها 

الحجم. أو صغيرة  شـــركات متوســـطة 
الاختـــاف فـــي الظـــروف الاقتصاديـــة، خاصـــة وأن المنهـــج قـــد تـــم 
وضعه مـــن قِبَـــل منظمات محاســـبية عالميـــة تراعي ظـــروف، وبيئة، 
ومصالح شـــركات العالم المتقـــدم، والتي تختلف في كثيـــر من الجوانب 
الاقتصاديـــة عـــن ظروف، وبيئـــة، ومصالح الشـــركات فـــي دول العالم 

. لث لثا ا
عـــدم توافـــر أســـواق جاهـــزة لكثير مـــن الأصـــول؛ حيـــث إن كل أصل 
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المبحث الثاني: 
أثـــر تطبيق القيمـــة العادلـــة على خصائـــص جـــودة المعلومات 

. سبية لمحا ا

      تتحـــدد مفاهيـــم جـــودة المعلومات المحاســـبية بالخصائص التي تتســـم 
بهـــا المعلومة المفيدة، أو القواعد الأساســـية الواجب اســـتخدامها لتقييم 
نوعية المعلومات المحاســـبية، ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مســـاعدة 
واضعي المعايير المحاســـبية والمســـئولين عـــن إعداد القوائـــم المالية في 
تقييم المعلومات المحاســـبية التـــي تنتج عن تطبيق طرق محاســـبية بديلة 

.)43 صفحة   ،2013 الأغا،   (

المطلب الأول- الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية:

يمكن للباحـــث من توضيـــح الخصائـــص النوعيـــة للمعلومات المحاســـبية 
وفروعهـــا من خـــال عرضها بمـــا يأتي:

7

من الأصـــول لـــه مواصفات مختلفـــة عن الأصـــل الآخـــر، وكل عملية 
بيع تخضـــع لمفاوضات خاصـــة؛ ونتيجة لذلـــك تلجأ إدارة المنشـــآت إلى 
التقييـــم الذاتـــي، ممـــا يـــؤدي إلى عدم ثقـــة المســـتثمرين فـــي القوائم 
الماليـــة المعدة وفقـــاً لتلك المعايير، ويـــؤدي أيضاً إلى فتـــح مجال كبير 

للتاعب، بمـــا يخدم مصالـــح الإدارة. 
تأخـــر إعـــداد القوائـــم والتقاريـــر الماليـــة قـــد يؤدي إلـــى عدم اســـتيفاء 
بعـــض متطلبـــات التقييـــم والاشـــتراطات القانونيـــة المطلوبـــة مـــن 
الجهات الرســـمية، والتســـبب كذلك في تأخير وصـــول المعلومات إلى 

. ميها مستخد



320

الفرع الأول- الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية:
      تتمثل الخصائص الأساســـية للمعلومات المحاسبية المعدة على أساس 
القيمـــة العادلـــة فـــي خاصيتين أساســـيتين همـــا: الماءمـــة والموثوقية؛ 
ولتوضيـــح كل منهما على حدة فإن الباحث ســـيعرضهما علـــى النحو الآتي 

الثانوية. إليها عناصرهـــا  مضافاً 
أولًا- الماءمة:

يقصـــد بالماءمة: هو أن تكـــون المعلومة مفيدة ولها تأثيـــر على القرارات 
الاقتصاديـــة للمســـتخدمين لمســـاعدتهم فـــي تقييـــم أحـــداث الماضـــي 
والحاضر والمســـتقبل، أو مســـاعدتهم علـــى تصحيح تقييماتهم الســـابقة 

.)10 )المـــاح، 2013، صفحة 
وضـــع مجلس معاييـــر المحاســـبة المالية الأمريـــكي خاصيتين أساســـيتين 
أولـــي  للمعلومـــات المحاســـبية: همـــا الماءمـــة والموثوقيـــة. وكتمييـــز 
جـــرى تعريف الماءمـــة بعـــدة تعاريـــف؛ فالمعلومات الماءمـــة هي تلك 
المعلومـــات التي تحمـــل على الأقـــل ثاثة أبعاد كمـــا يأتي )خليـــل و نعوم، 

 :)291-290 الصفحـــات   ،2012
البعـــد الأول: التأثيـــر في الأهـــداف: وتســـمى الماءمة للهـــدف؛ بمعنى 
أن المعلومـــات المحاســـبية تكـــون مائمـــة عندمـــا تمكن المســـتخدمين 
مـــن إدراك أهدافهـــم، وهذا أمر يصعـــب الوصول إليه، وذلـــك لأن أهداف 
المســـتخدمين مختلفـــة، فـــكل مســـتخدم لـــه أهـــداف قـــد تختلـــف عـــن 
المســـتخدمين الآخريـــن، لذلـــك تعتبـــر هـــذه الخاصيـــة ذاتية لأنهـــا تتعلق 

بالمســـتخدمين وأهدافهـــم.
البعـــد الثانـــي: التأثيـــر في الفهـــم؛ حيث يطلق علـــى هذا البعـــد الماءمة 
التحذيريـــة، ويمكـــن الوصول إليهـــا عندما يفهـــم المســـتخدم للمعلومات 
المحاســـبية المعنـــى المقصـــود بها الـــذي تـــود الإدارة توصيله إليـــه، وبما 
أن مقـــدار فهـــم المســـتخدمين للمعلومـــات المحاســـبية مختلـــف، لذلك 
يمكـــن اعتبار هذه الخاصيـــة ذاتية وغيـــر موضوعية؛ لأنها تتعلق بشـــخص 

المســـتخدم ودرجة فهمـــه للمعلومات المحاســـبية. 
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البعـــد الثالث: التأثير في اتخاذ القرار؛ وتســـمى: الماءمـــة لاتخاذ القرارات، 
فيمكـــن الوصول إليها عندما تســـهل المعلومات المحاســـبية عملية اتخاذ 

القرارات.
وبنـــاءً على ما ســـبق؛ فإنه يمكن القـــول: إن الماءمة هي عبـــارة عن وجود 
عاقـــة وثيقة بيـــن المعلومـــات الماليـــة والأغراض التـــي تُعد مـــن أجلها. 
ويمكـــن اعتبـــار المعلومات مائمـــة أو ذات عاقـــة وثيقة بقـــرار معين إذا 
كانت تســـاعد من يتخـــذ ذلك القـــرار على تقييـــم محصلة أحـــد البدائل التي 
يتعلق بها القرار، شـــريطة توافر الخصائص الأخـــرى التي تصف المعلومات 
المفيـــدة. ولتحقيق هـــذا الهدف لابد أن تكون المعلومـــات مائمة لحاجات 
المســـتخدمين، وذلك بمســـاعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة 

والمســـتقبلية )القصاص، 2015، صفحة 57(.
يتضـــح للباحـــث أن الماءمـــة هي عبـــارة عـــن درجـــة توافـــق المعلومات 
المحاســـبية مع حاجة كل من مســـتخدمي تلك المعلومـــات من مديرين أو 
مســـتثمرين في المنشـــآت؛ لكي يســـتطيع كل منهم اتخاذ القرار المناسب 

في الوقـــت المناســـب لتحقيق الهدف الذي تســـعى المنشـــأة إليه.
وقد حدد مجلس معايير المحاســـبة المالية الأمريكي ثاثة عناصر أساســـية 
مكونة لخاصيـــة الماءمة تتمثل فيمـــا يأتي )خليل و نعـــوم، 2012، الصفحات 

:)293-291

        القيمة التنبؤيه:
عـــرف مجلـــس معاييـــر المحاســـبة الماليـــة القيمـــة التنبؤيـــة بأنهـــا: تلك 
المعلومـــات المحاســـبية المائمـــة للمســـتخدمين عندما تســـاعدهم على 
التنبؤ بنتائج الأحداث الســـابقة والحالية والمســـتقبلية، وعليه تصبح البيانات 
المحاسبية مائمة إذا ســـاعدت في التنبؤ بالأهداف والأحداث المستقبلية، 
وإن القابليـــة على التنبؤ لهـــا أهمية عندما يكون الأمر متعلقاً بالمســـتقبل. 
وهنـــاك عـــدة عوائق تعرقل عمليـــة التنبـــؤ، ويعتبر العائق الأساســـي أمام 
عمليـــة التنبؤ هـــو النقص فـــي البيانات الكميـــة وحتى الوصفيـــة، فالبيانات 

أ
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المســـتخدمة قد تأتـــي بصورة إجماليـــة دون إعطاء تفصيـــات كافية.
        القيمة الاسترجاعية )التغذية العكسية(:

إن المعلومـــات عـــن نتائـــج قـــرارات قد تـــم اتخاذهـــا تعتبر عـــادةً مدخات 
لاتخـــاذ قرارات تاليـــة، كما أن هـــذه النوعية من المعلومات عـــادةً ما يطلق 
عليها: القيمة الاســـترجاعية. إن المعلومات المحاسبية من الناحية النظرية 
وباعتبارهـــا تحظـــى بخاصيـــة القيمـــة الاســـترجاعية تقدم خدمـــات مهمة 
للمســـتثمرين؛ لأنها تمكنهم من تعديل اســـتراتيجياتهم بمـــرور الزمن في 

سبيل بقاء نشـــاطهم مســـتمراً ومســـتقراً إلى حدٍ ما.
        التوقيت المناسب:

تعتبـــر المعلومات المحاســـبية معلومات مناســـبة إذا قدمـــت في الوقت 
المناســـب؛ أي وقـــت الحاجة إليها، وبهـــذه الحالة تكـــون معلومات مائمة 
لمتخـــذي القرارات، ويجب أن تكـــون متاحة لهم في الوقت المناســـب قبل 

أن تفقد قدرتهـــا على التأثير فـــي قراراتهم.
كمـــا إن التوقيت المناســـب لا يضمـــن الماءمة ولكن الماءمـــة، لا يمكن 
أن تكون بدون التوقيت المناســـب، لذلك يعتبر التوقيت المناســـب محدداً 
مهمـــاً لمعدي القوائـــم المالية في إعداد ونشـــر القوائـــم المالية المطلوب 
تقديمهـــا بأســـرع وقـــت ممكـــن. ويشـــمل التوقيـــت المناســـب أيضاً هو 
تقديم القوائـــم المالية في فتـــرات دورية متكررة حتى تُظهـــر التغيرات في 
الوضع المالي للمنشـــأة، فعندما لا توفـــر القوائم المالية الســـنوية المعدة 
في نهاية كل ســـنة مالية معلومات مائمة للمســـتخدمين، فعندئذٍ يصبح 

من الضـــروري تقديم تلـــك القوائم في فتـــرات دورية أقل من ســـنة.

ثانياً- الموثوقية:
بجانب ركـــن الماءمـــة تعتمد منفعـــة أو فائـــدة المعلومـــات المالية على 
ركن آخر اساســـي هو ركـــن الموثوقية )المصداقية(. وفـــي توضيح للعاقة 
مـــا بيـــن الركنين أوضحـــت إحـــدى الدراســـات الأمريكيـــة أنه مـــن الممكن 
بالنســـبة لعنصـــر معين من عناصـــر التقاريـــر المالية أن يكـــون ذا موثوقية 

ب

ت
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عاليـــة ولكنـــه غير صالح، كمـــا أنه من الممكـــن أن يكون عنصـــر معين أكثر 
ماءمة من عنصـــر آخر، ومع ذلك فـــإن الموثوقية ليســـت مرتفعة. ورغم 
ذلـــك فإنه من غيـــر الممكن أن يكـــون العنصر منخفضاً جـــداً في موثوقيته 
ويكـــون في الوقت نفســـه صالحـــاً، فالمعلومـــات التي تحتـــوي على أخطاء 
عديدة إلـــى درجة مرتفعـــة لا يمكن أن تكـــون صالحة )الناغـــي، 2011، صفحة 

.)142
يتضـــح للباحـــث أن هناك عاقـــة وثيقة ما بيـــن الماءمـــة والموثوقية إلى 
درجـــة أنه لا يمكـــن اســـتغناء أحدهما عـــن الآخر. فـــإذا كانـــت المعلومات 
المحاســـبية تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية، ولكن درجة الماءمة فيهما 
منخفضـــة فإنها تصبـــح عديمة الفائـــدة، وكذلـــك إذا تمتعـــت المعلومات 
المحاســـبية بدرجـــة عالية من الماءمـــة ودرجة الموثوقيـــة فيها منخفضة 

فإنها أيضـــاً تصبح عديمـــة الفائدة.
لذلـــك يفضـــل مـــن يســـتخدمون المعلومات المســـتمدة من المحاســـبة 
الماليـــة أن تكـــون هذه المعلومات علـــى درجة عالية مـــن الموثوقية؛ إذ إن 
هـــذه الخاصية هـــي التي تبـــرر ثقتهم في تلـــك المعلومـــات، باعتبارها تعبر 
تعبيـــراً صادقاً وحقيقياً عـــن المركز المالي للوحـــدة الاقتصادية، وتمثل نتائج 
أعمـــال الوحدة أفضـــل تمثيل. ولتحقيـــق خاصية الوثـــوق بالمعلومات لا بد 

مـــن توافر الخصائـــص الآتية )المجهلـــي، 2009، صفحة 51(:
        الصدق في التعبير:

     يقصـــد بخاصيـــة الصـــدق بالتعبير: وجـــود درجـــة عالية مـــن التطابق بين 
المقاييـــس وبيـــن الظواهر المراد التقريـــر عنها، والعبرة هنـــا بالصدق الذي 
هـــو تمثيل المضمـــون والجوهر وليس مجرد الشـــكل. وبعبـــارة أخرى فإن 
المعلومـــات الصادقة يجب أن تمثـــل أو تصور المضمون الـــذي يهدف إليه 
تمثياً صادقا؛ً حيـــث يقصد بخاصية الصدق بالتعبير: ضـــرورة وجود مطابقة 
بين الأرقـــام والأوصاف المحاســـبية من ناحيـــة وكذلك المـــوارد والأحداث 
التـــي تنتجها هذه الأرقـــام والأوصاف فـــي التقارير المالية مـــن ناحية أخرى. 
بمعنـــى آخر يجـــب أن تمثل الأرقام ما حـــدث بالفعل، فعندما تبيـــن التقارير 

أ
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المالية الواقـــع الاقتصادي للمنشــــأة نتيجة المعامات والأحـــداث الفعلية 
فـــإن هذه التقاريـــر تكون صادقة فـــي العرض.

        الحيادية )عدم التحيز(.
وفـــق خاصيـــة الحياد يجـــب ان تكـــون البيانـــات غيـــر متحيـــزة أو بمعنى آخر 
أن تكـــون موضوعيـــة. وعـــدم التحيز يعنـــي أنه يجـــب تركيز الاهتمـــام على 
موضوعيـــة المعلومات المحاســـبية عند تطبيـــق المعايير المحاســـبية لكي 
تخـــدم جميع الفئات المســـتفيدة منهـــا. وحتى تكون المعلومـــات ذات ثقة 
يجب أن تمتـــاز بالحيادية وعـــدم التحيز لأي طـــرف، ولا يعتبـــر التقرير المالي 
محايـــداً إذا كان اختيار أو عـــرض المعلومات ذا تأثير على عمليـــة اتخاذ القرار 
أو الحكـــم مـــن أجـــل تحقيق نتيجة محـــددة ســـلفاً. ويقصد بذلـــك أن يكون 
الهـــدف من نشـــر المعلومات المحاســـبية هو خدمة كافـــة الأطراف دون 
تحيـــز أو توجيه هـــذه المعلومات لخدمة جهـــة معينة ) الأغـــا، 2013، صفحة 

.)49
        القابلية للتحقق:

يقصـــد بالقابلية للتحقق والثبات من المعلومات: توافر شـــرط الموضوعية 
فـــي التقييـــم. وتعني خاصيـــة القابلية للتحقـــق أن النتائج التـــي يتوصل إليها 
شـــخص معين باســـتخدام أســـاليب معينـــة للتقييم يســـتطيع أن يتوصل 
إليها شـــخص آخر باســـتخدام الأســـاليب نفســـها، أما بالنســـبة إلى إمكانية 
التثبـــت مـــن المعلومـــات تتحقق عنـــد تجنـــب التحيـــز المتعلق بشـــخصية 
الشـــخص القائم بعمليـــة التقييـــم، بمعنى أنه ينبغـــي التفرقة بيـــن القدرة 
علـــى التثبت من طـــرق التقييـــم ذاتها وبين القـــدرة على التثبـــت من صحة 

التطبيـــق لطرق التقييـــم )القصـــاص، 2015، صفحة 61(.
يتضـــح للباحـــث مما ســـبق أن هنـــاك عاقـــة طرديـــة قوية بيـــن كل من 
الماءمـــة بعناصرهـــا الأربعـــة، مـــن جهـــة، وبيـــن الموثوقيـــة وعناصرها 
الثاثـــة من جهة أخرى، حيـــث إن خاصية الماءمة وخاصيـــة الموثوقية هما 
الخاصيتـــان الواجـــب توافرهمـــا فـــي المعلومات المحاســـبية بهـــدف رفع 
مســـتوى جودة تلـــك المعلومات. ويمكـــن للباحث توضيـــح كل منهما كما 

ب

ت
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: تي يأ
الماءمـــة: هي عبـــارة عن عاقـــة ارتباط منطقيـــة قوية بيـــن المعلومات 
المحاســـبية التي تتمتـــع بالقدرة علـــى إحداث تغييـــرات في اتخـــاذ القرارات 

الصـــادرة من قبل مســـتخدمي تلـــك المعلومات.
الموثوقية: هي عبـــارة عن عملية التمثيل الصادق للمعلومات المحاســـبية؛ 
أي أن تكـــون المعلومـــات خالية من الأخطـــاء أو التحيز لأي طـــرف كان، إلى 
درجة أنها تُشـــعر مســـتخدمي المعلومـــات بمدى صدقها فـــي التعبير عن 

نتائج نشاط منشـــأة معينة.

الفرع الثاني- الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية:
      تتمثـــل الخصائص الثانوية للمعلومات المحاســـبية فـــي خاصيتي القابلية 
للمقارنـــة والقابليـــة للفهـــم؛ حيث إنـــه بموجب خاصيـــة القابليـــة للمقارنة 
يجـــب أن تكون المعلومات المحاســـبية صالحة لإجـــراء المقارنات بين فترة 
مالية معينة وفترة مالية أخرى، ســـواء أكانت للمنشـــأة نفســـها أو منشأة 
أخرى تمارس النشـــاط نفســـه، وفي الوقت نفســـه يجـــب أن توفر خاصية 

القابلية للفهـــم معلومات مالية محاســـبية مفهومـــة لجميع الأطراف.

أولًا- القابلية للفهم:
      تعتبـــر عملية فهـــم التقارير المالية المعروضة لدى جميع المســـتخدمين 
إحدى أهم الخصائص الثانوية لجودة المعلومات المحاســـبية، وتحقيقاً لذلك 
يفتـــرض وجود معرفـــة في الأعمال والأنشـــطة الاقتصادية والمحاســـبية 
لـــدى مســـتخدمي تلـــك التقاريـــر، بالإضافة إلـــى توافـــر الرغبـــة لديهم في 
دراســـتها وذلـــك بقـــدر معقـــول مـــن الرغبـــة. كما يجـــب عدم اســـتبعاد 
المعلومـــات المهمة لحاجـــات متخذي القـــرارات الاقتصاديـــة التي يجب أن 
تتضمنهـــا التقاريـــر المالية اعتمـــاداً على أنه مـــن الصعب جـــداً فهمها من 
قبل المســـتخدمين العادييـــن، كونها تحتـــوي بعضاً من التعقيـــد؛ حيث أن 
قابليـــة المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائـــص المتعلقة بالمعلومات 
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ذاتهـــا بل تعتمـــد على خصائـــص أخـــرى تتعلـــق بمســـتخدمي المعلومات 
المحاســـبية مثل: مســـتوى التعليم والإدراك وكمية المعلومات الســـابقة 
المتوفرة لديهـــم. فمثاً عند قياس الاســـتثمارات فـــي الأوراق المالية على 
أســـاس القيمة العادلة يـــؤدي ذلك إلى عـــرض قوائم ماليـــة وتقارير قابلة 
للفهم؛ حيـــث إن النمـــوذج المختلط الذي يســـجل معامات على أســـاس 
التكلفـــة التاريخيـــة وأخـــرى على أســـاس القيمـــة العادلـــة يؤدي إلـــى تأثير 
ســـلبي على فهـــم المســـتخدمين للقوائم والتقاريـــر المالية )المـــاح، 2013، 

.)16 صفحة 
ثانياً- القابلية للمقارنة:

أوضـــح مجلس المحاســـبة المالية الأمريـــكي رقم )2( أن فائـــدة المعلومات 
المحاســـبية تـــزداد بصـــورة كبيـــرة كلمـــا أمكـــن عرضهـــا بأســـلوب يمكن 
المســـتخدمين مـــن مقارنة منشـــأة مـــع منشـــأة أخـــرى أو مقارنـــة نتائج 
متعـــددة لنفـــس المنشـــأة. لذلك تعـــرف القابليـــة للمقارنة بأنهـــا: خاصية 
محاســـبية تمكن المســـتخدمين مـــن تحديد جوانـــب الاتفـــاق أو الاختاف 
الأساســـية في الظواهـــر الاقتصادية طالما أنه لم يتم إخفـــاء هذه الجوانب 
باســـتخدام طرق محاســـبية غير متماثلة )خليل و نعـــوم، 2012، صفحة 296(.
وتعتمـــد القابليـــة للمقارنـــة على مســـألتين يجـــب بحثهما وهمـــا )خليل و 

:)296 صفحـــة   ،2012 نعوم، 
        التوحيد:

يعتبـــر التوحيـــد فـــي الإباغ المالـــي للمنشـــآت في الغالـــب مطلبـــاً مرغوباً 
فيـــه لمصلحة تلـــك الشـــركات وخاصة بين الشـــركات التي تمـــارس نفس 
النشـــاط؛ مثل الفنادق الكبرى أو المنشـــآت النفطية أو البنوك أو شـــركات 
الطيـــران. إن الهدف من التماثل يشـــجع علـــى تقديم قوائـــم مالية متماثلة 
)موحـــدة( مـــن قبل شـــركات مختلفة تســـتخدم نفس الإجـــراءات ونفس 
المفاهيـــم المحاســـبية والطـــرق المحاســـبية والتبويب وطـــرق الإفصاح، 
إضافـــة إلى التماثل في شـــكل القوائـــم المالية. لذا نجد فـــي الواقع العملي 
ظهـــور نظـــم محاســـبية موحـــدة لبعـــض الشـــركات التي تمثل أنشـــطة 

أ
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. ثلة متما
        الثبات أو الاتساق:

مصطلـــح الثبـــات كغيره مـــن المصطلحـــات له تعريفـــات متعـــددة، وقد 
اســـتعمل للدلالـــة علـــى نفس الإجـــراءات مـــن قبل شـــركة مـــا أو وحدة 
محاســـبية من فترة محاســـبية لأخـــرى. أو هو اســـتعمال نفـــس مفاهيم 
القيـــاس ونفس الإجراءات علـــى فترات معينة في القوائـــم المالية التي لها 
خواص متشـــابهة لشـــركة معينة لمدة معينـــة واحدة. كمـــا إن الثبات في 
التطبيـــق العملي للإجراءات المحاســـبية بمرور الوقت يلزم تحققه بســـبب 
أن عمـــل تنبؤات مســـتقبلية يجـــب أن يبنى علـــى بيانات زمنية متسلســـلة 
مقيســـة ومبوبـــة بنفس الطريقة؛ لأنه إذا ما اســـتخدمت طرق واســـاليب 
قياس مختلفـــة يصبح من الصعوبة عمـــل معادلة الاتجاه العـــام، أو إدراك 
التأثيـــرات التـــي حدثت من فترة زمنيـــة إلى أخرى على الشـــركة، وهل حدثت 
التغيـــرات بســـبب عوامل خارجيـــة أو حدثت بســـبب عوامـــل داخلية خاصة 

بالشركة.

المطلـــب الثاني- تأثير التقييم المحاســـبي بالقيمـــة العادلة على 
الخصائـــص النوعية لجودة المعلومات المحاســـبية:

فيمـــا يتعلـــق بتأثيـــر اســـتخدام تقديـــرات القيـــم العادلـــة فـــي خصائـــص 
المعلومـــات المحاســـبية، فـــإن القيـــم العادلة ينتـــج عنها معلومـــات أكثر 
ماءمـــة وموثوقيـــة بالمقارنـــة مـــع بدائـــل القيـــاس المحاســـبي الأخرى 

كمنهـــج التكلفـــة التاريخيـــة، والجـــدول التالـــي يوضـــح ذلك:
 مدى ماءمة وموثوقية كل من القيمة العادلة والتكلفة التاريخية

ب
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المصدر: )عبدالفتاح، 2002، صفحة 125(
بالإضافـــة إلـــى مـــا تقدم يشـــير معيـــار المحاســـبة الدولـــي رقـــم )32( إلى 
أن معلومـــات القيمـــة العادلـــة تعتبـــر معلومـــات مفيدة فـــي العديد من 
القـــرارات المتخـــذة من قبـــل مســـتخدمي البيانـــات المالية؛ حيـــث إنها في 

كثيـــر مـــن الحالات تـــؤدي إلى مـــا يأتي )جمعـــة و خنفـــر، 2006(:
1

2

تعكس معلومـــات القيمة العادلـــة تقديرات الأســـواق المالية للقيمة 
الحالية للتدفقـــات النقدية المتوقعة لـــلأدوات المالية.

تســـمح بإجـــراء مقارنـــات بيـــن أدوات ماليـــة لهـــا نفـــس الخصائـــص 
الاقتصاديـــة، بغـــض النظـــر عـــن الهـــدف منها ومتـــى تـــم إصدارها أو 
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يتضح للباحث مما سبق ما يأتي:
       ان التقييـــم وفـــق منهـــج القيمة العادلة يؤدي إلى رفع مســـتوى جودة 
المعلومـــات المحاســـبية، مما يـــؤدي إلى مســـاعدة كل من المســـتثمرين 
والمديرين ومســـتخدمي تلك المعلومات على اتخاذ القرارات الاســـتثمارية.
       التقييـــم بالقيمـــة العادلة يوفـــر معلومات أكثر ماءمـــة عن التدفقات 

النقدية المتوقعة للمنشـــآت.
       يســـاعد التقييـــم بالقيمـــة العادلـــة إدارة المخاطـــر على تقييـــم الماءة 
الماليـــة للعمـــاء الطالبيـــن منـــح القـــروض أو الراغبين فـــي الحصول على 

عقـــود توريد من المنشـــأة.

3

. ها ؤ شرا
توفـــر القيمة العادلة أساســـاً محايـــداً لتقييم كفاءة الإدارة في تســـيير 
الأمـــوال، وذلك عن طريق توضيـــح تأثيرات قراراتها بالشـــراء أو البيع أو 

الاحتفاظ بها أو ســـدادها.
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النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج
1

2

3

4

5

قصـــور منهـــج القيمـــة العادلـــة عن تقييـــم الاســـتثمارات التـــي تكون 
محتكـــرة للبنـــك التجاري نفســـه، وبالتالي لا يتوفر لها أســـعار ســـوقية 
مشـــابهة لعـــدم توفـــر اســـتثمارات مشـــابهة، وهـــذا ما يدفـــع البنك 
التجـــاري إلـــى اللجوء إلـــى منهـــج التكلفـــة التاريخيـــة للتقييـــم متجاهاً 

العادلة.  القيمـــة 
يعتبـــر نمـــوذج القيمـــة العادلة النمـــوذج الأفضـــل والأنســـب للتعبير 
عـــن قيـــم الأصـــول والالتزامات وجـــدوى الأنشـــطة الاســـتثمارية في 
المنشـــآت المالية، بالمقارنـــة مع منهـــج التكلفة التاريخيـــة الذي يعاني 
من قصـــور في إثبات الواقـــع الفعلي للأحداث المالية، وبالتالي يســـاعد 
إدارة المخاطـــر على التنبؤ بالمخاطر مســـتقباً، والعمـــل على تخفيضها 

المســـتطاع. قدر  تجنبها  أو 
هنـــاك عاقـــة طرديـــة بيـــن كل مـــن الماءمـــة والموثوقيـــة اللذين 
يشـــكان خاصيتيـــن أساســـيتين الواجـــب توافرهمـــا فـــي المعلومات 
المحاســـبية المعدة على أســـاس نمـــوذج القيمة العادلـــة والتي تؤدي 
إلـــى رفع مســـتوى جـــودة المعلومـــات المحاســـبية التي تعتمـــد عليها 
إدارة المخاطـــر في عملية تقييم مخاطر اســـتثمارات المنشـــآت المالية. 
تمتـــاز المعلومـــات المحاســـبية التـــي يقدمها منهـــج القيمـــة العادلة 
بالماءمـــة كونهـــا تعتمـــد علـــى البيانـــات مالية التـــي حدثـــت بالماضي 
والمســـتقبل والحاضر، وهذا ما يحتاجه كل من المديرين والمستثمرين 

الرشـــيدة. القرارات  لاتخاذ 
تســـاعد المعلومات المحاســـبية المعتمدة على نمـــوذج القيمة العادلة 
من إجـــراء مقارنات بين المنشـــآت المالية التي تتصـــف بنفس الصفات 

الاقتصادية.
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التوصيات:
فيما يتعلق بالتوصيات خلص الباحث إلى ما يلي:

1

2

3

تكثيـــف الدراســـات والأبحاث العلميـــة التي تربـــط بين القيمـــة العادلة 
وتقييـــم مخاطـــر اســـتثمارات البنـــوك التجاريـــة؛ لمـــا لهـــا مـــن أهمية 
واضحة وحاجة ماســـة لكل من المســـتثمرين والمدرييـــن للتعرف على 

التطـــورات العلمية الحديثـــة المتعلقـــة بالموضوع.
ضـــرورة إنـــزال عقوبـــات رادعـــة علـــى المقدريـــن المتاعبيـــن بالقيمة 
العادلة عند التقدير الشـــخصي أو عند المســـاعدة على تقديم معلومات 
ماليـــة مضللة وغيـــر صحيحة، وذلـــك لتفـــادي عيب التقدير الشـــخصي 

الموجـــه لمنهج القيمـــة العادلة.
يجـــب على الجهـــات المختصة بإصدار معايير محاســـبة القيمـــة العادلة 
أن تأخـــذ بعين الاعتبار ظـــروف البيئـــة الاقتصادية لـــدول العالم الثالث 
بهـــدف الوصـــول الـــى معلومات محاســـبية تكـــون أكثر دقـــه وأقرب 

للواقع.
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